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الباب الثاني

عمارة المساجد

لما تحـدثـت في البـاب الأول عن أحـكام المسـاجـد الخـاصـة ومـا اختصها الله به من الأحكام والفضل، كان الحديـث عـن أحكام بقية المساجد مناسـبا هنـا، وأول ما سـأتحدث به هو: عـمـارة المساجد بالبناء، ثم أتبعه بعمارتها بالعبادة، التي من أجلها خلق الله الخلق، ولأجلها بنيت المساجد. ومكـان المصلي المسلم هو الأرض كـلها، فهي له مسجـد، لكن المسجد المخصص للصلاة له أحكام تخصـه، وتفصيل هذا الحـديث في هذا الباب يأتي في الفصول الثلاثة التالية: 

الفصل الأول: عمارة المساجد بالبناء. 

الفصل الثاني: عمارة المساجد بالعبادة. 

الفصل الثالث: مكان المصلي. 

	الفصل الأول

	عمارة المساجد بالبناء


عمارة المساجد 
الفصل الأول 
عمارة المساجد بالبناء
كـمـا يحـتـاج الناس لبناء الـبـيوت التي يستـظلون بـهـا من حـر الشمس، ومن المطر، ويتقون بها الرياح والبرد، فإنهم يحتاجون لبناء المساجد لهذه الأمور، وليتـعارف الناس على مكان الصلاة، ويؤدوها في الجـماعة، ولأن بناء المساجد أساس لمعرفتها وعلامة وجودها، كان لا بـد من تحـديد موقـع مناسب للـمسجـد، والذي قـد يتكون من أجزاء، منها ما هو علامة له تميزه عن سائر البيوت، كـالمنارة والمحراب، فإذا بني فلا بد أن يكون منظمًا تنظيمًا مفيدًا، ومتحررًا عن ملكية البـشر، ليشترك فـي الانتفاع به كل المسلمين. فـهذه إشارة لجـملة مباحـث هذا الفصل، وهي كما يلي: - 

المبحث الأول: موقـع المسجد. 

المبحث الثاني: بناء المسجد على القبر أو إليه. 

المبحث الثالث: بناء المسجد. 

المبحث الرابع: أجزاء المسجد. 

المبحث الخامس: ملكية المسجد. 

المبحث السادس: تنظيم المسجد. 

المبحث الأول موقـع المسجد 
لا بد من أرض يقام عليها مسجد يصلي فـيـه المسلمون، وهذه الأرض هي موقع البناء للمسجد، فينبغي أن: 

- تكون في وسط الناس. 

- أن يكون لها طرق مأمونة ميسورة. 

وأن تكون بمكان تجوز الصلاة فيه. 

- ولا بد أن تتحرر من ملك العباد ليستمر المسجد مأوى للمتقين العابدين لله - سبحانه وتعالى -. 

وسأبين - بإذن الله ومشيئته - في مسائل هذا المبحث ما أشرت إليه مفصلا، ومسائل هذا المبحث كالتالي: - 

المسألة الأولى: الأرض كلها مسجد: 
هذه المسـألة سيأتي لها ذكـر في المبحـث الأول من الفصل الثالث - إن شاء الـله -، وإنما أردت ذكـرها هنا لأهـميـتها، ولارتباطها بموقع المسجد، باعتبار أن الأرض في الأصل طاهرة وصالحة لتكون مسجدا، إذا خلت من الموانع (
). 

وذلك لأن الأرض ملكيتهـا لله تعالى قد يملكهـا بقدرته من يشـاء، وقد تبقى حرة من التملك البشري، وقد تتحرر بعـد التمـلك بالوقـف، ثـم هي طاهرة، لأن الشمس والهـواء والمطر مطهرات (
). 

ويدل على هذا الحديث الآتي: - 

عن جـابر بن عبد الله عن النبي ( قال: {  XE "32:أعطيت خـمسـا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجـعلت لي الأرض" \y "1" \b أعطيت خـمسـا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجـعلت لي الأرض مـسجـدا وطهورا، فـأيما رجل من أمتي أدركـته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكـان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة } (
). متفق عليه. 

وهذا لفظ البخاري (
). 

وفي رواية: {  XE "32:ثـم الأرض بعد ذلك لك مسـجـدا" \y "1" \b ثـم الأرض بعد ذلك لك مسـجـدا }. وفي أخـرى: {  XE "32:وجعلت لنا الأرض كلهـا مسجدا" \y "1" \b وجعلت لنا الأرض كلهـا مسجدا } (
). رواه مسلم (
). وفي رواية: {  XE "32:جعلت لي الأرض مسـجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة، تمسحت وصليت" \y "1" \b جعلت لي الأرض مسـجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة، تمسحت وصليت } (
). وفي رواية: {  XE "32:وجعلـت لي الأرض مسجدا وطهورا" \y "1" \b وجعلـت لي الأرض مسجدًا وطهورًا } (
). وفي رواية: {  XE "32:وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا" \y "1" \b وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا } (
) (
). 

ولأحمـد: {  XE "32:فعنده طهوره ومسجده" \y "1" \b فعنده طهوره ومسجده } (
) (
). ولابن خزيمة نحوه (
). 

 وروي عن علي بن أبي طالب نحوه (
). ولأبي داود عن أبي ذر ( قال: قال رسول الله ( {  XE "32:جعلت لـي الأرض طهورا ومسجدا" \y "1" \b جعلت لـي الأرض طهورا ومسجدا } (
) (
). وللترمذي عن أبي سـعـيـد: {  XE "32:الأرض كلهـا مسجـد إلا المـقـبـرة والحمام" \y "1" \b الأرض كلهـا مسجـد إلا المـقـبـرة والحمام } (
) (
). 

فهذا الحديث برواياته المختلفة يدل على ما يلي: - 

أولا: أن الأصل في الأرض الطهارة، حتى تعلم نجاستها بيقين (
). وأن كل أرض طاهرة طيبة تصلح للصلاة وللتيمم من صعيدها بدلا عن الوضوء، حال مشروعيته (
) على أن هناك أحاديث تخصص عموم هذا الحديث، وتمنع الصلاة في مواقع معينة لعلل مخـتلفة، يأتي بيانها في الفصل الثالث - إن شاء الله -. 

ثانيـا: أن كـون الأرض كـلهـا مسـجـدا وطهورا صـالحـة للصـلاة وللتيـمم إذا سلمت من الموانـع خصوصـية من الخصوصـيات التي اختص الله بها أمة محمد ( (
). 

ثالثا: كل فراش طاهر أو مكـان من الأرض طاهر وإن كـان مزروعا بنبات ونحوه، كالجزر والبصل والكراث وغيرها. وهكذا إن كان فيه ثلـج أو قطن وهو مستقر، فإنه من الأرض صالح للصلاة عليه (
). لعدم النجاسة، ولإمكان الصلاة عليه. 

المسألة الثانية: بناء المسجد في الدور: 
ما زالت العرب منذ القدم إلى يومنا هذا تجتمع في السكـن كل قـبيلة على حـدة في مكـان مـعين، ولما صـارت المدن، بدأ الناس يجتمعون في الأحياء، وكان السابقون يسمون الحي ديار بني فلان، وكانوا يطلقون عليه حيا، فيقولون: كان لحي من العرب كـذا، ونحو ذلك. 

ولحاجـة الأحياء إلى المساجد، أمر رسول الله ( ببنائـها، وورد أمره ( فيما يلي: - 

1 - عن عائشـة - رضي الله عنها - قالـت: {  XE "32:أمر رسول الله بـبناء المساجد فـي الدور، وأن تـنظف وتطيـب" \y "1" \b أمر رسول الله ( بـبناء المساجد فـي الدور، وأن تـنظف وتطيـب } (
). رواه أبو داود (
) والترمذي (
) وابن خزيمة (
). قلت: وهذا الحديث صحيح. 

2 - وعن سمرة بن جندب (
) - رضي الله عنـه - أنه كتب إلى بنيه: {  XE "32:أما بعد فـإن رسول الله كـان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا، ونصلح" \y "1" \b أما بعد: فـإن رسول الله ( كـان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا، ونصلح صنعتها، ونطهرها } (
). رواه أبو داود، وإسناده ضعيف، لكن يشهد له ما قبله (
). 

قال البغوي: " الدور يريد المحـال التي فيها الدور " (
). قلت: والدار لها في اللغة معان عدة، منها: ما ذكره البغوي (
). 

والشاهد من هذين الحديثين: {  XE "32:أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور  كان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا" \y "1" \b أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور - كان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا } (
). 

وجه الدلالة: 

أن رسول الله ( أمر ببناء المساجد في الدور، وأمره يقتضي الوجـوب، فيجـب بناء المساجد في الأحياء السكنية، وكذلك يـجوز بناؤها في القصور الضخمة. والدليل على هذا: 

عن أبي هريرة عن النبي ( قال: {  XE "32:صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة" \y "1" \b صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة } (
). رواه البخاري (
). 

الشاهـد: قوله: " في سوقه ". 

وجه الدلالة: 

أنه لما صحت الصلاة في السوق، جاء بناء المسجد فيه، مع كونه محـجورا " لأن أسـواق المتقـدمين كـانت تحجـر. وقال البـخـاري - رحـمـه الله -: " وصلى ابن عون في مسجـد في دار يغلق عليهـم الباب " (
). 

وهذا الأثر يؤيد دلالة الحـديث السابق، في أن القصور المحـجـرة الضخمة كالدور، يجوز بناء المساجد فيها (
). 

وأرى: أن تكون قريبة من أبوابها الرئيسة، حتى ينتفع بها كل من حولها، كـما ينبغي أن تبنى المساجد في الأحياء في المواقع المناسبة، التي يستفيد منها جميع سكان الحي. 

المسألة الثالثة: بناء المساجد بالدوائر والعمارات الشاهقة: 
لما تحـدثت عن بناء المسـاجـد فـي الأحـياء، ناسب أن أتحـدث عن بناء المساجد في بنايات تضم عددًا كبيرا من الرجال، قد يفوق تعداد سكان الحي الواحـد، كـموظفي الدوائر الحكومية والأهلية، وسكان العمارات الشاهقة والضخمة، فما حكم تخصيص مكان معين منها ليكون مسجدًا؟. 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مسألة بناء المسجد فوقه أو تحته، أو فوقه وتحته معا بناء. على أربعة أقوال: - 

القول الأول: يجوز أن يبنى المسجد وفوقه أو تحته بناء، أو فـوقـه وتحته معا بناء. قال به أبو يوسف (
). 

صاحب أبـي حنيفة (
) وابن قدامة صاحب المغني (
). 

القول الثاني: يـجوز أن يبنى فوق المسجـد بناء، ولا يكـون تحـته بناء. وروي عن أبي حنيفة في رواية عنه (
). وهي روايـة عن الإمام أحمد (
) قال أحمد: " كان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على قنطرة (
) ". ا. هـ (
). 

القول الثالث: إذا كان البناء تحت المسجد، والمسجد ليس فوقه بناء صح ذلك. روي عن أبي حنيفـة في رواية عنه، وذهب إليـها بـعض أصحابه (
). وبهذا قال مالك (
). وهو رواية عن الإمام أحمد (
). 

القول الرابع: لا يصح أن يبنى مسجد فوقه بناء أو تحـته بناء. قال بهذا بعض الأحناف (
) وابن حزم (
). 

الأدلة: 
استدل أصحـاب القول الأول بأنه يجوز بيع البناء الذي تحته بناء أو فوقـه بناء، كالشقق في العمارات، ولأن وقفه تصرف يزيل الملك إلى من يثبـت له حق الاستقرار بالشراء، ويجوز تمليك منفعتـه بالأجرة ونحوها (
). 

واستدل أصحاب القول الثاني بأن المسجد إذا كـان في قرار الأرض يتأبد، فلا يتغير، بخلاف العلو (
). 

واستدل أصـحاب القول الثالث بأن المسجد إذا كان فوقـه بناء، فإنه يهـان، قال في المدونة: " وسألت مالكـا عن المسجد يبنيه الرجل، ويبني فوقه بيتا يرتفق به. قال: ما يعجـبني ذلك، وقد كان عمر بن عبد العزيز إمام هدى، وقد كـان يبيت فوق ظهر المسجد - مسجـد النبي ( فلا تقربه فيـه امرأة، وهذا إذا بنى فوقـه صار مسكنا، يجامع فيه ويأكل فيه " (
). 

واستدل أصحاب القول الرابع بأن الهواء لا يُتَملّك " لأنه لا يضبـط، ولا يستقر، ولا يكـون منفكـًا عن حقوق العباد، والمسجد حق لله - تعالى -: {  XE "30:وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا" \y "1" \b  (((((( ((((((((((((( (( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((( } (
) وأن له أن يهدمه؟ إذ لا يحل منعه من ملكـه، وهدم المسجد لا يجوز، فلا يكون مسجدا (
). 

المناقشـة: 
لا أعلم دليلا قـطعيا من الشرع، ولا ظنيا يمنع من بناء المسـجـد وتحتـه أو فوقه بـناء، وما أورده العلماء الكرام - رحمهم الله تعالى - إنما هي تعليلات لا دليل عليها، وأما انفكاكه عن الاختصاص فـهو راجع للعرف، وهذا يخـتلف باخـتلاف الأزمنة والأمكنة. وفي زمننا هذا إقامة المساجد بالعمائر الضخـمة أمر تدعو إليه الحاجة، وهكذا في المصانـع والدوائر الحكـومية التي فـي العمائر الكـبيرة، وأما إن أمكن الاستقلال ببناء المسجد فهو أولى وأفضل، وإن لم يمكن فيجوز بناء المسجد وفوقه أو تحته بناء. 

وأقترح: تكليف أصحاب العمائر الضخـمة بتخصيص جزء في أسفل العمارة يكون مسجدا يصلي فيه المسلمون، حتى يستفيد منه كل من حـول الـعـمارة من أصحـاب الحوانيت أو المشـاة أو نحـوهم، ويكون في جهة بارزة ليعرفه الناس. 

المسألة الرابعة: بناء المسجد في الطريق: 
لما تحـدثت عن بناء المـسجـد فـي الدور، وفي البنايات ذات الأدوار المتعددة الكثيرة، ناسب أن أتحدث عن بناء المسجد في الطريق. 

والطرق في عصرنا هذا من جـهة الخطورة الناتجـة عن السير فيـها نوعان: - 

النوع الأول: طرق سريعـة خاصة بالسيارات، لا يسمح للمشاة تجاوزها، لشدة سرعة السيارات فـيها، فـهذه - وإن كانـت فسيحـة - إلا أن بناء المساجد فيها وفي الجزر التي في وسطها، لا ينبغي لما فيه من الخطورة العظيمة الناتجة عن تجـاوز المصلين إلى المسجد، ولما فـيه من الإزعاج بسبب أصوات السيارات؛ وربما أوقف بعض الناس سياراتهم للصلاة فـي الطريق، فيحصل بسبب وقوفهم خطر، لكـن لو بني المسجد في فسحة على أحد جانبي الطريق وعمل نفق يوصل من الجانب الثاني إليه بأمان وطمأنينة، فهذا أمر طيب ومرغوب فيه. 

النوع الثاني: طرق للسيارات أو للمشاة داخلية، يحصل الخطر فيها بسبب من يتلاعب بقيادة السيارات أو الدراجات، ويحـصل أذى للمسلمين، بسبب استغلال الطريق، وهو ضيق. فبناء المسجد فيه لا يجوز؟ لأنه حق مشاع للاستطراق، فلا يوضع فيه ما يعرقله. 

ودليل هذا: عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( قال: {  XE "32:إياكـم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسـنا نتحـدث" \y "1" \b إياكـم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله: ما لنا بد من مجالسـنا نتحـدث فيها. قال رسول الله ( " إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه ". قالوا: وما حقه؟ قال: " غض البصر، وكـف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر } (
). رواه مسلم (
). 

الشاهـد: قوله: {  XE "32:إياكـم والجـلوس فـي الطرقـات  إذا أبيـتـم إلا المجلس فأعطوا الطريق" \y "1" \b إياكـم والجـلوس فـي الطرقـات - إذا أبيـتـم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه - غض البصر وكف الأذى } (
)... إلخ ". 

وجه الدلالة: 

أن رسول الله ( نهى عن الجلوس بالـطرقات، وأمر من كـان لا بد جالسا أن يكف أذاه، وبـناء المسجد في الطريق الضيق أذى؛ لأن أهل الطريق يـتضررون، فلا يحل أذاهم بنص الحديث؛ ولأن الطريق حق مشاع لجـميع المسلمين، فلا يحل أذاهم باقتطاع جزء منه وهم كارهون. 

وأما إذا لم يكن ثمة أذى، بأن كان أهل الطريق لا يتضررون من بناء المسجد فيـه، بل ربما استفـادوا منه، فـحينئذ بناء المسـجد في الطريق جائز. ودليل هذا: - 

قال البخاري - رحمه الله تعالى -: " باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس ". ثم ساق بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: {  XE "32:لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولـم يمر علينا يوم إلا يأتينا" \y "1" \b لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولـم يمر علينا يوم إلا يأتينا فـيه رسول الله ( طرفي النهار بكرة وعشية، ثـم بدا لأبي بكر فـابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فـيـقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، وينظرون إليه، وكـان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عـينيه إذا قـرأ القرآن، فـأفـزع ذلك أشراف قريش من المشركـين } (
). رواه البخاري (
). 

الشاهـد: {  XE "32:ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية" \y "1" \b ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية - فابتنى مسجدا بفناء داره } (
). 

وجه الدلالة: 

حيث أن أبا بكر بنى مسجـدا في جـانـب الطريق، لا يضر بأحد، وكان رسول الله ( قد اطلع عليه وأقره؛ فدل ذلك على جوازه؛ إذ لا ضرر على الناس منه. وقيل: لا يجوز بناء مسجد في الطريق، وقيل: إن بناه لنفسه فلا يجوز، وإن بناه للناس جاز (
). قلت: إن بناه لنفسـه لصلاة النوافل أو للناس ولا ضرر على أحد منه جاز؛ لأنه لا يبنيه للتملك، وإنما يبنيه للصلاة، والصلاة في الطريق جائزة. 

والدليل على هذا: عن إبراهيـم بن يزيد التيمي (
) قال: {  XE "32:كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة السدة بالضم باب الدار، وقيل أمام" \y "1" \b كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة (
) فإذا قرأت السجدة سجد، فـقلت له: يا أبت: أتسجـد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقـول: سألـت رسـول الله ( عن أول مسجـد وضع في الأرض، قال: " المسجد الحرام ". قلت: ثم أي؟ قال: " المسجد الأقصى، ثم الأرض لك مسجدا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل }. رواه مسلم (
). 

وأما جعل الطريق يمر من تحت المسجـد (
) فـقد كره ذلك الإمام أحمد وقال: " كـان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على قنطرة ". وقال في المساجد التي على الـطرقات: إن حكمها أن تهدم. وقال: المساجد أعظم حرمة " (
). 

المسألة الخامسة: تعدد المساجد في البلد الواحد: 
تختلف البلدان من زمن إلى آخر، ومن مكان إلى مكان آخـر، فربما كان البلد بالأمس قرية صـغيرة، وهو اليوم مدينة كبيرة تحتوي على عـدة أحـيـاء، كل حـي يـعـادل القريـة أو يزيد. والكـلام في تـعـدد المساجد من وجهين: - 

الوجه الأول: تعدد المساجد التي تقام فيها الصلوات غير الجمعة. 

نص العلماء - رحـمهم الله تعالى - على تحريم بناء مسجـد بجـوار مسجد، أو بقربـه، لقصد الإضرار والمنافسة، وهكذا قسمة المسجد الواحد إلى مسجدين. 

فـأما للضرورة والحاجة فيجوز بناء مسجد قرب مسجـد آخر أو جنبه، ولا تحـل قـسـمة المسجد إلى مسجدين؛ لأنه لا ضرورة تدعو لذلك. والأفضل توسعة المسجد، ولا يبنى بجواره مسجد (
). 

ودليل ما تقدم: قول الله تعالى: {  XE "30:والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا" \y "1" \b  ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((((( } (
) 

الشاهد: قول الله تعالى: {  XE "30:والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا" \y "1" \b  ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ( } (
).... {  XE "30:لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه" \y "1" \b  (( (((((( ((((( ((((((( ( } (
).... 

وجه الدلالة: 

أن الله سبحانه وتـعالى بـين قصد المنافقين من بناء مسجـدهم، وأنهم إنما بنوه لقصد الضرر بالمسلمين، فلذلك نهى نبيه ( أن يصلي فيه، فهدمه النبي ( عقابا لهم (
). 

الوجه الثاني: تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة. 

من المعـروف أن المسـاجـد الجـامعـة تتخـذ شكـلا خـاصـا بـها؛ حـيث تحـتـوي على منبـر، وتكـون كـبـيـرة. وقـد اشـترط بـعض المالكية (
) لصلاة الجـمعة: المسجد المسقف، مستدلين بقوله تعالى: {  XE "30:في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو" \y "1" \b  ((( ((((((( (((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( } (
) الآية. وقوله: (... {  XE "30:وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين" \y "1" \b  ((((((((( (((((((( (((((((((((((( }...) (
) الآية. وحقيقة البيتية أن يكـون ذا حيطان ترفع (
). قلـت: وغالب البيوت التي يسكنها الناس أو المساجد ذات حيطان وسقف (
). 

وجـمـهور العلماء: على أنـه لا يشتـرط لصلاة الجـمعة المسـجـد المسقف؛ بل تصح الصلاة فـي أي مكان لعموم الأدلة: {  XE "32:جـعلـت لي الأرض مسجـدا وطهورا" \y "1" \b جـعلـت لي الأرض مسجـدا وطهورا } (
)، ولأنه لم يثـبت عن النبي ( ولا عن أصحابه ما يدل على اشتراط المسجد للجمعة (
). ولهذا كـله: كان من المناسـب أن أتعرض لحكـم تعـدد الجـمعة في البلد الواحـد، لأنه بمعرفة مكان إقامة الجـمـعة نعرف أنه يجوز بناء المسجـد الجامـع فيـه لأجل صلاة الجمعة. 

اختلف العلماء في جواز تعدد الجـمعة في البلد الواحـد، عـلى قولين: - 

القول الأول: يجـوز تعـدد الجـمـعـة في البلد الواحـد للضـرورة والحـاجة الداعية إلى ذلك. وهذا الراجح في مذهـب أبي حنيفة (
) وأحمد (
). 

القول الثاني: لا يجوز تـعدد الجمعة في البلد الواحـد. روي هذا عن أبي حنيفة (
). وبه قال مالك (
) والشافعي (
) ورواية عن الإمام أحمد (
). 

الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: - 

أ - ثبت أن علي بن أبي طالب اسـتـخلف ابن مسـعود يصلي بالضعفة صلاة العيد. والجمعة مثلها (
). 

2 - ولأن في تحـديد إقـامة الجـمـعـة بموطن واحد حـرجا عـظيـما، ومشقة كبيرة، والإسلام دين يسر، فتعددها إذا كان لحاجة وبإذن ولي الأمر - فيه رفع للحرج عن المسلمين، فهو جائز شرعا (
). 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: - 

1 - ثبـت أن النبي ( لم يـقـم الجـمـعـة وهو فـي المديـنة إلا في مسـجد واحد بالبلد، وهو مسجده ( وكـذلك فـعل خلفاؤه الأربعة من بعده، ولم يظهر لهم مخالف (
). 

2 - قال ابن عمر: (لا تقام الجـمعة إلا في المسجد الذي يصلي فـيه الإمام " (
) ومراده ( بقوله " الإمام ": أي الإمام الأعظم، ومفاد كلامه هذا: أنه لا يجوز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد. 

المناقشـة: 
اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن تعدد الجمعة بلا حاجة لا يجـوز. قال في المغني: " لا نـعلم في هذا مخـالفا " (
) ولهـذا إذا حصل الاستغناء بثلاث لم تجزئ الرابـعة، وهكذا الخامسة والسادسة والسـابعـة اللاتي لا يحتـاج إليـهن، وتعتبر حينئذ صـحـة الصلاة بأسبقها، فالثلاث السابقات هن الصحيحات، وقـيل: من كان فيه الإمام أو نائبه، وقيل: المسجد العتيق (
). 

وأما للضرورة والحاجـة: فإن الإسلام دين يسر، ولا مشـقة فيه، وجـمع الخلائق بمكـان واحد - مع كثرتهم الشديدة وضيق الأمكـنة - فيه مشـقة شديدة عليهم (
) وعلى هذا سار المسلمون الـيوم، إذ لم يثبت عن النبي ( المنع من إقامتها. وقول ابن عـمر مختلف فيه، لأن الصحابة كانوا يصلون في المساجد الجامعة في القرى وليس فيـها الإمام الأعظم، فلا حجة فيه (
). 

المسألة السادسة: المسجد المتنقل: 
لما تحدثـت عن موقـع المسجد الثابت وانتهيت منه، ناسب الحديث عن المسجـد المتنقل، وهذا المسجد المتنقل إما أن يكون مـستـقلا بنفسـه، بحيث يحمله الإنسان حيث يشاء ويضعه حيث يـشاء. قال في حاشـية قليوبـي وعميرة ما نصـه: " قوله: (ومنـقول) أي: غير مسجد، فإن ثبتـه بنحو تسمير صح إن كان محـله يجوز الانتفاع به، ولا يضر نقله - أي المسجد - بعد ذلك. وحينئذ يصح الاعتكاف عليه ولو في هوائه، لا تحته، وكذا يحرم المكـث من الجنب فوقـه لا تحته، ولا يحرم عليه - أي الجـنب - حـمله، كـذا قاله بعض مشايخنا، والأقرب صحة الاعتكاف تحته، ولو لحامله؛ حـيث كان داخلا في هوائه، ولا يضر تجدد هوائه وزواله " (
). 

هذا مـا ذكـره بعض الفـقهـاء الذين لم يعاصروا الـطائرات، ولا القطارات، ولا المراكب الحـديثـة كلها، وأنا سأتحـدث عن المسجـد المتنقل في هذه المراكـب، وفي السفينة. ولما كـانت السـفينة هي المركـب المشابه لهذه المراكـب والموجودة في القرون الأولى، فـقد تحدث العلماء عن الصلاة فيها، فذكروا - رحمهم الله تـعالى - أن الصلاة تصح في السفينة، ولا يلزم من فيها النزول إلى الشـاطئ للصلاة، ويلزمه الوقوف إن قـدر عليه، ويجـوز إقـامة الصلاة جـماعـة في السفينة، ولا يحنون رؤوسهم ليصلوا جماعة، بل يصلون فرادى في سطحـها قياما، إلا إذا قدروا على الخروج من السفينة، وأداء الصلاة في الشاطئ جماعة أفضل، ويستقبل القبلة في السفينة، ويدور إلى القبلة كلما دارت السفينة، وإن خرج إلى الشاطئ وصلى مستقبلا القبلة بطمأنينة فـهو أولى، وربما قـيل بوجوب الخروج عليه لصلاة الفريـضة إن لم يستطع استقبال القبلة في السفينة، ولم يخش فوات الصلاة (
). 

ويدل لهذا ما يلي: - 

1 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: {  XE "32:سـئل النبي كـيف أصلي في السسفـينة ؟ قـال  صل فـيـها قائمـا إلا أن تخـاف الغرق" \y "1" \b سـئل النبي ( كيف أصلي في السسفـينة؟ قـال: " صل فـيـها قائما إلا أن تخـاف الغرق }. رواه الدارقطني (
). 

الشاهـد: قوله: {  XE "32:صل فيها قائما" \y "1" \b صل فيها قائما }. 

وجه الدلالة: 

أن الصلاة في السفينة صحيحة، ويصلي قائما، إلا أن يـخاف من سقوط ونحوه. 

2 - وروي عن جـابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة: " أنهم صلوا جمـاعة في سـفينة، أمهم أحدهم، وهم يقدرون على المسجد ". رواه ابن أبي شيبة (
) وعن الشعبي (
) والحسن وابن سيرين أنهم قالوا: " صل في السفينة قائما " رواه مالك (
). أما ما ذكر عن ابن سيرين ومجاهد: أنهم صلوا في السفينة قعودا، ولو شاؤوا لقاموا (
) فإنه محـمول على النافلة، ولو حمل على الفريضة لكـانت صلاتـهم باطلة،لأن القيام مع القدرة عليه ركن في الصلاة بالإجماع (
). 

3 - وعن الحسن وابن سيرين قـالا: يصلون فيها قياما جـماعة، ويدورون مع القبلة حيث دارت (
). فهذه الآثار عن السلف الصالح تدل على اتفاقهم على صحة الصلاة في السفينة. 

4 - وقد نـص العلماء - رحمهـم الله تعالى - على صحة النافلة فوق الراحـلة، ويصلي متنفلا حيث اتجـهـت، لكن يبدأ بتكبيرة الإحـرام وهو متجه إلى القبلة. أما الفريضـة: فلا بد أن ينزل عنها ويصلي في الأرض لقدرته على النزول، ولعدم ثبوت الراحلة واستقرارها (
). 

فالسيارة كالراحلة يمكن لسائقها الوقوف بسهولة، ولو صلى فـيها متجـها للقبلة في كامل الفريضة؛ صحت صلاته، إن كان يسير بخط تثبت معه السيارة، وله أن يصلي في السيارة في حالة الخوف مهما اتجهت كالدابة. 

وأما الطائرة فـأقرب شبه لهـا في القـديم السفينة؛ لأن الراكب لا يتحكـم في اتجاهها، ولا تقف متى شاء؛ بل لها مسارات محددة، والقطارات لها مسارات محددة لا يستطيع الراكب التحكـم فيها. أما في الجو، وفـي الطريق للقطار فإنهم لا يتوقفون، أما الـطائرة فـلعدم القدرة، وأما القطار فـلارتبـاطه بزمن مـعين فـي شغل الطريق، لأنـه سيشغل في وقت آخر من قطار آخر، وهكذا. 

ففي هذه المراكـب، أرى: تحديد غرف معينة للمصلين لها قاعدة تتحرك بجهاز مغناطيسي عن طريق غرفـة القيادة بأمان وسهولة، ويمكن ضـبطها إلى جـهـة القـبلة، وتكون هناك علامات للقبلة، وأجهزة تحدد اتجاه القبلة بالزمن والمكان، ليعرفها المصلون. 

ولهم إقامة الصلاة جـماعة في الطائرة وفي الـقطار، ويدورون مع القبلة حيث دارت، إما بأنفسهم، أو بالقاعدة التي ذكرتها آنفًا. وهذا ممكن في العصر الحديث. 

المبحث الثاني بناء المسجد على القبر أو إليه 
الأصل أن هذا المبحث تابع لمسائل المبحث الأول، لكونه من ضمن موقع المسجد، لكـن لأهميته، ولما فيه من مسائل مترابطة، فقد جعلته مبحثًا مستقلا ذا ثلاث مسائل، هي: 

المسألة الأولى: حكم اتخاذ القبور مساجد: 
قال ابن تيمية: " اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجـد على قـبر " (
). 

وسواء كان القبر واحدا أو قبورا متعددة؛ وسواء أكان قبر مسلم أم مشرك (
) فإن اتخاذه مسجدا حرام، والأدلة على هذا ما يلي: - 1 - عن أبي سعيد الخدري ( عن النبي ( قال: {  XE "32:الأرض كلهـا مسجـد إلا المـقـبـرة والحمام" \y "1" \b الأرض كلهـا مـسـجـد إلا المـقـبـرة والحـمـام } (
). رواه أبو داود والترمذي (
). وقال الحافظ ابن حجر (
) " رجاله ثقات، واخـتلف في وصله وإرساله، وحكـم مع ذلك بصحته الحاكـم وابن حبان " (
). 

الشاهد: قوله: {  XE "32:إلا المقبرة" \y "1" \b إلا المقبرة } (
). 

وجه الدلالة: 

حيث حرم ( الصلاة غير الجنازة بالمقبرة، مما دل على أن بناء المسجد بها حرام، لأنها ليست محلا للصلاة. 

2 - عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما - قالا: {  XE "32:لما نزل برسول الله طفق يطرح خـميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشـفها" \y "1" \b لما نزل برسول الله ( طفق يطرح خـميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشـفها عن وجـهه، فـقال وهو كـذلك: " لعنة الله على اليـهود والنـصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". يحذر ما صنعوا. } (
) متفق عليه، ولفظه للبخاري (
). 

الشاهـد: قوله: {  XE "32:لعنة الله على اليهود والنصارى اتخـذوا قبور أنبيائهم مساجد" \y "1" \b لعنة الله على اليهود والنصارى اتخـذوا قبور أنبيائهم مساجد } (
). 

وجه الدلالة: 

حـيث بين الرسـول ( وهو في سكـرات الموت: أن اليـهـود والنصارى لعنوا لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد كـما لعنوا بأسباب أخـرى، وإنما بين ( أن هذا من أسـبـاب لعنـهـم، ليـحـذر من صنيـعـهم، خـشـيـة أن يلعن من ارتكـب السـبـب الذي به وبغـيـره لعنوا (
). 

3 - عن أبي هريرة ( أن رسـول الله ( قـال: {  XE "32:قاتل الله اليهود اتخذوا قـبور أنبيائـهم مساجد" \y "1" \b قاتل الله اليهود اتخذوا قـبور أنبيائـهم مساجد } (
). رواه البخاري (
). 

ولمسلم بلفظ: {  XE "32:لعن الله اليهود والنصارى" \y "1" \b لعن الله اليهود والنصارى } (
) (
) فهذا كالذي قبله في الدلالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد. 

4 - عن جندب (
) قال: {  XE "32:سمـعت رسول الله قبل أن يموت بخمس يقول  ألا وإن من كان قبلكـم كانوا" \y "1" \b سمـعت رسول الله ( قبل أن يموت بخمس يقول: " ألا وإن من كان قبلكـم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخـذوا القبور مساجد، فإني أنهاكـم عن ذلك } (
). رواه مسلم (
). 

الشاهـد: {  XE "32:ألا فلا تتخذوا الـقبور مـساجـد، فـإني أنـهاكـم عن ذلك" \y "1" \b ألا فلا تتخذوا الـقبور مـساجـد، فـإني أنـهاكـم عن ذلك } (
). 

وجه الدلالة: 

حـيث صـرح ( بالنهي الدال على التـحـريم، وبين أن اتخـاذ القبور مساجد كـان من عادة الكـفار المتقدمين: اليهود والنصارى. وبيـانه للعلة يدل على أن النهي إنما كان لمشابهـة المشركـين، وسدا للذريعة؛ لئلا يعبد مع الله غيره. 

5 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: {  XE "32:لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" \y "1" \b لعن رسول الله ( زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج } (
). رواه الترمذي وقال: حديث حسن (
). 

الشاهـد: قوله: {  XE "32:لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" \y "1" \b لعن رسول الله ( زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد } (
). 

وجه الدلالة: 

حيث إن رسول الله ( لا يلعن أحدا إلا بموجب الوحي، لقوله تعالى: {  XE "30:وما ينطق عن الهوى" \y "1" \b  ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( } (
) (
). فلا يلعن الرسول ( إلا من لعنه الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وهذا دليل على أن من استحق اللعن إنما استحقه لفعل محرم. 

6 - عن عطاء بن يسـار (
) أن رسول الله ( قـال: {  XE "32:اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبـد، اشتد غضب الله على قوم اتـخذوا قـبور" \y "1" \b اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبـد، اشتد غضب الله على قوم اتـخذوا قـبور أنبيائهم مساجد } (
). رواه مالك (
). وقال ابن عبد البر: " هذا الحديث صحيح عند من قـال بمراسيل الثقات، وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له، وهو ممن تقبل زيادته. وبالله التوفيق " (
). 

وقـد وردت أحاديـث كـثيرة بمعنى الأحاديـث التي ذكـرت، وهي بجملتها نص قاطع على تحريم اتخاذ القبور مساجد (
). 

المسألة الثانية: حكمة التشريع في منع اتخاذ القبور مساجد: 
ربما تبادر إلى الذهن أن علة النهي هي مخالفة المشركين، كـما هو ظاهر من بعض النصوص المتقدمة، ونص الشافعي - رحـمه الله تعالى - بأن النجاسة علة من علل الحكـم " لكون المقبرة اختلطت بلحم وعظام الأموات، فصارت نجسة (
). 

والحق أن مخالفة المشركين في هذا واردة، لكون عملهم هذا ذريعة موصلة إلى الشـرك. قـال فـي المغني: " وقد روينا أن ابتـداء عـبـادة الأصنام تعظيم الأموات؛ باتخاذ صورهم، ومسحها، والصلاة عندها، وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين ". ا. هـ مختصرا (
). 

وقال الشافعي: " أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس " (
). 

وقال النووي: " إنما نهى النبي ( عن اتخاذ قبره وقبر غـيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر، كـما جرى لكثير من الأمم الخالية " (
). 

وقـد نـص على ما ذكـره هؤلاء العلماء - رحـمـهم الله تعالى - ابن تيمية، وابن القيم، وصاحـب الدعوة السنية في نجد محـمد بن عبد الوهاب، وغيرهم رحمهم الله تعالى (
). 

وكلام هؤلاء العلماء متحد المعنى، مختلف اللفظ، وإنما أوردته مثالاً لغيرهم من العلماء - رحمهم الله تعالى -. وقال العلامة ابن باز - حفظه الله - في قول ابن حجر - رحـمه الله -: " وقد يقول بالمنع - أي من الصلاة في المقبرة - مطلقا من يرى سد الذريعـة، وهو مـتجـه قوي ". قال - حفظه الله -: " وهذا هو الحق لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجـد، ولعن من فعل ذلك؛ ولأن بناء المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبور فيها " (
). 

وأما القول بأن العلة هي النجاسة فليس بصحيح، فقد ثبت أن النبي ( صلى على قبر - صلاة جنازة - وهي صلاة يشترط لها الطهارة (
). بل ذهب الإمام مالك إلى صحة الصلاة في المقبرة، وتبعه جماعة من العلماء (
). وسيأتي تفصيل هذا - إن شاء الله - في الفصل الثالث من هذا الباب. 

المسألة الثالثة: حكم المسجد المبني على القبر أو إدخال القبر فيه: 
تقدم أنه يحرم اتخاذ القبور مساجد؛ وحينئذ فإدخال القبر بالمسجد حرام. 

وإذا اجتمع القبر والمسجد فلهما حالتان: - 

الحالة الأولى: أن يبنى المسجد أولا ثم يدخل فيه القبر، فلا يخلو هذا القبر من أمرين: - 

أحدهما: أن يكون جديدا، فـيجب نبشه وإزالتـه عن المسجد تماما، وتسقط حرمته إن كـان مسلما، باعتدائه أو اعتداء من أدخله المسـجد. لقوله ( {  XE "32:ليس لعرق ظالم حق" \y "1" \b ليس لعرق ظالم حق } (
). رواه أبو داود (
) والترمذي (
). 

وثانيهما: أن يكون القبر قديما، لكـنه بعد المسجـد. فذكر ابن تيمية: أن هذا القبر يسوى (
). 

والذي يظهر لي: أنه يجب نبشه، وإخـراج عظامه ولحـمـه، وما خالطها من تراب، واستبدال تراب طاهر به إن كان الميت مسلما، فإن كان كافرا فـمن باب أولى، لما ذكرته من الأدلة آنفًا، ولاتفاق العلماء على تحريم دفن الميت بالمسجد (
) ولأن حماية المسجد واجبة؛ إذ هو حق مشاع للأحياء، وليس للأموات فيه مشاركة، فلا بد من إخراجه. 

أما الصلاة في هذا المسجد فصحيحة، لكونه بني خالصا لله تعالى في أرض تجوز الصلاة فيها. وينبغي للمصلي أن يجتنب استقبال القبر ما وسعه ذلك، فإن استقبله في صلاته معظما له فـهو على خطر عظيم (
). 

الحالة الثانية: أن يكون القبر قد وضع أولا، ثم بني عليه مسجد. 

فهذه الحالة هي التي نص الرسول ( على لعن من يفعلها، وقد حدثـت إقامة المشاهد على القبور في وسط المساجد، وحصل فيها بلاء وكـفر بالله، وما تزال في بعض مساجد المسلمين اليوم، وأغلبها لأناس يزعم القائـمـون عليـهـا أنـهم من الصـحـابة أو التـابـعين، كـالحسين (
) بن علي وزينب وغيرهما. وهي في الحـقيقة ليست لهم (
). 

وقـد أنكـر المحـقـقون للتوحـيد هذه الأعمال، وبينوا حـكـمـهـا للناس (
). 

والصلاة في هذه المساجد محرمة عند جمع من أهل العلم، لأن المسجد ذاته محرم، ويجب هدمه، لما في هذا العمل من مشابهة المشركين، ولأنه ذريعة إلى الشرك (
). 

وتصح فـي هذه المساجد صلاة الجنازة، لصحتها بالمقبرة، وتصح صلاة من سجن بمسجد فيه قبر، لكونه لا يجد محلا غيره، وعليه ألا يستقبل القبر ما أمكنه (
). 

وإن كـانت القبور التي بالمسجد لمشركين، فتنبش ويطهر المسجـد منها، كما فعل النبي ( عند بنائه لمسجده (
). 

وأما أن يوجد القبر والمسجد في آن واحد فهذا نادر جدًا ولا يتأتى إلا إذا كان المسجد من مادة يمكن صنعها بسرعة، كعريش السعف ونحوه. قال ابن القيم: ولو وضع المسجد والقبر معًا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة (
) وهذا من باب تغليب الحظر على الإباحة (
) ولأن الأحاديث تشمل هذه الصورة كغيرها مما تقدم ذكره (
). ولو أن إنسانًا أوقف مسجدًا وشرط أن يدفن في جانب منه، لبطل شرطه لمخالفته المشروع (
). ولربما قيل بحبوط عمله لسوء نيته. 

المبحث الثالث بناء المساجد 
لما تحـدثت في المبـحـثين الأول والثاني عن موقع المسجـد، بدأت بالحـديـث هنا عن عمارة المسجد بالبناء بعد تحديد موقعه، وذلك لنتعرف على أحكام هذا البناء وطريقتـه، وما أعـد الله - سبحـانه وتعـالى - لمن بنى المساجـد مخـلصا لله تعـالى من ثواب عظيـم. وتفصيل هذا الحديث في المسائل التالية: - 

المسألة الأولى: حكم بناء المسجد وفضله: 
تقدم قول عائشة - رضي الله عنها -: {  XE "32:أمر رسول الله ببناء المساجد بالدور، وأن تنظف وتطيب" \y "1" \b أمر رسول الله ( ببناء المساجد بالدور، وأن تنظف وتطيب } (
) (
). وهذا الحديث ونحوه في ظاهره يدل على وجوب بناء المساجـد، والذين يقولون بوجـوب الجماعة في المسجد يوجبون بناء المساجد لهذا الدليل، ولأن المسجد وسيلة لتحقق الجماعة، ولفعل النبي ( حين بنى مسجده، وفعل أصحابه - رضي الله عنهم -، والمؤمنون - بحمد الله تعالى - متفقون على أن بناء المساجد من الأمور الضرورية للمسلمين (
). 

ولقد رتب الله - سبحانه وتعالى - فضلا عظيما لمن بنى المسجد أو شارك فيه، فقال سبحانه وتعالى: {  XE "30:إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى" \y "1" \b  ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( } (
). 

الشاهد: قوله تعالى: {  XE "30:إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى" \y "1" \b  ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( } (
). 

وجه الدلالة: 

أن قوله (يعمر): دال على العمارة بالبناء، كما دل على العمارة بالعبادة؛ لأن باني المسجد يتقرب إلى الله تعالى ببنائه، فهو يـعمر المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى (
). 

ويستفاد من قوله تعالى: {  XE "30:ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها" \y "1" \b  (((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((( } (
). 

فيستفاد من مفهوم هذه الآية الكريمة: أن من يـعمر المسـاجد ويسعى في إصلاحها مأجور عند الله، قد عمل عملا صالحا، يحمد عليه في الدنيا والآخرة (
). 

قد ثبتت أحاديث في فضل بناء المساجد، منها: - 

أ - عن عثمان بن عفان ( قال: إني سمعت رسول الله ( يقول: {  XE "32:من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتـا فـي الجنة" \y "1" \b من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتـا فـي الجنة } (
). وفـي رواية: {  XE "32:بنى الله له في الجنة مثله" \y "1" \b بنى الله له في الجنة مثله } (
). متـفق عليه (
). 

2 - عن أنس ( أن النبي ( قـال: {  XE "32:من بنى لله مسجدا صغيرا كـان أو كـبيرا بنى الله له بيتا في الجنة" \y "1" \b من بنى لله مسجدا صغيرا كـان أو كـبيرا بنى الله له بيتا في الجنة } (
). رواه الترمذي، وهو حديث حسن (
). 

3 - عن أبي ذر ( عن النبي ( قال: { من بنى لله مسجدا ولو مفحص (
)  XE "32:قطاة بنى الله له بيتا في الجنة" \y "1" \b قطاة بنى الله له بيتا في الجنة } (
). وفي رواية: {  XE "32:ولو كـمـفحص قطاة" \y "1" \b ولو كـمـفحص قطاة } (
). رواه ابن أبي شيبة، وروي عن ابن عـباس وعـائشـة مثله (
). 

وهذه الأحاديث متقاربة في لفظها، متحدة في دلالتها، إذ تدل على أن الجزاء أوفى من العمل عند الله تعالى، فباني المسجد في الدنيا يبني الله له به بيتا في الجنة، لا يخرب، ولا يفنى. 

وقد وردت أحاديث، في أسانيدها للعلماء مقال، لكنها في جملتها تتحد مع دلالة هذه الأحاديث في بيان الفضل العظيم من الله تعالى، لمن بنى المسجد خالصا لله تعالى بنية التقرب إليه - ( (
). 

وأما قوله {  XE "32:ولو كـمـفحص قطاة" \y "1" \b ولو كمفحص قطاة } (
) فقيل: إنه للمبالغة، وقيل: إنه على الحقيقة؛ وذلك أن الله سبحانه يجزي من ساهم ببناء المسجد، ولو كان مقدار سهمه قليلا كمفحـص قطاة، فإن الله لا يضيع أجره (
). 

قلت: وهذا الصواب - إن شاء الله -، وما كان هذا الفضل من الله إلا لعظمة هذه المساجد وأهمية وجودها في الأرض للمسلمين، وقد ذكر القرطبي - رحمه الله - أن ابن عباس ومجاهدا والحسن قالوا: " إن هذه المساجد تضيء لأهل السماء، كما تضيء النجوم لأهل الأرض " (
). 

ولقد كان السلف الصالح - رضوان الله عليهم - إذا فتحوا بلادا بنوا فيها المساجد، وتركوا فيها من يعلم الناس الخير، ويؤدي رسالة هذه المساجد، باعتبارها مركزا إسلاميا لتفقيه المسلمين في شؤون دنياهم وأخرتهم. 

ولا ينبغي أن يتولى عمارة المسجد بالبناء من العمال ونحوهم إلا المسلمون ما داموا موجودين وقادرين بإذن الله على ذلك، وهم أحق وأشرف وأولى من غيرهم. وهكذا تخطيط عمارة المسجد يجب أن يكون بأيد مسلمة مؤمنة، ولا يعتمد على أحد من الكفار في شيء من هذا. 

وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرارا برقم 28 في 21/ 10/ 1400 هـ، نشر في مجلة البحوث الإسلامية بعدد 21 في عام 408ا هـ، وجاء فيه ما نصه: " ولما اطلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفـتاء في الموضوع واستمع إلى كلام أهل العلم فيه رأى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تـعمير المساجد حيث يوجد من يقوم بذلك من المسلمين، وألا يستقدموا لهذا الغرض أو غيره تنفيذا لوصية الرسول ( في أن لا يجتمع في الجزيرة دينان، وعملا بما يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقرارها، وإبعادا لها عن الخـطر الذي أصاب البلدان المجاورة بسبب إقامة الكفار فـيها وتوليهم لكثير من أمورها، ولأن الكفـار لا يؤمنون من الغش عند تصـميـم مخططات المساجـد أو تنفيذها فقد يصممونها على هيئة قريبة أو مشابهة لهيئة الكنائس كما حدث من بعضهم وقد يغشون في التنفيذ والبناء لأنهـم أعداء لهذا الدين ولمن يدين به من المسلمين. ويوصي المجلس بأن ينبه على الجهات الحكومية في وزارة الأشغال ووزارة الحج والأوقاف وغيرها ممن يتولى عمارة المساجد والإشراف عليها أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية وأن تشترط في كل العقود التي تبرمها لإقامة المساجد مع المقاولين ألا يستعينوا في التصميم أو التنفيذ بأحد من غير المسلمين، والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (
). 

ولهذا لا بد من العناية ببناء المسجد وباختيار من يتولى تنفيذه لجميع مراحل التنفيذ. ذلك لأن المسجد قلعة الإيمان وحصن الفضيلة والمدرسة الأولى التي يتخرج فيها المسلم ويتلقى فيها العلم الصحيح، وهو بيت الأتقياء،ومكـان قـوة المسلمين في العلم والاسـتـعـداد والتشاور والتخطيط والاتحاد. ومنه خرجت الجيوش المؤمنة المتوضئة ففتحت مشارق الأرض ومغاربها. وللمسجد في الإسلام وظائف لا تحصى وهي عظيمة الفائدة والنفع للأمة، لذا كان لزاما أن يكون بناء المسجد منسجما مع دوره القيادي في الأمة (
). 

المسألة الثانية: تنظيم الجهات المختصة لبناء المساجد: 
تتـخذ الدول الإسلاميـة في حكـومـاتها طرقـا خـاصـة للعنايـة بالمساجد، تختلف في الشكل، وتتفق في الهدف، ومن المعلوم أن نظام بناء المساجد في هذه البلاد يكون مندرجا في الخطوات التالية: 

أولا: صدر الأمر السامي رقم 3 / أ / 12336 في 5/ 6/ 1399 هـ بتكليف وزارة الحج والأوقاف بتنظيم عملية بناء المساجد في الأحياء السكنية. 

ثانـيا: تؤخذ مساحـات معينة من أصحاب المخططات الكبـيرة لتكـون مسجدا يتبعه مرافقه، وهي: بيوت القائمين على المسجـد، ودورات مياه للمسجد، ومواقف جانبية للسيارات عند المسجد. 

ثالثا: إثبات وقفية الأرض للمسجد شرعا لدى حاكـم شرعي. 

رابعـا: تُثـمن بـعض الأراضي ثـم تجـعل مساجـد، أو توسـعـة لمساجد صغيرة. 

خامسا: تقوم الوزارة ببناء بعض المساجد على نفقة الدولة، وتوفير كافة مستلزمات جميع المساجد من أدوات كهربية وفرش وغيرها. 

سادسا: يقوم أهل الخير بما تجود به أنفسهم من أموال ببناء المساجد في الأحياء السكنية، أو تجديد ما انهدم منها. 

سابعا: يتم أخذ إذن من الجهات المختصة وفسح لبناء المسجد، كـما تقوم وزارة الحج بـتقديم مخططات كاملة لمشروع المسجد ومرافـقه إلى من يريد أن يعـمر المسجد على حسب طلبه، وتنفذ الوزارة بـعض المساجد على وفق مخططات معدة لهذا الغرض. 

ثامنا: تقدم وزارة الحـج والأوقاف مساعدة مالية مقدارها أربعون بالمائة من تكلفة البناء لمن أراد أن يبنيه على حسابه. 

تاسعا: تشرف وزارة الحج وبعض الجهات المختصة على عملية البناء ومراقبة القائمين عليه، حتى يكتمل البناء، ثم تسلمه إلى شركـات للصيانة للمحافظة على آلاته وأدواته. 

عاشرا: تتولى لجنة فنية مختصة مؤتمنة الإشراف على جدار القبلة، وتدقيق اتجاه القبلة بالآلات العلمية الحديثة. 

حادي عشر: تتولى الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد الإذن بإقـامة صلاة الجـمعة في المسـجد المهيأ لذلك بعد تشكيل لجنة للإشراف على المسجد ومعرفة مدى إمكان إقامة صلاة الجمعة في هذا المسـجد، ثم تطلع الهيئة العامة للإفتاء على قرار اللجنة، وتصدر رأيها في الموضوع (
). 

والمتأمل للمساجد في المملكة وفي العالم الإسلامي ككل: يجد عناية شديدة في زخرفة المساجد، وفي تصميم شكلها الخارجي. ومن المعلوم أن بناء المساجد من حيث الشكل ليس توقيفيا؛ بل هو متطور مع التطور العمراني، ويختلف شكـله من جـهة إلى أخرى، ومن بلد إلى بلد، ويدل لهذا أن مسجد الرسول ( قـد تغـير شكله في عهد عثمان عن شكـله في عهد الرسول ( " بل لقد تغير شكل المسجد في عهد الرسول ( (
). 

والمملكـة العـربـيـة السـعـوديـة وهي تحـتـوي على 28000 (
) مسجـد أو تـزيـد فـإن هذا يدل على مدى عناية أبناء هذه البلاد المباركـة وحكامها ببيوت الله، والتي نتمنى أن تستمر وتزيد، وأن يعتني بالمساجد من ناحية وظيفتها في الحياة الإسلامية كـما هو الحال في العناية بشكلها. 

المسألة الثالثة: زخرفة المساجد والتباهي بها: 
أشرت في المسألة السابقة إلى أنه يغلب على مساجد المسلمين اليوم الشكل الفني الزخرفي، وأتعرض هنا لحكـمه. ولقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في زخرفة المساجد على قولين: - 

القول الأول: تـكره زخـرفـة المسـاجـد. وبهـذا قـال جـمـهـور العلماء (
) وقال بعضهم: إنها تكره كراهة تحريم (
). 

القول الثاني: أن زخرفة المساجد جائزة. وبه قال بعض الأحناف، ورأى بعضهم: أنها مستحبة (
). 

الأدلة: 
استدل الجمهور بما يلي: - 

1 - عن أنس ( {  XE "32:أن النبي قـال  لا تقـوم السـاعـة حـتى يتـبـاهى الناس في المسـاجد" \y "1" \b أن النبي ( قـال: " لا تقـوم السـاعـة حـتى يتـبـاهى الناس في المسـاجد } (
). رواه أبو داود وابن خزيمة (
) ورواه ابن أبي شيبة (
) ولفظه: {  XE "32:ليأتين على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها، ولا يعمرونها إلا قليلا" \y "1" \b ليأتين على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها، ولا يعمرونها إلا قليلا }. وعند أبي داود وابن خزيمة نحوه (
). 

الشاهد: قوله: {  XE "32:لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد  يبنون المساجد يتباهون بها" \y "1" \b لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد - يبنون المساجد يتباهون بها } (
). 

وجه الدلالة: 

أن التباهي بالمساجد وزخرفتها - وهو الحاصل في زمننا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله - من علامات الساعة، إذ لا يفعله إلا الجاهلون أو المراؤون، ولو كان خيرا لسبقنا إليه السلف الصالح؛ فهذا العـمل بدعة مكروهة. 

2 - عن أبي الدرداء ( قال: {  XE "32:قال رسول الله  إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكـم فالدبار عليكـم" \y "1" \b قال رسول الله ( " إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكـم فالدّبار عليكـم }. رواه أحمد (
) والبغوي وابن حزم بلفظ: " فالدمار " بالميم (
). وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على أبي سعيد الخدري (
). 

الشاهد: " الدبار ". وهو بمعنى الدبور، فسرته الرواية الثانية: " الدمار " أي: الهلاك والخزي. 

وجه الدلالة: 

أن هذا وعـيد يدل على أن فاعله قـد أتى أمرا محـرما، فـتوعد بالدمار عقابا على فعله؛ فدل على تحريم الزخرفة. 

3 - عن أنس ( قال: قال رسول الله ( {  XE "32:ابنوا 48 المساجد واتخـذوها جما" \y "1" \b ابنوا المساجد واتخـذوها جَمًّا }. رواه ابن أبي شيبة. والجم: التي لا شرف لهـا (
). وروي عن ابن عـمر قوله: {  XE "32:نهـينا أن نصلي في مسـجـد مشرف" \y "1" \b نهـينا أن نصلي في مسـجـد مشرف } (
). 

الشاهـد: " واتخذوها جما... نهينا... مشرف ". 

وجه الدلالة: 

أن رسول الله ( أمر أن تتخذ المساجد بلا شُرُف لها، ونهى عن الصلاة في مسجد مشرف. وهذا يدل على أن الزخرفة محرمة في المساجد، لأنها تلهي المصلي، وتشغله عن الخشوع في الصلاة (
). 

وحـرم ابن حـزم تحلية المسـاجـد بالذهب والفضـة، لما فـيـه من الإسراف، واستثنى المسجد الحرام، (
) ولم أجد لاستثنائه هذا دليلا. 

وكره العلماء - رحمهم الله تعالى - بدلالة الأحاديث المتقدمة أن يزخرف المسجد بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك. 

قال أحـمد بن حنبل - رحـمـه الله -: " قـد سألوا النبي ( أن يكحل المسجـد. قال: " عريش كـعريش موسى ". قال أبو عبد الله: إنما هو شيء مـثل الـكـحل يطلى أي: فـلم يرخـص الـنبي ( فيه " (
). 

والذين قالوا: إن الزخرفة تكره كراهة تنزيه، قالوا: لأن الأحـاديث الواردة في النهي عن الزخـرفـة ضـعـيـفـة، ثـم هي لا تنص على التحريم (
). 

قلت: وأما تحريم تحلية المساجد بالذهب والفضة، فلم يثبت فـيه - فيما أعرف - نص صريح. 

أدلة القول الثاني: 

استدلوا بأن المساجد محترمة، فلا تكون أقل شأنا من البيوت، ولأن الزخرفة ترغب في المسجد، وتعطيه هيبته ورفـعته، وقد أذن الله برفع المساجد، فلترفع بما يزينها ويحفظ كرامتها. وقد زخـرف الوليد مسجد دمشق، فلم ينكر عليه العلماء (
). 

المناقشـة: ناقش أصحاب القول الثاني الجمهور: بأن الأحاديث ضعيفة، ولا تدل على التحريم. 

وأجاب الجـمهور عن ذلك: بأن الزخرفة تقليد للمشركـين من اليـهود والنصارى ونحـوهم. ونحن مأمورون بمخالفـتهم. قـال ابن عبـاس - رضي الله عنهـما -: (لتزخـرفنهـا كـمـا زخرفـت اليـهود والنصارى ". رواه البخاري تعليقا (
). 

ثم إن الأحـاديث في مـجملها: تدل على كراهة السلف الصالح للزخرفة؛ لكونها مخالفة للغرض الذي من أجله بنيت المساجد، وهو عبادة الله تعالى، ولما فيها من الإسراف (
). 

وبهذا يترجح: أن زخرفة المساجد مكروهة كراهة شديدة. 

ويدل لهذا: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ( {  XE "32:ما أمرت بتشييد المساجد" \y "1" \b ما أمرت بتشييد المساجد } (
). وقال ابن عباس: " لتزخرفنها كـما زخرفت اليهود والنصارى ". روه أبو داود (
). وأخرجه ابن أبي شيبة (
). 

الشاهد: قوله: {  XE "32:ما أمرت بتشييد المساجد" \y "1" \b ما أمرت بتشييد المساجد } (
). 

وجه الدلالة: 

أن نفي النبي ( للأمر بتشييد المساجـد، إن لم يدل على التحريم؛ فإنه يدل على الكراهة؛ لأن نفي الأمر هنا مؤيد بقرائن تدل على كراهة ما لم يؤمر به ( وهي الأحاديث التي استدل بها الجمهور آنفا. 

وليس التشييد هو عمارة المساجد؛ لأن معنى مشيد في اللغة: " مطول. وقيل: ما أحكـم بناؤه فقد شيد، والمشيد المبني بالشيد، والشيد بخفض الشين كل ما طلي به الحائط من جص وملاط - أي طين - " (
). 

وهذا المعنى الأخير هو ما أيده قول ابن عباس؛ وهو الزخرفـة؛ فهو الصواب في نظري. 

وأما تطويل بناء المساجد: فإن كان لمصلحة ولا إسراف فيه فيجوز، وإلا فإنه يكره، لما فيه من الإسراف؛ ولأنه نوع من الفن الزخرفي إذا اتخذ شكلا فنيا، لما يستلزم له من أعمدة وجسور ونوافذ، كلها تزخـرف غالبا، ولقد نصر هذا القول البغوي - رحـمه الله - أعني: القول بأن التشييد هو التطويل (
). 

المبحث الرابع أجزاء المسجد 
محراب المسجد ومنارته ورحبته وسطحه أجـزاء توجد فـي كل مسجد غالبا، وثمة أجزاء أخرى تكـميلية من مصلحة المسلمين وجـودها مع المسجـد. وحديثي هنا يأتي عن هذه الأجـزاء بعد أن تحدثـت عن بناء المسـجد جـملة. وقـد تحدثت عن هذه الأجـزاء في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: محراب المسجد: 
نظرا لأن محراب المسجد هو مكان الإمام، وهو في مقدمة المسجد. 

ولهذا كان البدء به أولا. 

المحـراب في اللغة: كلمة تطلق، ويراد بها: " صدر البيت، وأكـرم موضع فـيه والغرفـة، وأرفـع بيت في الدار، وأرفع مكان في المسجد والقبلة، ومحاريب بني إسرائيل: مساجدهم، والعرب تسمي القصر محرابا، والمحراب مأوى الأسد، ومجلس الناس ومجتمعهـم، والمحراب عند العامة: الذي يقيمه الناس اليوم مقام الإمام في المسجـد، وسمي محـرابا لأنه صـدر المسجد وقبلته، وأشرف موضع فيه " (
). 

والمحراب يوضع في مقدمة المسجد، ويستدل به على القبلة؛ لأن القبلة شرط لصحة الصلاة (
). إذ يستقبل المسلمون في كـل مكان الكعبة، وهي قبلة خاصة بالأمة الإسلامية (
). 

ويقال: إن المحراب كان حنية (
) موجودة في كنائس النصارى بمصر ونجران، وإنه ليس أساسيا في بناء الكنيسة؛ لأنه لا يصلي إلا القسيس وحده، وصلاته عزف وغناء، والموجودون يؤمنون على أغانيه، وينحنون تبعا لإشارته، فـهـم لا يحتاجون إلى محراب. وقـيل: إن أول من عمل المحراب على شكل حنية عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى -، واستمر استعمال المحاريب في المساجد من العصر الأموي إلى يومنا هذا (
). 

واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكـم اتخاذ المحاريب في المساجد على قولين: 

القول الأول: يجوز اتخـاذ المحراب في المسجـد، وهذا الصحيح من مذهب الإمام أحمد (
). ولم أجد فيما بحثته نصا لغير الإمام أحمد في حكـم اتخـاذ المحراب، لكـني وجدت ابن قـدامة صاحـب المغني، وابن عابدين (
) وغيرهمـا يتكلمـون عن المحراب كـدليل من أدلة القبلة، ويرون وجوب الاستدلال به إن كان في مصر كبير، وهو من محاريب المسلمين. أما محراب المسجد في القرية فتقليد المجتـهد في القبلة أولى من اعتباره. وأما الأعمى فيلزمه أن يتلمس المحراب ليعرف القبلة، وهكذا من كـان في الظلمـة، ويكره للإمام أن يتنفل في محرابه، ويسن له أن يقف أمامهم في مقابل وسط الصف إن كـان رجلا. أما المرأة التي تؤم النساء فتقف وسطهن في الصف، ومن تقدم على إمامه بطلت صلاته (
). 

هذا ملخص لبعض ما قرأته من كلام بـعض الفقهاء - رحـمهـم الله تعالى - في المحراب. والذي يظهر لي من خلال قراءتي: أن جمهور العلماء - رحمهم الله تعالى - يرون صحة اتخاذ المحراب ما دام مساويا للصفوف التي خلفه غير مرتفع عليـها (
). وبه قال جماعة من السلف، وقد فعلته طائفة منهم؛ حيث روى ابن أبي شيبة: أن البراء بن عازب ( وقـيس بن أبي حـازم (
) وسويد بن غفلة (
) 

وسعيد بن جبير، صلوا في المحاريب بالمساجد (
). 

القول الثاني: يكـره اتخـاذ المحـاريب في المساجد. روي هـذا عن عبد الله بن مسعود ( وأبي ذر، وعلي بن أبـي طالب، - رضي الله عنهم - وعن النخـعي وسفيـان الثـوري والحـسن وموسى الجهني (
) وليث بن أبي سليم (
) روى ذلك ابن أبي شيبة (
). وبه قال ابن حزم (
). وهي رواية عن الإمام أحمد ومذهب أتباعه (
). وذكر بعض المعاصرين: أن المسلمين أخذوا المحراب عن النصارى (
). 

الأدلـة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1 - عن وائل بن حجر (
) قال: حضرت رسول الله ( نهض إلى المسجد فدخل المحراب، ثم رفع يديه بالتكـبير. قال في عون المعبود: رواه البيهقي (
). 

الشاهد: " فدخل المحراب ". 

وجه الدلالة: 

أنه ( نهض إلى المسجد فدخل محرابه؛ وهذا يدل على وجود المحراب في زمن الرسول ( ولقد استحبه الإمام أحمد فيما روي عنه (
). 

2 - عن أم عمرو المرادية، قالت: " رأيت البراء بن عازب يصلي في الطاق (
) ". رواه ابن أبي شيبة (
). 

الشاهد: " رأيت البراء يصلي في الطاق " 

وجه الدلالة: 

أن الصحابي الجليل صلى في المحراب؛ مما دل على أنه كان موجودا في عصر الصحابة - رضي الله عنهم. 

3 - تقرر شرعا أن السنة وقوف الإمام أمام المصلين وسط الصف، والمحراب علامة على وسط الصف، وعلى جهة القبلة؛ ودليل على ذات المسجد، فإن بعض المساجد لا تعرف إلا بمحاريبها ومنائرها، وقد تعارف على ذلك المسلمون (
). 

واستدل الفريق الثاني بما يلي: 

أ - عن عبد الله بن مسعود ( أنه كره الصلاة في المحراب وقال: " إنما كانت للكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب ". قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله موثوقون (
). 

الشاهـد: " كره الصلاة في المحراب... إنما كـانـت للكـنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب ". 

وجه الدلالة: 

أنه المحـاريـب كـانـت لكـنائس اليـهـود والنصـارى، وقـد أمـرنا بمخالفتهم؛ خاصة في عباداتهم، كما أمرنا باجتناب معابدهم. ولهذا فإن اتخـاذ المحاريب بالمساجد مكـروه؛ لأنه تقليد للكفار. وتقليدهـم قد يجر إلى الكـفر، أو إلى مودتهم (
). 

2 - عن موسى الجـهني قال: قال رسول الله ( {  XE "32:لا تزال هذه الأمة  أو قال أمـتي  بخـير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح" \y "1" \b لا تزال هذه الأمة - أو قال: أمـتي - بخـير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى }. رواه ابن أبي شيبة (
). 

3 - وروي أن أبا ذر ( قال: " من أشراط الساعة: أدت تتخذ المذابح في المساجد ". رواه ابن أبي شيبة (
). 

الشاهد: " لا تزال أمتي بخـير ما لم يتخذوا في مساجـدهم مذابح - من أشراط الساعة... ". 

وجه الدلالة: 

أدت اتخاذ المذابح (
) في المساجد محرم شرعا، ومن علامات الساعة، والمراد بالمذابح المحاريب. 

المناقشـة: 
بتأمل أقوال الطرفين نجـد أنهم متفقون على صحـة الصلاة في المحراب، ومن كرهه فإنما يكـرهه لأن فيه تشبها بالمشركين، ولأنـه لم يكن له ذكر في مسجد رسول الله ( بحديث صحيح؛ ولأن الأصل في الأرض أن تكون مسجدا وطهورا، إلا ما خـصه الدليل، وليس في المحراب دليل صريح في التحريم. 

وأما أقوال الصحابة وأفعالهم فهي متعارضة. 

ومشابهة المشركين فيما فيه نفع للمسلمين لا ضرر منها، وليست محرمة، كـمشابهتـهم في الصناعة والعـمارة ونحوها. وأما فـي العبادات وما يتعلق بها، كالمساجد فيحرم التشبه بهم (
). 

وأما حـديث موسى الجهني وما روي عن أبي ذر، فإنهما ضعيفان لا يحتج بهما؛ خاصة وقد وجد ما يعارضهما. وأما قول ابن مسعود ( فقول صحابي مختلف فيـه حيث صلى البـراء بن عازب في المحراب. 

وقد اصطلح المسلمون في عصرنا هذا على اتخاذ المحـاريب فـي المساجد وصارت من علامات المساجد التي تتميز بها، وليس بناء المساجد أمرا توقيفيا محددا من حيث الشكل، لا يجوز تجـاوزه، وعلى هذا: فإن اتخاذ المحـاريب في المساجد - لما تقدم، ولما فيـه من المنفعة جائز. 

المسألة الثانية: رحبة المسجد: 
رحبة المسجد في اللغة: هي ساحته ومتسعه، وسميت رحبة: لسعتها (
). 

وأما الرحبة في مصطلح الفقهاء: فقد عرفت بما يلي: 

ا - عرفـها ابن حجر بأنها: " بناء يكـون أمام باب المسجد غـير منفصل عنه " (
). 

2 - وقيل: " الرحبة صحن المسجد الجامع ". 

3 - وقيل: ما بني بجوار المسجد (
). 

4 - وقال محمـد بن عبد الحكـم (
) والقاضي أبو يعلى (
) أن الرحبة هي ما أضيف إلى المسجد محجرا عليه (
). 

هذا ما يتعلق بتعريف الرحبة، وعلى ضوء هذا التعريف اختلفوا في حكمها، هل تأخذ حكم المسجد أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد محوطة، فهي من المسجد وتأخذ حكمه. وبهذا قال محمد بن عبد الحكـم وابن حجر والقاضي أبو يعلى، وبعض الشافعية (
). 

القول الثـاني: أن الرحبة ليست من المسجـد مطلقا متصلة أو منفصلة عنه. هذا مذهب الأحناف (
) ورواية عن مالك (
) وبه قال بعض الشافعية (
) والصحيح من مذهب الحنابلة (
). 

القـول الثـالث: أن رحبـة المسـجد منه مطلقـا، متصلة كـانت أو منفـصلة. وهذا مـذهب مـالك (
) " والشـافـعي (
) " ورواية عند الحنابلة (
). 

الأدلة: 
أراد أصحـاب القول الأول أن يجـمـعوا بين القولين، ولأن البناء المتصل بالمسجد يعتبر منه، ويجوز اقتداء من به بإمام المسجد (
). فهذه حجتهم. 

أدلة القول الثاني: 

استدلوا بما يلي: 

أ - عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ( بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، فـقال: " من كـان يريد أن يلغط أو ينشد شعرًا، أو يرفع صوته، فليخرج إلى هذه الرحبة) رواه مالك في الموطأ (
). 

الشاهـد: " من كان يريد أن يلغط... فليخرج إلى هذه الرحبة... ". 

وجه الدلالة: 

حيث بين عمر ( بمجـمع من الصـحابة: أن الرحبـة لا تأخذ حكـم المسـجد، وهي متصلة به ببناء، وكـان ذلك بمحـضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحـد، فصـار كالإجـماع. وإذا كان هذا في الرحبة المتصلة بالمسجد، فالمنفصلة من باب أولى. 

2 - قال البخاري - رحـمه الله تـعالى -: " وكـان الحسن وزرارة بن أبي أوفى (
). يقضيان فـي الرحبة خـارجا من المسجد " (
). فـهذا الأثر يدل على أن الرحبة لا تأخذ حكـم المسجد، فلا يكره القضاء بين الناس فيها. 

أدلة الفريق الثالث: 

استدلوا بما يلي: 

ا - أن الرحبة زيادة في المسجد، والزيادة تأخذ حكـم الأصل، فهي كالمسجد. 

2 - أن الرحبة باعتبارها منفصلة يصح اقتداء من كان بها بإمام المسـجـد، إذا كـان المقـتـدي يرى الإمـام أن المأمـومين أو يسـمع الصوت (
). 

3 - يصح الاعتكاف في الرحبة، ولا يعتبر الخروج إليها بلا عذر مفسدا للاعتكاف. وهذا يدل على أنها من المسجد (
). 

المناقشـة: 
بتأمل أدلة الفريق الثاني، تجد أن الرحبة التي بناها عمر منفصلة عن المسجد، وإلا فكيف يسمح عمر لمن أراد أن يلغط أو يرفع صوته أن يفعل ذلك، ومن في المسجد يتأذى به، ثم إن أثر عمر مرسل تابعي، لكنه ثقة (
). وأما الحسن وزرارة فقد ورد - أيضا - أنهما يصليان إذا دخلا رحبة المسجد، وهذا يدل على أنهما كانا يريان جواز القضاء بالمسجد (
). 

والذي يتأمل مسـاجد المسلمين اليوم يجـدها من جهـة الرحـبة تنقسم إلى ما يلي: 

1 - أن تكون الرحبـة خلف مصابيح المسجـد، ليس بينها وبـين المسجد جدار فاصل، فهذه من المسجد. 

2 - أن تكون الرحبة في وسط المسجد، وخلفها مصابيح، وأمامها مصابيح، ولا يدخل المسجد إلا منها. فهذه من المسجد؛ وسواء فصل بينها وبين المصابيح بجدر أو لم يفصل. 

3 - أن تكون الرحبة محيطة بالمسجد، ولا يفصلها عن المسجـد الجدار الخلفي، ولا يدخل المسجد إلا منها، فهذه من المسجـد، لكن لا تصح الصلاة فيها أمام الإمام (
). 

4 - أن تكون محيطة بالمسجد من جميع جوانبه، وعليها بناء، ومفصول بينها وبين المسجد بأبواب، فهذه محل الخلاف. ويظهر لي: أنها من المسجد. 

5 - أن تكون قطعة أرض ملاصقة للمسجد ولا بناء فيها، فهي من حريم المسـجد، ولا تأخذ حكـمه، وإن تك محيطة به من جـميع الجوانب، فيصح اقتداء من بها خلف إمام المسجد بالإمام إذا أمكنته المتابعة، أو رؤية بعض المأمومين. 

6 - أن تكـون قطعـة أرض مبنيـة بسور بينها وبين المسجد طريق، فليست من المسجد على الراجح. 

وبما تقدم يعلم أن الراجح هو القول الأول. 

المسألة الثالثة: سطح المسجد وخلوته: 
محل الكلام في هذه المسألة إذا كان المسجد مستقلا، أو له سطح وخلوة يختصان به ويتبعانه. 

اتـفق العلماء - رحـمهم الله تـعـالى - على أن سطح المسـجد من المسجد، يجوز الاعتكاف فيه (
). إلا أن مالكا - رحمه الله - قال: " أكـره للمؤذن المعتكف أن يرقى إلى ظهر المسجد " (
) وقال في متابعة المأموم لإمامه، والمأموم في ظهر المسجد يوم الجمعة: لا ينبغي ذلك، فإن فـعل يعيد، وإن خرج الوقت أربعا، ولا بأس بذلك في غير الجـمعة أن يصلي بصلاة الإمام في ظهر المسجد. وقال في المدونة: " وكـان آخر ما فارقنا عليه مالكا كـره أن يصلي الرجل خلف الإمام بصلاة الإمام على ظهر المسجد. قال: ولم يعجبنا هذا من قوله، وقوله الأولى به نأخذ ". ا. هـ باختصار وتصرف (
). 

وأما بقية علمـاء المذاهب الثلاثة: فـذهبوا إلى أن صـلاة المأمـوم مقتديا بإمامه والمأموم على ظهر المسجد صحيحة (
). 

والدليل على هذا ما رواه البخاري تعليقا: أن أبا هريرة ( صلى على سقف المسـجد بصلاة الإمام (
). قال الحـافظ ابن حـجـر: " هذا الأثر وصله ابن أبي شـيـبـة من طريق صـالح مـولـى التوأمة (
). وفيه ضعف، لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر فاعتضد " (
). 

قلت: ورواه الشـافـعي من طريق مولى التوأمة أيضا (
) -. ورواية البخاري لا شك في صحتها فهي المعتمدة. 

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي: " أنه قال بصحـة صلاة المؤذنين فوق المسـجد يوم الجمعة بصلاة الإمام " (
) وأما قول مالك وتخصيصه للجمعة فلا أعلم له دليلا. 

أما خلوة (
) المسجد: فقد قال مالك: " لو أن إماما يقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك لا يعجبني. قال في المدونة: وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه. قلت: فإن فـعل؟ قال: عليهم الإعادة، وإن خرج الوقت؛ لأن هؤلاء يعبثون إلا أن يكون على دكان (
) يسير الارتفاع " (
). 

وأما صلاة الإمام وحده بظهر المسجد، والناس يصلون خلفه أسفل منه فـهي مكروهة؛ لكونها بدعة، ومخالفة صريحة للسنة، ولكـن إن كان مع الإمام جماعة ووراءه جماعة أسفل منه، فمفهوم كلام مالك - رحمه الله - أن صلاتهم صحيحة، وهذا الحق إن شاء الله. 

ونص الشافـعي على هذا، فقال: " ولو كـان - أي الإمام - أرفع منهم أو أخفض لم تفسد صلاته، ولا صلاتهم " (
). ونص عليه الإمام أحمد (
). ورواه ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري (
). 

وحجتهم الحديـث التالي: عن أبي حازم قال: سألوا سهل بن سـعد من أي شيء المنبر؟ فقال: " ما بقي في الناس أعلم مني (
) هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله ( وقام عليه رسول الله حـين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركـع، وركع الناس خلفه، ثم رفـع رأسه، ثم رجـع القهقرى (
) فسجد على الأرض، ثـم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: سألني أحـمد بن حنبل - رحمـه الله - عن هذا الحـديث، قال: فإنما أردت أن النبي ( كـان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بـهـذا الحديث ". رواه البخاري (
) ومسلم (
) وابن خزيمة (
). 

فهذا الحديث أوضح الإمام أحمد دلالته على أن الصلاة في الخلوة مع الإمام حال اتصال الصفوف أو وجود صـفوف مع الإمام فإنـها صحيحة بحمد الله تعالى (
) وأما بناء الخلوة في المسجد، فإن كانت تضر المسجد بما قد يتسرب إليها من مياه نجسة، فلا يجوز بناؤها للضرر الحاصل منها؛ ولأنها ربما تؤدي لخراب المسجـد. أما إن كـانت محصنة وقوية كـخلوة المسجد الحرام مثلا: فبناؤها مفيد للمسجـد، ومثلها السرداب الذي يـحفر تحت أرض المسجد، فإن كان مفيدا فلا بأس به (
). 

المسألة الرابعة: منارة المسجد: 
بعد أن تحدثت عن سطح المسجد وخلوته، باعتبارها من أجزائه التي تستخدم في الصلاة، ناسب الحديث عما يستخـدم للنداء بالصلاة، وهي منارة المسجد. 

والمنارة في اللغة: مأخوذة من المنار، وهو العلم الذي يهتـدي به الناس في المغـازي ونحوها، لارتفاعه وإمكـان رؤيتـه من بعـيـد، فسميت المنارة بهذا الاسم لارتفاعها (
). 

والمنارة من حيث موقعها بالمسجد لها أربع حالات، هي: 

الحـالة الأولى: أن تـكـون المنارة في سطح المسجـد، فـهـذه من المسجد، لأنها جزء من سطحه، وقد تقدم أن سطح المسجد منه. 

الحـالة الثانية: أن تكون في رحبة المسجد المتصلة به، فهي جزء منه، وتأخذ حكـم الرحبة عند العلماء. 

الحالـة الثـالثة: أن تكون خـارج المسجد ملتصقـة به، وبابهـا في رحبته، فهذه كالحالة الثانية. 

الحالة الرابعة: أن تكون خارج المسجد غير ملتصقة به، أو ملتصقة به لكن بابها خارج المسجد لا يتصل به إلا من الخارج (
). 

واختلف في المنارة المتصلة بالمسجد، على قولين: 

القول الأول: أنها تأخذ حكـم المسجد، وهذا قول الجمهور (
). 

القول الثـاني: أنهـا لا تأخـذ حكـم المسجـد وهو المشهور عن مالك (
). 

الأدلـة: 
استدل الجمهور بأنها بنيت لأجل المسجد، وأن الجنب والحائض يمنعان من صعودها؛ لأنهما ممنوعان من دخول المسجد، فأشبهت زاوية من زوايا المسجد لأنها من توابعه (
). 

ولا أعرف لمالك - رحمه الله تعالى - دليلا، لكن يمكن أن يستدل له بأن المنارة ليسـت مكانا للصلاة كالمسجـد، وإنما هي مخـصصة للأذان، فلا تأخذ حكـم المسجد. 

واخـتلف في المنارة المنفصلة عن المسجد، أو التي بابها خـارج المسجد، على قولين: 

القـول الأول: أنهـا من المسـجـد فتـأخـذ حكمه. وهذا مذهـب الأحناف (
) وظاهر قول الشافعي حيث قال: " ولا بأس أن يعتكـف المؤذن ويصـعـد المنارة - سـواء - كـانت داخل المسجـد أو خارجـه منه " (
). واختـاره ابن البنا والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب (
) من الحنابلة (
). 

القول الثاني: أنها ليست من المسجد. وبه قال بعض الشافعية (
). وهو مذهب الحنابلة (
). 

الأدلـة: 
استدل أصحـاب القول الأول بأن المنارة بنيت للمسجد لمصلحـة الأذان، فكأنها منه فيما بنيت له، ولأنها كالمتصلة به (
). 

واستدل أصحاب القول الثاني: بأن المنـارة المنفصلة عن المسجد لا تعتبر منه لانفصالهـا عنه، فلا يصح فيها اعتكاف، ولا يجوز الخـروج للأذان عليـه للمؤذن المعتكـف، إلا أن يكون هو المؤذن الراتب (
). عند بعض العلماء (
). 

المناقشـة: 
المتأمل لحالة الناس اليوم وفي الأزمنة الماضية يجد أن اتخاذ المنـائر بالمساجد وتصميمها وتحديد موقعها، وتعددها بالمسجد، يرجع إلى عرف الناس، وفصلها عن مبنى المسجد لا يخرجها عن كونها منارة بنيت له. 

وكـلام العلماء - رحـمهم الله تعالى - في منارة المسجد يدل على أنهم اتفقوا على جـواز اتخـاذ المنـائر وبنـائهـا بالمساجد. وأدلتهـم ما يلي: 

1 - عن عروة (
) بن الزبير عن امرأة (
) من بني النجار قالت: كـان بيـتي من أطول بيت كـان حـول المسجـد، فـكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلـى الفجر، فـإذا رآه تمطى ثم قال: " اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك ". قالت: ثم يؤذن. قالـت: والله ما علمته تركها ليلة واحدة - يعني هذه الكلمات -. رواه أبو داود (
) ولابن سعد نـحـوه وفيـه: " فكـان بلال يؤذن فـوقـه من أول مـا أذن إلى أن بنى رسـول الله مسجده، فكان يؤذن بعد على ظهر المسجـد، وقد رفع له شيء فوق ظهره (
). 

الشاهد: " من أطول بيت كان حول المسجد... يؤذن فوقه... على ظهر المسجد وقد رفع له شيء ". 

وجه الدلالة: 

أن بلالا كان يؤذن على مكـان مرتفع، وقد أقره النبي ( مما يدل على أن اتخاذ المنارة للأذان موافق للشريعة الإسلامية؛ لأن الأذان يكون على مكان مرتفع. وهذا أمر مسنون. 

2 - عن هشام عن أبيـه، قال: {  XE "32:أمر النبي بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة" \y "1" \b أمر النبي ( بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة }. رواه ابن أبي شيبة (
). 

الشاهـد: " يؤذن... فوق الكعبة ". 

وجه الدلالة: 

أن الأذان يسن أن يكون على مكان رفيع، والمنارة وسيلة لتحقيق هذه السنة، فيجوز اتخاذها بالمساجد. 

3 - وعن عبد الله (
) بن شقـيق، قـال: " من السـنـة الأذان في المنـارة، والإقـامـة في المسجـد، وكـان عبـد الله يـفـعـله ". رواه ابن أبي شيبة (
). 

4 - وذكـر ابن عابدين: أن أول من عمـل المنـائر في مصـر للأذان مسلـمة (
) بن مخـلـد بأمـر مـن معـاويـة بـن أبي سـفـيـان - رضي الله عنـه - في جـامع عمرو بن العاص ( عام ثلاثة وخمسـين للهجـرة، وأول من رقي المنارة للأذان شرحبيل بن عامر المرادي. 

وهذا يدلك: على أن المسلمين من عهد الصحابة قد تعارفوا على المنائر وأجمـعوا على اتخاذها، وفـيـهم الصـحـابة الكرام (
). بيـد أن بعض المعاصرين يرى كراهة المنارة مع وجود مكبرات الصوت، وكونهـا لا تستخدم من قبل المؤذنين، ولكونها تشبه أبراج الأجراس بالكنائس (
). 

قلت: أما تصميم المنائر على هيئة صليب أو تمثال أو برج كنيسة، فلا يصدر من مسلم عـارف بأحكام الشرع، وإن صدر فلا يحل إقـراره، لما يستلزم ذلك من استهزاء بمساجد المسلمين. وأما اتخاذها مـع مكبرات الصوت فهو أمر ذو فائدة لإبلاغ الصوت، ولو لم يصعد إليها المؤذنون، والاستدلال بها على المسجد، وليتميز المسجد بها عن بقية بيوت الحي. 

المسألة الخامسة: المنبر: 
المنبر في اللغة: مأخوذ من نبر الشيء إذا رفعه، يقال: نبر فلان نبرة: نطق بصوت رفيع، والمراد بالمنبر: المكان الذي ينطق منه الخطيب بصوته الرفيع غالبا (
). 

تختص المساجد الخاصة بإقامة الجمعة والأعياد بوجود منابر فيها يخطب عليها الإمام، ويجلس بين الخطبتين (
). ولقد تقدم تفصيل أحكـام المنبر عند الحديـث عن منبر النبي ( في الجزء الأول، وكذلك الإشارة إلى أن اتخاذ التدابير بالمساجد سنة ويشهد لهذا - أيضا - ما يلي: 

1 - قال الله تعالى:... {  XE "30:وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله" \y "1" \b  ((((((((((( ((((((((( ( }... الآية (
). 

وجه الدلالة من هذه الآية: 

أن النبي ( كان يخطب قائما على المنبر. قال جابر ( {  XE "32:صليت مع النبي أكثر من ألفي صلاة يخطب قائما" \y "1" \b صليت مع النبي ( أكثر من ألفي صلاة يخطب قائما } (
). رواه مسلم (
). وروى الشافعي - رحمه الله تعالى -: أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - يفعلان ذلك (
). 

2 - عن جـابر بن سـمرة: " أن النبي ( كـان يخطب قـائـمـا ويجلس بين الخطبتين. قال الحسن: وكان يتلو على المنبر في خطبته آية من القرآن ". رواه ابن خزيمة (
). 

الشاهد: {  XE "32:قائما على المنبر" \y "1" \b قائما... على المنبر } (
). 

وجه الدلالة: 

حيث بين راوي الحديث أن الخطبة كانت على المنبر، وكان ( يقوم على المنبر خطيبا ويجلس عليه بين الخطبتين. ففعله هذا سنة، وكـذلك فـعل خلفاؤه من بعده، ولا يزال المسلمون على هذا العمل إلى يومنا هذا بحمد الله تعالى (
). 

3 - وروى ابن أبي شيبـة عن النبي ( {  XE "32:أنه قـرأ على المنبـر سجدة سورة  ص  ثـم نزل فسجد" \y "1" \b أنه قـرأ على المنبـر سجدة سورة (ص) ثـم نزل فسجد. } (
) وأن الأشعري والنعمان (
) بن بشير وعمر وعمار وعقبة بن عامر صنعوا مثله ( " (
). قلت: وذكر ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير سورة (ق) عن أم هشام بنت حارثة قالت: 

{  XE "32:لقـد كـان تنورنا وتنور النبي واحـدا" \y "1" \b لقـد كـان تنورنا وتنور النبي ( واحـدا } (
) (
) {  XE "32:سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت  ق والقرآن المجيد  إلا على لسان رسول" \y "1" \b سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت (ق والقرآن المجيد). إلا على لسان رسول الله ( كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس } (
). رواه أحمد (
). وذكر - رحمه الله تعالى -: أن هذه السورة تقرأ في المجامع الكبار، كالعيد والجمع؛ لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعـث والنشـور والحسـاب والجنة والنار، وغير ذلك، ولثبوت الأحاديـث الصحيحة عن النبي ( أنه كان يخطب بها في الجمعة (
). 

الشاهد: قرأ على المنبر سجدة سورة (ص)... كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس ". 

وجه الدلالة: 

أن المنبر كان يستخدم للخطب في الجمع وغيرها، وأن النبي ( كان يعظ الناس بالقرآن وهو على المنبر. 

وموقع المنبر عن " يمين (
) المحراب، ولا ينبغي أن يكون عاليا جدا، وأرى أن تستخدم المنابر الخشبية المتحركة، ليمكن استغلال مكان المنبر عند الحاجة، وليتمكن الناس كلهم من رؤية الخطيب، لأنه سيكون بارزا أكثر ممن كان فـي المنبر الداخل في المحراب؛ ولأن منبر النبي ( كان من خشب (
). 

ولا ينبغي زخرفتها، ولا كتابة أحاديث باطلة عليها، ولا تستخدم لتطريـب الناس بقراءة القرآن الكريم على نهج الطرب، ولا تنشـد الأناشيد في رثاء الأموات ونحوها، وليستشعر من صعد إلى المنبر أن الله - سبحانه وتعالى - سائله عن كل ما يقوله، وأن الله - تـعالى - قد أخذ عليه الميثاق، ليبين للناس الحق والمعروف فيأمرهم به، والمنكر فينهاهم عنه، ويعمل بما يقول (
). 

المسألة السادسة: أجزاء ملحقة بالمسجد: 
بعـد الحديث عن الأجـزاء الأساسية في المسجد، ناسب أن أبين بعض الأجزاء التي قد تلحق بالمسجد، ومنها ما ينبغي إلحاقـه لمصلحة المسلمين، وهذه الأجزاء هي: 

1 - الخوخة (
) هي باب صغير كـالنافذة يكـون بين المسجد وبين بيت مجاور له. وفتـح هذه الأبواب الصغيرة بالمسجد لا يجوز (
). ودليله: قوله ( {  XE "32:سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خـوخة أبي بكر" \y "1" \b سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خـوخة أبي بكر } (
). وفي رواية: {  XE "32:لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر" \y "1" \b لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر } (
). رواه البخاري (
). 

الشاهد: {  XE "32:سدوا عني كل خوخة لا يبقين في المسجد باب إلا سد" \y "1" \b سدوا عني كل خوخة... لا يبقين في المسجد باب إلا سد } (
). 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( أمر بسد كل خوخة في المسجد، ونهى أن يبقى منها إلا خوخة أبي بكر، واستثناؤه ( لأبي بكر خاص به لفضله، ولا يعم غـيـره من المسلمين، ولما في هذه الأبواب من ضـرر على المسجد، بحيث يتخذه أصحابها ممرا فيما بينهم، وربما تأذى من في المسجد بأصوات أهل البيوت وما عندهم. 

2 - سواري (
) المسجد: هي الأعمدة التي تكون بالمسجـد، وهي تختلف من حيث الحجم والشكل، وسيأتي ما يتعلق بها من أحكام في مسألة مكان المصلي في المسجد - إن شاء الله -. 

ويرى بعض المعاصرين أنه مع التقدم الهندسي للعمارة، ينبغي ألا توضع في المساجد (
). قلت: هذا غير ممكن في جميع المساجد. 

وللسواري في المسجد فوائد، منها: أن ابتدارها والصلاة إليها سنة، فهي تستخدم كسترة للمصلي. ومن فوائدها: أن بعض الناس يتكئ عليها. ومن فوائدها - أيضا - أنه يمكن أن تستغل بوضع الأسلاك والمواسير المتعلقة بآلات التدفئة والتبريد في جوفها، كـما يمكن وضع أرفف عليها تستخدم لوضع المصاحف والكتب النافعة ونحوها مما لا تحتوي على صور. 

3 - المقصورة (
) في المسـجـد: هي مكـان مبني محـاط بجـدر يخصص فـي مكان معين من المسجد. ومن أصنافـها: غرف المؤذنين بالمسجد الحرام ونحوها، وهي ليست من الأمور الضرورية فـي كل مسجـد، ولا توجد إلا بمساجد معينة، وقيل: إن أول من اتخـذها بجامع دمشق: معاوية (. وروي أن الحسن لا يصلي فيها، لأنها حدثت بعد النبي ( في المساجد (
). 

قلت: أما الصلاة فيها فجائزة، وأما بناؤها فـي المساجد، فمرجعه الحاجـة والعرف؛ لأن بناء المسـاجـد من حـيث الشكل ليس أمرا توقيفيًا. 

4 - تخصيص مكان في آخر المسجد للنساء: أرى أن يتـخذ في مساجد الأسواق التي ترتادها النساء، وفي مساجد الجـمعة أمـاكن خاصة داخل المسجد كغرفة كبيرة يفصلها عن جـدار المسجد الموازي للقـبلة زجـاج عاكس تستطيع النساء مـعـه رؤية المأمومين، ولا يسـتطيعون رؤيتهن، وحرام عليـهن أن يتلذذن بالنظر إلى الرجال الأجـانب، وإنما ينظرن إلى ظهور المصلين حـال الاقـتداء بالإمام في الصلاة، ويكون في هذه الغرفة مغتسل وميضأة معزولة عن الغرفـة، وبابها في جوف الغرفة. 

5 - مكتبة المسجد: ينبغي تخصيص مكتبة بكل مسجد في جامع الحي، وحكـم هذه المكتبة كرحبة المسجد، فإن كان بابها في وسط المسجد، أو لا يدخل إليها إلا من المسجد فـهي منه، وإن كان بابها خارج المسجد فـهي ليست منه. وهذه المكـتبة تكون مأوى لرواد المعرفة، وميدانا من ميادين بناء المسلم فكريا، وتوفر فيها جـميع الكتب النافعة. أما الكـتب والمجلات التي فيها صور فأرى أن يمنع دخولها لمكتبة المسجد ولو كانت مفيدة؛ لأن الصور محرمة. 

وينبغي تأمين أشرطة نافعة، وتمكين من أراد استعارتها لسماعها، أو استعارة كتب من مكتبة المسجد بـعد أن يؤخذ منه رهن إن كان غير موثوق به أو مجهول الحال (
). 

6 - بيوت القـائمين على المسـجـد: في عصرنا يلاحـظ أن أئمـة المساجد في الغالب لا يقبلون على إمامة المسجد في جـميع البلدان الإسلامـيـة، إلا إذا كانـت مسـاكنهـم قريبـة من المسـجـد، أو كـان للمسجد سكـن خاص لهم. فهؤلاء الأئمة، وكذلك المؤذنون، وخدم المسجد ينبغي تأمين مسكـن لائق بهم. وأرى: أن تكون بيوت المسجد مما يصلح ويناسب للأئمة وغيرهم في نفس البلد التي هم فيها، فلا تكـون ذات مظهـر سيئ أو قـد خططت تخـطيطا غـيـر لائق بمن سيسكنها؛ لأن ذلك سيحقق - بإذن الله - المنفعة المرجوة منه. 
7 - دورات المياه (
) يحتاج كل مسجد إلى دورات للمياه يقضي المسلـم فـيـها حـاجـتـه ويتوضأ. وأرى: أن يخصص مكـان الوضـوء مستقلا عن المراحيض، وتوضع حوله لوحة تبين طريقة الوضوء، وأن يكون على باب الدورة لوحـة أخـرى تبين دعاء الدخـول والخـروج وآداب الطهارة، ويكون في الدورة مياه باردة للشرب، وآلات لتدفـئة الماء شتـاء للمـغتسلين والمتوضئين (المطهرين)، وأماكن داخل المراحيض لتعليق ملابس من يريد الاغتسال. 

8 - غرفة غسل الموتى: ينبغي أن توجد في المساجد الكبيرة لكل حي مغسلة للموتى، ويؤمن لها من يغسل الموتى من الرجال والنساء، ويكـون لديهم من الأكفان والحنوط ونحو ذلك مما يحتاجه غاسل الميت، ويبين هذا للناس حتى توافر المصلون بكثرة ليحصلوا على قيراط (
) الصلاة على الميت، ويكون في هذه المغسلة جـهاز اتصال يعرف الناس رقمه ليتمكنوا من الاتصال به عند الحاجة. نسأل الله - سبحانه وتعالى - حسن الخاتمة، والنجاة من النار، إيه سميع مجيب. 

9 - إن من الغريب وجود مساجد صغيرة لكل منها إمام مستقل به. وهذه تكون متلاصقة في مسجد واحد (
). وهذه بدعة لم تحدث عند السلف الصالح، لما فـيهـا من المضارة، فـيجب استغلال هذه المساجد لمصلحة مسجد واحد، وهدمها إن كانت ضارة بالمسجد. 

المبحث الخامس ملكية المسجد 
من المعلوم أن الله - سبحانه وتعالى - مالك الملك، وله كل شيء، لكنه - جل جلاله وتبارك اسمه - اقتضت حكـمته أن يخـتص من شاء من عباده بأرزاق يملكونها؛ ومن ذلك الأراضي ونحوها. 

والمسجد من جهة كونه أرضا في الأصل إما أن تكون أرضه مملوكة للآدميين أو لم تصل إليها أيديهم بعد. وإذا كانـت مملوكة للآدمي ثـم وقفها مسجدا، فإنها تخرج من ملكه، وإن كـانت غير مملوكـة أصلا لآدمي ثـم بني عليها مسجد، فإنها تكـون محـررة من أملاك العباد ببناء هذا المسجد. 

وسيكـون الحديث في هذا المبحـث عما يتعلق بهذه الملكـية من أحكام، كـالوقف وتسمية المسجد وبيعه، وغير ذلك. وتفصيل هذا في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: وقف المسجد: 
الوقف في اللغة: هو التحبيس (
). وعرفه بعض الفقهاء بما يلي: 

أ - قال في مغني المحـتاج: " حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود " (
). 

2 - قال في الإنصاف: الوقف: " تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر، تقربا إلى الله تعالى (
). 

3 - وقال في حاشية الروض المربع: " تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، وتسبيل منفعته من غلة وثمرة وغيرها " (
). 

ومعاني هذه التعريفات متحدة، وإن اختلف لفظها. 

يجوز وقف الأرض المملوكة لتكون مسجدا، وكذا لو كانت مبنية، وهذا الوقف من أعمال البر المرغب فيها شرعا، وحـين توقف الأرض مسجدا فإن لهذا الوقف أحكاما، منها: 

الحكـم الأول: إذا أوقـفت الأرض أو الأرض ومـا عليـهـا من بناء مسجدا، فهي حق مشترك لجميع المسلمون بإجماع الأمة، حكاه ابن العربي (
). وتكون خارجة من ملك صاحبها لينتفع بها المسلمون، وتضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم (
). 

الحكم الثاني: إذا أذن للناس بالصلاة في مكان من ملكه، فهل إذنه يعتبر وقـفا أم لا بد من لفظه بلسانه بالوقف؟. اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - على قولين: 

القول الأول: أن المكان يصير وقـفا إذا نواه كـذلك، ولو لم ينطق بالوقف، إذا أذن للناس بالصلاة فيه. وبهذا قال مالك (
) وأحمد (
) حكاه في المغني عنه. 

القول الثاني: أنة لا يصير وقفا حتى يتلفظ بالوقفية. وبه قال أبو حنيفة (
) والشافعي (
). 

الأدلـة: 
استدل الأولون بأن شرط صحـة الوقف تسليمه للناس، وهذا قـد سلمـه لهم والقـرائن تدل على أنه أوقـفـه، وقـد نوى ذلك فـصـح وقفه (
). 

واستدل الآخرون: بأنه إذا قال: جعلته لله مسجدا، أو تلفظ بأي لفظ يدل على الوقف، فقد أسقط حقه بهذا اللفظ، فصار كالإعتاق خالصا لله تعالى (
). 

الحكـم الثالـث: لا يحتاج وقف الأرض، أو الأرض وما عليها من بناء لتكون مسجدا إلى حكـم حاكـم باتفاق (
) وله الرجوع في وقفه للمسجد ما لم يسلمه للناس عند الإمام أحـمد؛ لان الهبة تملك بالقبض (
). فإن حكـم به حـاكـم فليس له الرجوع باتفاق الأئمة (
). وإذا تم وقـفه بلفظه أو بحكـم حاكـم، فقد تحررت ملكية المسجد من حقوق العباد. 

الحكـم الرابع: يجـوز وقف المسجد وإن كـان من جزء مشاع، باتفاق الأئمة (
). لأن عمر ( وقف مائة سهم بخـيبر، فأقره النبي ( (
). وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: " لا يصح وقف المشاع لأنه لا يمكن تسليـمه، ولم يفرزه " (
). قلت: المشاع يمكن قـسـمـته، ويصح بيعه، لأنه يؤول إلى معلوم، فـهكذا الوقف (
). 

الحكـم الخامس: لا يشترط البناء على الأرض ليصح وقفها مسجدا، بل وقفها صحيح، ولو لم يبن عليها مسجد إلا بعد حين من وقفها؛ بدليل أن النبي ( لم يقل للملأ من بني النجار لما قالوا: (لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ". إن الوقف لا يصح، لكنه ( عطف على اليتيـمين فـأعطاهما ثـمنه، ولم يبين وقتـها أن وقف الأرض مسجدا يشترط له البناء. 

الحكـم السادس: إذا وقف جزءا من بناء كالشقـة مثلا لتكـون مسجدا، وهيأها للصلاة، فـقد تقدم بحث هذه المسـألة في بناء المساجد بالعمائر الشاهقة، وأن الراجح: صحة وقفيتها. 

الحكـم السابع: لا يصح وقف الأرض مسجدا، أو البناء مسجدا، إلا إذا هيأه للناس، ومكنهم من الانتفاع بـه، إما ببنائهم للأرض مسجدا، أو تمكينهم من الصلاة فـيها، وفيما أوقفه مبنيا. ولا يشترط عند الجـمهور أن يتسلمه أحد (
). أما أبو حنيفة وصاحبه محـمد بن الحسن، فقد اشترطا تسليمه، واختلفا في صفة التسليم على الرواية الثانية عن أبي حنيـفة، فـقال أبو حنيفة ومحـمد بن الحسن، إنه يشترط الصلاة به جماعة. وقال أبو حنيفة في رواية عنه: إذا صلى فيه واحد يصير مسجدا وإن لم يصل به جماعة. 

الأدلـة: 
دليل الرواية الأولى وقول محـمد بن الحسن: " أن تمام التـبرع بحصول المقصود به كالصدقة، والمقصود من المساجد إقـامة الصلاة جماعة فـيهـا؛ لأن جميع وجـه الأرض موضع الصلاة، وإنما تبنى المساجد لإقامة الصلاة فيها بالجماعة، فلا تصير مسجدا قبل حصول هذا المقصود " (
) 

ودليل قول أبي حنيفة في الرواية الثانية: " أن المقصود كون المسجد موضع السجود، وقـد حـصل ذلك بالصلاة فـيـه منفردا كـان أو بجماعة، والواحـد من المسلمين ينوب عن جماعتهم فيما هو حقهم، فتجعل صلاة الواحد فيه كصلاة الجماعة " (
) 

المناقشـة: 
الأحناف - رحمهم الله تـعالى - يوافقون الجـمهور - رحـمهم الله - على أن الوقف إذا حكـم به حاكم شرعي فلا رجعة فيه، وإذا أفرزه عن ملكـه ومكن الناس منه، وتلفظ بالوقف، فـقد صح الوقف، وليس له الرجوع، لكن الوقف لا يتم الانتفاع به إلا إذا صلى المسلمون فيـه، فهذا من تمام حصول الوقف، وظهور منفعته للمسلمين، لا من شروط صحته. 

الحكـم الثامن: بيت الشعر (الخيمة ونحوها): لو جـعله مسجـدا وأوقفه فإنه لا يصح وقفه؛ لعدم استقراره؛ ولأنه مما يتلف، فلا يدوم الانتفاع به زمنا طويلا (
) 

الحكـم التاسع: لا يصح أن يؤجر أحـد المسجـد، ولا جزءا منه لمن ينتفع به في غير أوقات الصلاة، ولا يصـح استئجار أرض أو بيت لتكون مسجدا موقوفا. وبه قال مالك وغيره (
). 

الحكـم العاشر: إذا أوصى بوصايا وبعمارة مسجد ووقفه، فيقسم ثلث ماله على ما أوصى به جميعا، ويأخذ المسجد نصيبه بالمحاصة؛ إذا لم يعين للمسجد مبلغا معينا من ماله؛ لأن الوصية للمسجد صحيحة (
). 

الحكـم الحادي عشر: هل يجوز للكافر أن يقف أرضا أو بناء لتكون مسجدا؟ اختلف في هذا على قولين: 

القول الأول: يصح وقف الكافر للمسجد. وبهذا قال الجمهور (
). 

القول الثـاني: لا يصح وقف الكـافر للمسجـد. وبه قـال بعض المالكية (
). 

الأدلة: 
استدل الجمهور بأن الوقف صدر ممن يصح تبرعه، وليس هو قربة محضة، والكافر يصح بيعه وشراؤه، فوقفه كذلك (
) 

واستدل بعض المالكية: بأن الوقف عبادة؛ لأن الواقـف إنما يرجو الثواب، والكافر لا تقبل منه هذه العبادة مع كفره بالله تعالى (
). 

المناقشـة: 
قلت: إن كـان الكافر إنما يوقـف المسجد لأهداف خبيثة، وأغراض سيئة، فوقفه لا يصح، وينبغي هدم ما يبنيه المشركون لهذا الغرض، كـما صنع النبي ( في مسجد الضرار (
) وينبغي ألا يتـولى المساجد إلا أهلها المسلمون. وإن كان الكافر إنما أوقف المسجد، برا بعشيرته وإحسانا إليهم، فهو هبة منه للمسلمين صحيحة بإذن الله تعالى. والمسلمون هم المستفيدون منها بجعلها مسجدا (
). 

الحكـم الثاني عشر: إذا ظهر شخص يدعي ملكـية المسجد بـعد بنائه، أو كان له حق الشفعة، أو كان للبائع حق استرداد المبيع أرضا أو أرضا وبناء، فـإن وقفيـة المسجـد تبطل لكـونه أوقـف ما لا يملك التصرف فيه، فإن أجازه صاحـب الحق، صح الوقـف. قـال في المدونة: " قـلـت: أرأيـت لـو أن رجـلا بنى داره مـسـجـدا ثـم يأتـي رجل فـيستحـقها، أيكون له أن يهدم المسجد؟ قال: له أن يهدمه ". ا. هـ مختصرا (
). وقال في المهذب: " وإن صالحه لنفسه فقال: أنا أعلم أنه لك فـصالحني فـأنا أقـدر على أخذه صح الصلح " (
). وقال في شرح فتح القدير: " لو اشترى دارًا لها شفيع فجعلها مسجدا، كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة، وكذا إذا كان للبائع حق الاسترداد، وكان له أن يبطل المسجد " (
). 

وقال أبو حـنـيـفـة رحمه الله بوجوب الـقيمـة على المدعى عليـه، أي: أن طالـب الشـفـعـة أو صـاحب الحق ليس له أن يبطل المسجد (
). 

المسألة الثانية: تسمية المسجد: 
يجوز أن يسـمى المسجـد باسـم شخص مـعين. قـال ابن حجـر: " والجـمهور على الجواز، والمخـالف في ذلك إبراهيم النخعي " (
) قلت: روى ابن أبي شيبة أن إبراهيم النخعي لا يرى بأسا أن يقول: مصلى بني فـلان (
). فهـذا معـارض لقول ابن حـجر، ولعله رواية أخرى عنه. فتسمية المسجد باسم قبيلة أو رجل أو امرأة كل ذلك جائز، ويستدل له بما يلي: 

1 - قوله ( {  XE "32:صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام" \y "1" \b صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام } (
). 

الشاهـد: " مسجدي هذا ". 

وجه الدلالة: 

حيث نسب الرسول ( المسجد الذي بناه في المدينة إلى نفسه الشريفة؛ مما يدل على جواز ذلك. 

2 - عن ابن عمر ( " أن رسول الله ( سابق بين الخيل التي لم تُضَمّرْ (
) من الثنية إلى مسـجد بني زريق ". رواه البخاري (
). 

الشاهد: قوله: " مسجد بني زريق ". 

وجه الدلالة: 

حيث إن ابن عمر ( ذكـر اسم المسجد الذي عرف به على عهد النبي ( وقد كانت المساجد تسمى بأسـماء أشخاص، والصحـابة - رضوان الله عليهم - يـعلمون ذلك، ولم يثبت عن أحـد منهم فيما أعرف إنكار لهذه التسميات. 

3 - روى ابن أبي شيبة عن زر بن حبيش (
) والربيع بن خيثم (
) أنهـما يقولان: مسجد بني فلان، وأن جـابرا قال: " فأتى مسجد معاذ " (
). 

فهذا الأثر وما تقدم من أدلة: دليل على أنه يجوز تسمية المسجد بأسماء أشخاص، وإضافتها إليهم لا تفيد التمليك، وأما إضافتها إلى الله تعالى فهي إضافة تشريف وتكريم. 

وأما إضافتها إلى المخلوقين: فـهي إضافة تمييز بين المساجـد. ومن فوائدها: أن من صلى في المسجد يدعو لمن أوقفه بعينه (
). 

وقد اهتم المسلمون بواقف المسجد، وجعلوا له حق نصب الإمام في المسجد. قال في الإنصاف: " ولناظر المسجد التقرير في الوظائف قاله الأصحاب. قال في الأحكام السلطانية: وإن كان من المساجد التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل فلا اعتراض عليهم، والإمامة فـيها لمن اتفقوا عليه ". ا. هـ مختصرا (
) لكن أن يضع واقف المسجد اسمه في لوحـات ضخمة فـي كل مكان خـارج المسجد وداخله وفوق محرابه، ويسعى للرياء والسـمـعة؛ فـذلك البلاء العظيم، وتلك المصـيبـة الكبيرة؛ إذ أوقع نفسه في الشرك الخـفي، ولم يخلص نيته لله، فـهذا الواقـف لا يستفـيد من وقـفه، لأن الله - تـعالى - أغنى الشركـاء عن الشرك. 

المسألة الثالثة: ما يوقف لمصلحة المسجد: 
كل ما يوقف لمصلحة المسجد، المرجـع في تنفيذه هو نص وصيـة الواقف له، وشرطه معتبر ما لم يخالف الشريعة الإسلامية (
). 

وما يوقف لمصلحة المسجد ينقسم من جهة المستفيد منه إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يختص بذات المسجد، وما فـيه كـالفرش وآلات التبريد والتدفئة، وغيرها من الأدوات الكهربية، والكتب النافعة. 

فـعلى الناظر تنفيذ وصية الواقـف في هذا، فـإن كـان الوقف على المسجد مطلقا، فله أن يشتري للمسجد ما يحتاجه من هذه الأشياء، وأن يصرف مبالغ من الوقـف على إصلاح المسـجد وترميـمه عند الحاجة، وإصلاح مرافقه، ثم يدخر ما زاد عنده من ريع الوقف لعمارة المسجد وصيانته (
). وله المتاجرة بهذه الغلة لتنمو ويكون ذلك بإذن حاكـم شرعي، فـإن خيف ضياع المال أو استيلاء ظالم عليه فليدخره لمصلحة المسجد لأنه أصلح (
). 

ويجوز أن يستـغل ما تحت المسجـد أو فوقـه من بناء لمصلحة المسجد، كحوانيت أو منازل تؤجر، أو يسكن القائمون على مصالح المسجد فيها. 

وإن نص الواقف على عمارة المسجد، فيصرف على البناء، وبناء المنارة، والمنبر، والنوافذ، ونحوها؛ مما يعتبر من البناء. 

القسم الثاني: ما يوقف لمصلحة القائمين على المسجد كالدار التي توقف للإمام أو المؤذن أو الخـادم، فـإن نص الواقف أنهـا وقف لإمام المسجد، فله سكناها، وله أن يسكنها من يشاء، وأن يؤجرها، وعليه إصلاح ما يفسد فيها حال استغلاله لها، وإن قال: " وقفت هذه الدار ليسكنها إمام المسجـد، فإن استـغنى عنها فهي لمصلحة المسجـد ". فليس للإمام إلا سكناها أو تركـها، وليس له تأجيرها وأخذ غلتها (
). 

ويشترك هذان القسمان في غلة وقف معين وقفه صاحبه، فإن قال: وقفت هذه الدار للمسجـد ولإمـامه، فنصفها لمصلـحـة المسـجد، ونصفها للإمام، وإن قـال: وقفت هذه الدار للإمام ليسكـنهـا فـإن استغنى عنها فهي للمسجد. فقد تقدم ذكـره آنفا. والحاصل أن عبـارات الواقف مـعـتبرة فـي وصـيـته مـا لم تخـالـف الشـريعـة الإسلامية (
). 

وإن مات إمام المسجد أو من يقوم بشـأن المسجد فـمن بعـده من أوصى له الواقف المتوفى، أو من يعينه الواقف الحي بنفسه، فإن كان الواقف ميتا ولـم يعين أحدا، أو حيا ولم يعين أحدا، فإن القاضي هو الذي يعين بديلا للإمام تتوفر فيه شروط الإمامة (
) وإن كانوا في بلد ليس لإمام المسلمين به نائب، فإن جماعة المسجد يولون من يرون فيه الصلاح (
). 

ومما ينبغي التنبه له: أنه لا يجوز وقف شيء محرم للمسـجد، كسجاد حرير ونحوه، ولأن الوقف لأجل شيء محرم كبناء القبور بالمساجد أو الزخرفة عند من يرى تحريمها حرام (
). 

ولا يحل للمؤمن أن يستغل أوقاف المسجد التي لم توقـف عليه لمصالحه الشخصية، كـاستخدام فرش المسجد في الحفلات، أو وضع بضاعة له ونحوها بالمسجـد، وجعله مخزنا له، فإن فـعل فعليه أجـرة المثل، وإن أتلف شيئا لزمه رد مثله (
). 

المسألة الرابعة: بيع المسجد: 
اقتضت حكـمة الله - تبارك وتعالى - أن ينتقل الناس من مكان لآخر، لأسباب اختيارية، كالبحث عن الرزق، أو قهرية: كـالحرائق والآفات السماوية التي تهلك الناس بإذن الله تعالى. 

فإن انتقل الناس بسبب الفيضانات، وصارت المساجد في لجة المياه، فإن آلاتها ووظائفها والقائمين عليها وحـجارتها ونقضها تنـقل إلى مساجد أخرى (
). وأما إذا لم تخرب المساجد، ولم يخرب ما حولها، فلا يحل بيعها، وإن بيعت، فلا يتملكـها مشتريها، ولا يملك قيمتها بائعـها. وأما إن خـرب المسـجـد أو خـرب مـا حـوله وهجـره الناس وتعطلت منافعه (
) فقد اختلف العلماء - رحـمهم الله تعالى - في بيعه، على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجوز بيع المسجد إذا تعطلت منافعـه، ويكون ذلك بإذن القاضي، وإذا بيع فيصرف ثمنه إلى أحد المساجد. ويستحسن عند أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف: أن يكون الثمن مصروفا إلى مسـجد قـريب من المسجـد الذي بيع. وبهذا قال أبو حنيـفـة وأبو يوسف (
). وهو رواية عن الإمـام أحـمـد، والصـحـيح من مذ هـب الحنابلة كـما ذكره في الإنصاف (
). 

القول الثاني: لا يصح بيع الوقـف بحال، والمسجـد لا يكـون إلا وقفا، فلا يصح بيعه وإن تعطلت منافعه. وهذا رواية عن أبي حنيفة، وهي المذهب عند الأحناف (
). وهو مذهب مالك (
) والشافعي (
) ورواية عن الإمام أحمد (
). 

القول الثالث: قال محمد بن الحسن: إن الوقف إذا تعطلت منافعه يرجـع إلـى الورثة (
). قلت: ومفاد قوله هذا أنه يجوز بيع المسجد؛ لأن الورثة سيتصرفون به إذا رجع إليهم، وقـد يبيعونه ويأخذون ثمنه. 

الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

أ - كتب عمر بن الخطاب ( إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكـوفة: " انقل المسجد الذي بالتـمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل ". وكـان هذا بمشـهد من الصحـابة، ولم يظهر مـا يخـالفـه، فكـان كالإجماع (
). 

2 - ولأن الوقـف إذا انتقل من مالكـه، فإنه لا يعود إليه إن تعطك منافعه، ولا إلى ورثته، فبقاؤه وقد تعذر الانتفاع به لا فائدة منه، فقد فات الـغرض المقـصود من الوقف، وهو التصدق بثمرته والانتـفاع به (
). ولتحـقيق الغرض من الوقف قد جاز بيعه واستغلال قيمته في وقف آخر (
). 

3 - أجـمع الـعلماء على جواز بيع الفـرس إذا كـبرت وتعطلت منافعها، حين تكون وقفا للغزو والانتفاع بقيمتها، فالمسجد مثلها إذا تعطلت منافعه (
). 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

1 - عن ابن عمر: {  XE "32:أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي يستأمره فيها، فـقال يا" \y "1" \b أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي ( يستأمره فيها، فـقال: يا رسول الله: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ". قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول } (
). متفق عليه (
). 

الشاهد: " حبست أصلها، وتصدقت بها... لا يباع ولايوهب ولا يورث... ". 

وجه الدلالة: 

أن بيع الوقف مناف لبقائه وتحبيس أصله، وقد اشترطه عمر في مجمع من الصحابة، وأقره النبي ( فدل ذلك على أن بيع الوقف لا يجوز بكل حال؛ إذ لو جاز لبينه النبي (. 

2 - ولأن المسجد موقوف، كـالرجل المعتق لخـدمـة المسجد، إن تعطلت منافعه، فلا يصح بيعه (
). 

واستدل لمحـمد بن الحسن: بأنه - أي الواقف - جـعل هذا الجزء من ملكه، مصروفـا إلى قربة بعينها، فإذا انـقطع ذلك عـاد إلى ملكـه كالمحـصر إذا بعث الهدي، ثم زال الإحـصار فـأدرك الحج كـان له أن يصنع بهديه ما شاء (
). 

المناقشـة: 

اعترض أصحاب القول الثاني على القائلين بجواز بيع المسجد بأن فعل عـمر ( لا يعارض بقول النبي ( الثابـت، كيف وقد امتثل عمر هذا القول؟. 

وأجيب عن هذا: بأنه لا تعارض - كـما ذكـرتم - وإنما فـهم عـمر والصحـابة أن الوقـف لا يباع إذا لـم تتعطل منافعه. أما إذا تعطلت منافـعـه فقد فـات غرض الواقـف. وبهذا ظهر وجـه الجمع بين حـديث عمر، وبين أمره بنقل المسجد. 

ويرى أصحاب القول الثاني: أن فعل عمر يسقط الاحتجاج به؛ لأنه عارض دليلا أقوى منه. قلت: ما دام أنه يمكن الجمع بين القولين - بما سبق ذكره - فلا وجه للقول بالتعارض. 

وأما الرجل المعتق لخدمة المسجد، فإن أعتقه مولاه تحريرا لرقبته من أن يستعبده مخلوق، أو ينتفع به بخدمة خاصة ونحوها بلا أجرة أو إحسان منه، فإن خدمة المسجد إما أن تكون شرطا لعتقه، فيعتق بما يسمى عرفا خدمة المسجد، وحين يعتق يكون قد ملك أمره، وإما أن تكـون هذه الخدمة بذاتها وقفا، فـيقول: جـعلت فـتاي فلانا وقـفا لخدمة المسجد الفلاني، فيجري مجرى الوقـف، يباع إن تـعطلت منافعه في خدمة المسجد، لكن الغالب أنه لا يشتريه إلا من سيعتقه، أو ينتفع منه بمصلحة أخرى. أما الذي وقفه أولا على خدمة المسجد، فلم يعتقه (
). 

ولأن الجمود على العين الموقوفة مع تعطل منافعها وفوات المصلحة منها يؤدي إلى خراب المسجد الآخر الذي يحتاج لإصلاح، فنكون قد أفسدنا مسجدين، ولأن اللصوص وغيرهم ربما أخـذوا آلات المسجد الخرب وما فيه، فتذهب هباء بلا منفعة (
). 

وأما دليل محمد بن الحسن، فيجاب عنه: بأنه إزالة ملك على وجه التقرب إلى الله تعالى، فلا يعود لمالكـه، كـالعتق. وحيث إن الوقـف يتأبد، فإنه إذا تعذر بقاء صورة الوقـف يجوز الانتقال إلى إبقاء معناه؛ وذلك بنقل قـيمته وآلته، وبنائه لمسجد آخر يقوم مقامه، لئلا يفوت الانتـفاع بالوقف كله، فـينتفع بما بقي منه، وهو آلته أو قـيمـته أو نحوها (
). 

وإذا بيع المسجد واشتري بقيمته أرض أو بيت، وجعلت مسجدا، فإن البدل يقوم مقام المبدل عنه في تنفيذ شروط الواقف الأصلي، فتكون وظائـف المسجد الخـرب هي وظائف المسجـد الجديد، فالإمام هو الإمام، وهكـذا المؤذن وغيره، وتكـون فرش المسجـد الأول وآلته وغلة ما وقف له للمسجد الجديد (
) لأن أدوات المسـجد لها حكـم المسـجد فيـما تـقدم (
). وإن كانت هذه الأدوات زائدة عن حـاجـة المسجد الجديد، فتعطى لمسجد آخر، فإن زادت عن حاجته فلثالث، وهكذا. 

ويتولى بيع المسجد الإمام أو نائبه، أو الناظر بعد أن يأذن له الحاكـم الشرعي (
). 

ومما تقدم من مناقـشة وبيان لما تؤول إليه آلة المسجد ووظائفه، فإن الراجح هو جواز بيع المسجد، وتصريف آلته على ما تقدم بيانه. 

المبحث السادس تنظيم المسجد 
 تتخذ المساجد في عصرنا هذا تنظيما معماريًا مغايرًا لما كانت عليه المساجد فـي القرون الأولى للمـسلمين، فشكل المسـجد يـختلف هندسيا عن ذي قبل، ولم تكن في مساجد الأولين نافورات، ولا كان حولها حدائق، ولم يكن بها أدوات كهربية، ولم تك تفرش بكاملها، ولا تبلط أرضيتها، ولا جدرانها بالرخام، فذلك غير معهود كما هو الآن. وفي هذا المبحث أتعرض لما يتعلق بتهـيئة المسجد وتنظيمـه للمصلين والعاكفين - إن شاء الله -، ولأن تهيئة المسجد وتنظيمه للمصلين من مكـملات بنائه ليكون جاهزا للانتفاع به. وحديثي مفصلا عن هذا التنظيم في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: شكل المسجد: 
إنما تحدثت عن شكل المسجد هنا، مع أن الأصل أن أتحدث عنه في البناء؛ لأن هذا الشكل في عصرنا هذا يتخذ طابعا جماليا تنظيميا. 

ولقـد اختلفت المساجد من حيث الشكل الداخلي والخـارجي. فبعض المساجد على هيئة مثلث، وبعضها على هيئة دائرة، وبعضها على هيئة قبة، وبعضها مختلف الأضلاع ومتعددها (
). 

والأفضل أن يكـون جدار القبلة مستقـيما، فلا يكون متعرجا، ولا تكون زاوية المسجد في القبلة، لأن بعض العلماء كره الصلاة في مسجد تختلف فيه الصفوف ولا تتساوى فيه بسبب القبلة (
) هذا من الداخل، أما من الخارج فلا تأثير لشكله على القبلة، غير أنه ينبغي أن يتضح محرابه لتعلم جهة القبلة، وأن يكون جداره الموازي لجهة القبلة مستقيمًا من الخارج، وهكذا الجـدار الذي خـلفـه، ليتمكن الناس من الاعتدال في الصفوف إلى جهة القبلة بغير عوج. 

ولقد كانت مساجد المسلمين السابقين واضحة المعالم، مربعة أو مستطيلة - غالبـا - بسيطة الشكـل، لا تكلف فـيها. واليوم نرى مساجد لا ندري أهي مساجد أم لا بسبب أشكالها الغريبة. 

المسألة الثانية: اتخاذ الأبواب للمساجد وإغلاقها: 
لأن اتخاذ الأبواب من عوامل بقاء المسـجد منظما نظيفا مهيئا للمصلين في كل وقت، كانت هذه المسألة مستهل حديثي في هذا المبحث. 

يجوز اتخاذ الأبواب للمساجد، ويدل لهذا ما يلي: 

أ - روى البخاري في صحيحه تـعليقا، قال: قال ابن أبي مليكـة لابن جـريج: " لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها " (
) وهذا دليل على أن الأبواب كانت تتخذ في عهد الصحابة من غير نكير. 

2 - ثبت أدن مسـجد النبي ( قد اتخذت له الأبواب. ويشهد لهـذا: ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك - رضي الـله عنه - قال: {  XE "32:دخل رجل يوم الجمعة من باب وكان وجاه المنبر، ورسول الله قائـم يخطب" \y "1" \b دخل رجل يوم الجمعة من باب وكان وجاه المنبر، ورسول الله ( قائـم يخطب } (
)... الحديث وفيـه: {  XE "32:ثم دخل رجل من ذلك البـاب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب" \y "1" \b ثم دخل رجل من ذلك البـاب في الجمعة المقبلة ورسول الله ( قائم يخطب } (
)... الحديث " (
). 

الشاهد: " من باب وكان وجاه المنبر... من ذلك الباب ". 

وجه الدلالة: 

حـيث دل على وجـود الأبـواب في مـسـجـد رسـول الله ( وتقدم قوله ( {  XE "32:لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر" \y "1" \b لا يبقـين في المسجـد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر } (
). 

3 - عن ابن عمر أن رسول الله ( قال: {  XE "32:لو تركنا هذا الباب للنساء" \y "1" \b لو تركنا هذا الباب للنساء } (
). فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات ". رواه أبو داود (
). 

الشاهد: " هذا الباب ". 

وجه الدلالة: 

أن في مسجده ( ثلاثة أبواب - كما تقدم - وقد خصص ( بابا منها للنساء، ولم يدخل منه ابن عمر ( حـتى مات. 

أما ما ورد في سنن أبي داود: " كانت الكلاب تقبل وتدبر، وتبول في المسجد، فلا يرشون شيئا من ذلك " (
) فهذا لا يدل أصلا على أدت المسجد لا أبواب له، وإنما يدل على أنهم لم يكونوا يـغلقون أبواب المسجد. 

وقال ابن العربي: " إن النبي ( إنما ترك اتخاذ الباب للمسجد لقصر النفقة، وذلك لأن المسجد اتخذ له باب فيما بعد، وكـذا فعل خلفاؤه الراشدون، حيث اتخذوا له الأبواب بمحضر من الصحابة، ولم يذكر لأحدهم مخالفة " (
). 

وقـال الزركـشي: " قـال ابن بطال (
) بوجـوب اتـخـاذ الأبواب للمساجد لتصـان عن الأذى، وتنزه عما لا يصلح فـيهـا من غير الطاعات بالغلق " (
). 

ولقد اختلف العلماء في إغلاق أبواب المساجد، على قولين: 

القول الأول: يجوز إغلاقـها إذا خيـف على المسجـد أو مـتاعه أو جـيرانه، وإن لم يكن ثمة خوف، فالسنة فتح أبواب المساجد. قال بهذا جمهور العلماء (
). 

القول الثاني: لا يجوز إغلاق أبـواب المسـاجـد قـال به بـعـض الأحناف (
). 

الأدلـة: 
استدل الجمهور بما يلي: 

أولا: حـماية للمساجد وأمتعتها من السرقة والعبث وتنجيس الأطفال والبهائم. 

ثانيا: حماية للمساجد من أن تتخـذ مقرا للسفـهـاء، ومن أن يـدخلهـا الجنب والحـائـض، أو من يـكـره دخـوله إليـهـا (
). فـلهـذه الأسباب يجوز إغلاق أبواب المساجد. 

واستدل القائلون بأنه لا يجوز إغلاقـها، بقول الله تعالى: {  XE "30:ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها" \y "1" \b  (((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((( } (
). 

الشاهد: (منع مساجد الله). 

وجه الدلالة: 

أن الله - سبحانه وتعالى - حرم منع أحد من المسلمين أن يذكر الله - تعالى - في مسجد من المساجد (
). 

ومما ينبغي أن يتفطن له: أن بعض القائمين على المساجد يسارعون في إغلاق الأبواب؛ بل ربما طردوا من يجلس في المسجد لعبادة الله، وهذا حرام ومضارة بالمسلمين، وأخشى أن يشملهم الوعيد في الآية السابقة. 

ومما تقدم يتضح لنا أن قول الجـمهور هو الصواب - إن شـاء الله تعالى - ولكن دليل الأحناف شامل لمن تسبب في منع أحد من ذكر الله تعالى في المساجد، فـلا تغلق الأبواب إلا عند الحاجـة، وحال الخشية على المسجد وأدواته وجيرانه من الضرر (
). 

وأرى: أن توضع على أبواب المساجد لوحات إرشادية تشتمل على أدعية الدخـول والخروج من المسجد، وبعض المواعظ النافعة، ويكون موقع هذه الأبواب في غير جدار القبلة. 

المسألة الثالثة: الحدائق والنافورات بالمساجد: 
تكلم العلماء - رحمهم الله تعالى - عن مسألة الغرس بالمسجد - الغرس بالغين المعجمة - والحدائق تشتمل على أشجار كبيرة وصغيرة، وعلى ما يزرع زرعا، وأما النافورات فتستلزم الحفر بالمسجد. ولهذا سأتحدث عن هاتين النقطتين. 

فأما الغرس بالمسجد، فاختلف فيه على قولين: 

القول الأول: لا يجـوز غرس الشجر بالمسجد، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية (
) والشافعية (
) وهو مذهب أحمد (
). 

القول الثاني: يجـوز غـرس الشجـر بالمسجـد إذا كـان فـيـه نفـع للمسجد. قال به بعض الأحناف (
). 

الأدلـة: 
استدل الأولون بأن في الغرس بالمسجد شغلا عما أعد للـصلاة والعـبادة به، ويتضرر المسجـد بسقوط ورق الشجر فيـه وثمرها، وتسقط عليها الطيور، فيتقذر المسجد بما يخرج منها، أو ربما اجتمع الصبيان حولها فرموها بالحجارة لاصطيادها، فيؤذون من في المسجد، ولربما حصل منهم فساد (
). 

واستدل الذين قالوا بالجواز بأنه لم يرد دليل من الشرع ينص على تحريم غرس الشجر بالمسجد، والأصل الإباحة، وبناء المسجـد ليس أمرا توقـيفيًا. وفي غرس الشجر في المسجـد منافـع كتثبيت السواري والاستظلال (
). 

المناقشة: 
من المعلوم أن الأشجار تختلف من حيث انتفاع المسجد بـها، فبعضها ينفعه، وبعضها لا ينفعه، وبعضها يضره. والذي ينفعه قد يكون ضرره أكـثر من نفعه، وقد يكون نـفعه ممكـنا إذا غرس حول المسجـد، ولا يضطر المسجد لمنفـعة الشجـر لأن غيرها من أعمدة الخشب أو الحديد أو الحجر أو نحوها، تقوم مقامه؛ ولأن وضع الشجر بالمسجد ربما يكون فيه تشبه بالمشركين فيحرم (
). 

وأما أن الأصل حله، فإن هذا ليس موضـعـه؛ لأن المسـجـد بني للعبادة وليس مزرعة، ثم الغرس فيه مخالف لرفع المساجـد المأمور به، لقـوله تعـالى: {  XE "30:في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو" \y "1" \b  ((( ((((((( (((((( (((( ((( (((((((( }... الآية (
). والغرس بالمسجد مخالف للعرف وما جرت عليه عادة المسلمين في القرون الأولى (
). 

وبهذا يظهر أن القول بتحريم الغرس بالمسجد هو الراجح. وعليـه: فإن وضع الحدائق داخل المسجد حرام، وأما خارجـه في حرمه فإن لك تكن لمشابهة المشركين ولم يتضرر المسجد بها، فلا حرج في ذلك - إن شاء الله - ولربما كان في وضعها حول المسجد نفع ظاهر. 

وأما وضع النافورات بالمسجد: فقد يحتاج إلى حفر، وحفر البئر مكروه عند جـمـاعـة من العلمـاء؛ لأنهـا بناء في مـال غـيره وهو المسجد (
). وأجازها بعض الحنابلة لمصلحة المسجد ومن يأتيه وعلى حافرها ضمان ما تلف بها (
). 

قلت: المسـاجـد لا تحـتاج للنافورات في داخلها، ولا أن تكـون مداخلها ذات مساحات ضخمة توضع في وسطها نافورة للتجميل، فإن ذلك استغلال لأرض الوقف فيما لا يصلح له، وإسراف في إنفاق المال بغير وجه حق، اللهـم إلا أن يكون الواقف هو الذي صنع ذلك، فإن كان وضع النافورة من أجل أن يتوضأ الناس منها، أو لتسقى منها حـديقة المسجد، فله ذلك إذا كـانت خارج المسجد ولا تضره، وإن كان وضعها للزينة فهي داخلة في مسألة الزخرفة، وستأتي قريبا. 

المسألة الرابعة: الأدوات الكهربية في المساجد: 
تخـتلف الأدوات الكـهربية بحسب وظيفة كل منها، وهي في جملتها تتنوع إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أدوات الإنارة. إضاءة المساجد ليلا وفي الظلمة مشروعة، ويدل لهذا ما ذكره القرطبي حيث قال: {  XE "32:حـمل تميم الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا ومقطا، فلما انتهى" \y "1" \b حـمل تميم الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا ومقطا، فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك ليـلة جـمعـة، فـأمر غلاما يقـال له أبو اليزاد، فـقام فـنشط المقـط (
) وعلق القناديل، وصب فـيها الماء والزيت، وجعل فيها الفتيل، فلمـا غربت الشمس أمر أبا اليزاد فأسرجها وخرج رسول الله ( فإذا هو بها تزهر، فقال: من فعل هذا؟ قالوا: تميم الداري يا رسول الله، فقـال: " نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيـا والآخرة، أما إنه لو كـانـت لي ابنة لزوجتكها، فقال نوفل (
) بن الحارث: لي ابنة يا رسول الله تسمى المغيرة بنت نوفل، فافعل بـها ما أردت، فأنكحـه إياها } (
) فهذه القصـة تدل على أن إنارة المساجد ليلا مستحبة. 

وروي عن أنس مرفوعا: {  XE "32:من أسرج سراجا في مسجد لـم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام" \y "1" \b من أسرج سراجا في مسجد لـم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في المسجد ضوء ذلك السراج } (
). 

فهذه الآثار تدل على أن السلف الصالح كانوا يستحبون إنارة المساجد ليلا، وأن ذلك كان على عهد النبي (. 

وقد كان السلف الصالح يوقدون آلات الإنارة في المساجد بطرق خـاصة، كـالقناديل وما نسـميـه السراج فـي زمننا بنجـد، وكانوا يوقـدونها بالزيت أو الودك، ولهذا كره جـماعة من العلماء إسراج المساجد بزيت أو شحـم فيه نجاسة (
) ويجوز إشعال المصابيح في جميع الليل، احتراما للمسجد، وتنزيها له عن وحشة (
). 

ولا ينبغي وضع قناديل من ذهب أو فضة؛ لأنه من الإسراف المنهي عنه (
). 

وأرى: أن توضع المصابيح والمراوح وآلات التبريد والتدفـئة فـي أماكن مناسبة، وأن توضع مشاعلها في دولاب حديدي قرب باب المسجد في مكان مرتفع بعيد عن عبث الأطفال. 

النوع الثاني: مكبرات الصوت. 

تستعمل حين الأذان وحين الصلاة، ولما كان الأذان مشروعا، وقـد سن في المؤذن أن يكـون صيتا، فـإن مكبرات الصوت من الأشياء الهامة ليسمع الناس صوت المؤذن (
) وصوت الإمام حال الصلاة؛ وخاصـة في هذا الزمن المزدحم بـأصوات آلات التبريد والـتـدفـئـة بالمساجد، والسيارات التي حول المسجد. 

وأرى: العناية بتوزيع مكبرات الصوت في أماكن متناسقة ليستفاد منها، وليسمع الصوت كل من في المسجد. 

النوع الثالث: آلات التبريد والتدفئة بالمسجد. 

تسـمى هذه الآلات في لـغـة الناس الدارجـة فـي زمننـا هذا: " المكيفات ". فـمنها: ما هو خاص للحرارة، ومنها ما هو خاص للبرودة، ومنها ما يجمع بينهما في جهاز واحد. ووضع هذه الأجهزة في المساجد مما يريح المصلين، ويجـعلهم يؤدون صلاتهم بطمأنينة، ويثاب المؤمن على وضعها بالمسجد، وينبغي أن تكون هذه المكيفات بمكان أمين. فإن كانت بالجدار فتكن مرتفعة، وإن كـانت بالسقف فهو أفضل، وإن كانت مما ينصب أرضا، فوضعها في جهة القبلة ضار بالناس، فينبغي وضعها على جوانب المسجد. 

ومن الأدوات الكـهربية بالمسجد: المكنسة الخاصة بالفرش، والمغسلة الخاصـة بها - أيضـا -، ومصباح اصطياد الحشرات، وليس في هذا المصباح تعـذيب للحشرات بالنـار، وإنمـا هو قتل سريع لها، فهو من حسن القتلة. وهذه الأدوات ليست في كل مسـاجد المسلمين، وإنما هي من نتـائج التـرف والتـقـدم الصـناعي، ولا حـرج في استعمـالها؛ لأنها من المباحات؛ ولأنها وسيلة إلى مـا هو مشروع؛ وهو تنظيف المسجد. 

المسألة الخامسة: فرش المسجد: 
لم تكن المساجد في القرون الأولى مفروشة بالفرش كـما هي في زمـننا هـذا، لـكـنه ثـبت أن النبي ( صلى عـلى أنواع من الفرش (
) وكذا أصحابه (
). 

ولقد كانت المساجد قديما في عهد النبي ( تفرش أرضيتها بالتراب أو الحصى. 

أ - ويدل لهذا: عن معيقب (
) أن النبي ( قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: {  XE "32:إن كنت فاعلا فواحدة" \y "1" \b إن كنت فاعلا فواحدة } (
). متفق عليه (
). 

الشاهـد: " يسوي التراب ". 

وجه الدلالة: 

حيث إن التراب كان هو فراش مسجـد رسول الله ( الذي افترشه هو والمؤمنون في صلاتهم. 

2 - عن أبي ذر ( قال: قال رسول الله ( {  XE "32:إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه" \y "1" \b إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه } (
). رواه أحمد وأبو داود (
) الشاهـد: " فلا يمسح الحصى ". 

وجه الدلالة: 

حيث إن الحصى قد فرش بالمسجد النبوي وبحضرة النبي (. 

3 - وعن ابن عمر قال: {  XE "32:مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجـعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه،" \y "1" \b مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجـعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه، فـيبسطه تحته، فلما قـضى رسول الله ( قال: " ما أحسن هذا ! } (
). رواه أبو داود (
). 

الشاهد: " ما أحسن هذا ". 

وجه الدلالة: 

حيث أعجب النبي ( هذا الحصى الذي وضـعه الصحابة في المسـجد؛ مما دل على أن مسـجـد النبي ( ومسـاجد المسلمين كانت تفرش بالحصى الصغار (الحصباء). 

وذكـر العلماء - رحـمـهم الله تعـالى - أنه لا يجـوز إخـراج تراب المسجد ولا حصاه للتبرك (
) فـأما تغييره بأحسن منه فهو مرغوب فيـه. وقد قيل: إنه لا يـجوز إخـراج الحصى من المسجد لما ورد في الأثر: {  XE "32:إن الحصـاة لتناشـد الذي يخـرجـهـا من المسـجد" \y "1" \b إن الحصـاة لتناشـد الذي يخـرجـهـا من المسـجد } (
). رواه أبو داود (
). 

واتخاذ الفرش في زماننا هذا قد انتشر في كـافة البلاد الإسلامـية، وفرشت المساجد بأنواع من الفرش، والصلاة على الفرش الموضوعة بالمسجد جائزة إن كانت طاهرة ولم تك حريرا، ولا مغصوبة، ولا محرمة (
). وقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في كراهة الصلاة على الفرش التي ليست من جنس الأرض، كالأنطاع (
) المبسوطة من جلود الأنعام وكالزرابي (
) المصنوعة من الصوف، على قولين: 

القول الأول: يجوز فـرش أنواع الفرش، ما عدا الحرير ومـا فيـه نجاسة، والمحرم لكـونه مغصوبا ونحوه. قال بهذا الجـمهور (
) ولم يكره أصحاب مالك - رحـمه الله - الصلاة على الفرش إن كـانت موقوفة للمسجد (
). 

القول الثاني: يـكره أن يسجـد الرجل على الطنافس (
) وبسط الشعر والثياب والأدم (
). وهذا قول مالك (
). 

الأدلة: 
استدل الجمهور بما يلي: 

1 - ثبت أن رسول الله ( صلى على حصير (
). وبساط (
) وخمرة (
). (
). 

2 - عن أنس بن مالك ( قال: {  XE "32:كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته" \y "1" \b كنا نصلي مع رسول الله ( في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه } (
). متفق علية (
). 

الشاهـد: " بسط ثوبه فسجد عليه ". 

وجه الدلالة: 

أن أصحاب رسول الله ( كانوا يسجدون على ما يفرشونه من ثيابهم؛ وهذا دليل على جواز ذلك؛ حيث كانوا يصنعون ذلك وهم يصلون مع النبي (. 

3 - قال ابن حزم: " وصلى ابن مسعود على مسح شعر، وعمر وابن مسعود وأبو الدرداء صلوا على بساط صوف " (
). 

فـعلى هذا: فإن الصلاة على كل فراش طاهر مباح صحـيحـة بلا كراهـة. وأما مالك - رحـمه الله تـعالى - فقد قال فـي المدونة عنه: " وكـان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافـس وبسط الشـعر والثياب والأدم، وكـان يقول: لا بأس أن يقوم عليها، ويركـع عليها، ويقعد عليها، ولا يسجد عليها، ولا يضع كفيه عليها " (
). 

قلت: وأي فرق بين السـجود والركـوع، فكلها صلاة؟ !، ولا أعلم وجهة هذه الكراهية؛ والصحـيح قول الجمهور. ولا أعلم أحدا من العلماء كره أو حرم وقف الفرش للمسجد، ولكـن المسلم إذا وقف فرشا للمسجد لزمه ذلك الوقف. 

وحيث ثبت هذا، فإنه يجوز فرش المساجد بالفرش التي ليس فيها تصاوير ولا زخرفـة وليست بنجسة، ولا يترتب على فرشها ضرر. وأما ما يفعله بعـض الناس من تخصيص سجادة معينة للصلاة عليها؛ فـهـذه بدعة، فـإن كـان الدافـع لها التكـبر فيحرم فرشهـا، وإن كـان الوسواس فيكره؛ لأن الوسواس ضار بالمسلم، وإن كان عادة فهي بدعة مكروهة (
) وإن كان لاتقاء الشمس أو التراب أو الغبار أو نحو ذلك جاز فرشها. 

وفـرش المسـجد المستهلكـة ينبغي أن تباع وينتفع بقيمتها، أو تستغل في مكان آخر، وتستبدل بخير منها وأصلح. 

المسألة السادسة: وضع الستائر في المساجد: 
وضع الستائر في المسجد مما كثر بين الناس في عصرنا هذا، وقـد تطرق بعض الفقهاء - رحمهم الله تعالى - إلى مسألة وقف الستائر في المساجد في باب الوقف، واختلف فيها على قولين: 

القول الأول: يـجوز وقف الستائر في المساجد. قال. بهذا الزركشي والعز بن عبد السلام (
). (
) وحكي عن بعض الحنابلة (
). 

القول الثاني: لا يصح وقف الستور لغير الكعبة، ويبطل إن أوقـفه لغيرها، قـال بهـا ابن عقيل (
) وابن الزاغوني (
) وأبو الخطاب من الحنابلة. إلا أن أبا الخطاب قال بصحة الوقف، وينفق ثـمن الستـائر على عمارته، ولا يستر (
). 

الأدلة: 
استدل القائلون بالجواز بأن الكـعبة تستر وهي مسجد، والمساجد بيوت الله مثلها، فيجوز سترها (
). 

واستدل المانعون بأنه بدعة لم يحدث في مسجد الرسول ( وألا أحدثه الصحابة من بعده (
). 

قلت. والمتأمل لهذه الستائر يجد فيها أنواعا تحتوي على الزخرفة، فوضعها في المسجـد له حكـم الزخرفة، وأنواعا أخرى توضع لحـفظ البرودة أو لاتـقاء الحرارة، فـهي من مصلحة المسجد لا حرج فـيها. وهكذا لو عملت فاصلا بين الرجال والنساء، فأما إذا لم تكن لمصلحة فهي من الإسراف المنهي عنه، إن لم تشتمل على زخارف. 

ولقد ذكر القاسـمي (
) أن بعض المساجد - في غير هذه البلاد - يوجد بها ستائر على زوايا المسجد، أو على جـانب حائط، أو على عمود، ويزعمون أنها لمقام فلان، أو أنه كان يحـضر حـيا في هذا المكان، فيقدسونه لأجل ذلك، وربما تمسحوا به، وربما زعموا أنه قـبره، وربما عبدوه من دون الله، نعوذ بالله من الشرك. ثم ذكـر حوادث تؤيد قوله (
) وذكـر غيره: أن هذه الستـائر تحوي كلمات فـيهـا شرك كالاستغاثة بغير الله (
). وهذا والله من ألاعيب الشيطان ومن انتشار الجهل بالدين، نسأل الله العفو والعافية. 

المسألة السابعة: أدوات حماية المسجد: 
ا - طفايات الحـريق للمساجـد. حـيث إن بيـوت الله تمتـد فـي حيطانها الأسلاك الكهربية، وفي أسقفها أدوات الإنارة والمراوح، وفي أرضها آلات التبريد والتدفئة. وكل هذه الآلات الكـهربية خطرة، ولو حدث خلل فيها فلربما احترق المسجد. وحين تؤمن هذه الطفايات ويعلم القائمون على المسجد طرق استخدامها يستفاد منها حين الضرورة. 

2 - لا بد من تأمين مثاعب بأسطح المسجد لتصريف المياه، وهكذا أرضية المسجد لا بد أن يؤمن فيها ما يصرف مياه السيول، ونحوها. 

3 - أبواب المسجد. وتكون وسيلة لحماية المسجد بإغلاقها عليه، وعلى أمتعته، ولقد سبق الحديث عنها. 

4 - آلات المراقـبـة المرئيـة. وهذه تسـتـخـدم فـي الحـرمين، وإن استخدمت عند الضرورة بالمساجد الأخرى لحماية المصلين في حال الخوف، فإن من يرى أن الصور التي في التلفاز ليست محرمة، فـإنه يجـيـز هذه الآلات في المساجـد؛ لأنها تسـتخـدم في مصلحـة المسلمين (
). 

المسألة الثامنة: المسؤولون عن المسجد: 
ولأن المسجد حين يقوم بدوره فـإنه لا بد من تحديد شخـصـيات معروفـة ذات شروط معـينـة تتولى جـميـع مهام المسـجد. وهؤلاء المسؤولون هم: 

1 - إمام المسجد: 

وهو أول مسؤول عن المسجد بشكل مباشر لذا لا بد أن يكـون من ذوي العلم والأمانة والأهلية، وعليه أن يتقي الله سبحانه في بـيت الله، وفي جـماعة المسجد وفي كل شأن، فهو قدوة جـماعة المسجد وهو يـقود الناس في أعظم عباداتهم ألا وهي الصلاة، لذا فإنـه لا بد أن يخلص لربه وينبغي له أن يؤدي دوره كـاملا في التوجيه والنصح والإخـلاص وبذل الجـهـد في النصح لله ولرسوله ولأئمـة المسلمـين وعامتهم ويتأسى بسنة رسول الله ( في عمله وخلقه ليـكون مبينا لها بالقول والفعل ويبين للناس أمر دينهم بحق. 

2 - مؤذن المسجد: 

وقد ينوب عن الإمام في الصلاة لذا يجب اختياره بدقة ويشترط فيه أن يكون أمينا صيتا حسن الصوت، حسن الخلق ويتأدب بآداب الإسلام ويعتني بدوره كاملا في المسجد ويتجـنب التطريب بالأذان واللحن فيه ما استطاع لذلك سبيلا، ويحسن علاقته وتعامله بالإمام وبجماعة المسجد، ويحرص على صيانة المسجد. 

3 - خادم المسجد: 

عليه أن يبذل جهده في صيانة أدوات المسجد ورعايتها والمحافظة عليها، ويكنس المسجد ويرتبه وينظفه بشكل مستمر، ويحافظ على فرش المسـجد وخزائنه ومصاحفه ومكتبته وسائر أثاثه، ويحرص على نظافة جـميع أنـحاء المسجد وما حوله ويزيل ما يكون فيها من قذور وكـذلك ما يكـتـب من كتابات تدل على قلة الوعي ونقصان العقل عند كاتبها. 

4 - مدرس القرآن بالمسجد: 

عليه أن يحرص على وقـت أبناء المسلمين وعليهم ويحرص على نفعهم، ويعرف أن عمله عبادة يجب أن تكون لله ( خالصة وأن يبذل وسعه ما استطاع لنفع المسلمين. ومثله من يدرس كـتب العلـم في المسجد فإنه في عبادة، فعليه العناية بدرسه والتحـضير له والحرص على نفع الطلاب وبذل الجهد في ذلك كله. 

5 - الجهة المعنية بمراقبة المساجد والعناية بها: 

وهي وزارة الشؤون الإسلاميـة والأوقاف والدعوة والإرشـاد أو من يمثلها. وينبغي أن يكون الجميع في عملهم مخلصين النية لله رب العالمين وأن يكونوا من ذوي الإلتزام والتمسك بالدين ومن المشهود لهم بالخير والصلاح، وأن يكونوا أهلا للتشرف بخدمة بيوت الله ( عن طريق مباشر أو عن طريق غير مباشر، والله المستعان. 

6 - المصلي بالمسجد: 

وسواء كان مستمرا مستقرا أو كان عابر سبيل وسواء كانت امرأة أم رجلا صغيرا أو كبيرا فكلهم مسؤولون عن بيوت الله فإذا دخلوها فلا بد أن يوقروها ولا بد أن يحرصوا على العناية بها وألا يصيب المسجد منهم نقص أو ضرر فإذا استعملوا أمتعته فليكن استعمالهم لها على الوجه الصحيح وبشكل يليق بها. 

المسألة التاسعة: الواجبات النظامية المسلكية: 
ولقد قرر العلماء - رحمهم الله تعالى - في كتب الحـديث والفقـه وغيرها مسؤولية الإمام والمؤذن ومسؤوليـة المسلمين جميعا حـيال نظافة المسجد ونظامه. ومن المناسب هنا أن نذكر ما قررته الحكـومة - وفقها الله - من واجبات نظامية مسلكيـة يتم على ضوئها العناية بالمسجد ومعاقبة المفرط وهي كـما يلي: 

واجبات الإمام: 

1 - المواظبة على إمامة الجماعة في كل وقت دون انقطاع. 

2 - مراقبة المؤذن والخادم والرفـع عنهما للوزارة عند غيابهما أو تكاسلهما أو تراخيهما في العمل وعدم تنفيذه بالشكل اللائق. 

3 - مراجعة الوزارة لطلب كل ما يحتاج إليه المسجد. 

واجبات المؤذن: 

1 - فتح أبواب المسجد قبل حلول وقت الصلاة بزمن كـاف لا يقل عن نصف ساعة، وإغلاقها بعد الصلاة بمثل ذلك. 

2 - تهيئة مكبرات الصوت قبل الأذان بعشر دقائق على الأقل. 

3 - إنارة المسجد بشكل جيد وكاف دون زيادة ولا نقصان. 

	الفصل الثاني

	عمارة المساجد بالعبادة


الفصل الثاني عمارة المساجد بالعبادة 
من المعلوم أن المساجـد إنما بنيت لعـبادة الله - تعالى - فـعمارتـها بالعبادة هي الغاية المقصودة من عمارتها بالبناء، والذي سبق الحديث عنه في الفصل الأول. 

وأما في هذا الفصل فسأتحدث عن عمارة المساجـد بالعبادة، وقد ذكر ابن كثير وغيره في تأويل قول الله تعالى: {  XE "30:إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى" \y "1" \b  ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( } (
). 

أن المراد بعمارتها شغلها بالعبادة. ولهذا ورد في الحديث: {  XE "32:ليأتين على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها، ولا يعمرونها إلا قليلا" \y "1" \b ليأتين على الناس زمـان يبنون المساجـد يتباهون بها، ولا يعمرونها إلا قليلا } (
) فهو يبين المراد بالآية. 

وسأتحدث عن هذه العمارة في أربعة مباحث، هي: 

المبحث الأول: صلاة الفريضة جماعة بالمسجد. 

المبحث الثاني: الصلوات المسنونة في المسجد. 

المبحث الثالث: تحية المسجد 

المبحـث الرابع: اللبث في المسجد. 

المبحث الأول صلاة الفريضة جماعة بالمسجد 
الصلاة المفروضة التي كتبها الله - سبحانه وتعالى - على عباده هي التي لأجلها بنيت المساجد، وهي التي إذا قـبلت نظر في سائر عمل العبد، وإذا ردت ردت سائر أعماله، وإقامة الصلاة فـي الجماعة فيه منافع عظيمة. 

وتفصيل ما يتـعلق بالمسـجد من أحكام هذه الصلاة، أورده في المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: حكم صلاة الجمعة بالمسجد: 
فرض الله - سبحانه وتعالى - الصلاة على رسوله ( بلا واسـطة، حين عرج به إلى السـماء، وشرع إقامة الجمعة والجـماعة بالمساجد، فـصلاة الجـمعـة على من توفرت فـيه شروطها فرض عين، واعتـاد المسلمون صلاتها بالمساجد، فـيكـون أداؤها على من وجـبت عليـه بالمسجد فرض عين؛ وذلك باتفاق العلماء - رحمهم الله تعالى - (
). 

ومن زعم أنها فرض كـفاية تجـب بحيث يظهر الشعار، فقد أخطأ وخالف إجماع الأئمة، وعمل الأمة من عهد الرسول ( إلى يومنا هذا، وقـد نسب هذا الـقول إلى الشافـعي. قال ابن القيم - رحـمه الله تعالى -: " ونسبته إليه خطأ؛ لأنه لم يقل به " (
). 

قال النووي: " حكى القاضي أبو الطيب (
) في تعليقه، وصاحـب الشامل، وغيرهما عن بعض الأصحاب، فقال: هي فرض كفاية، وهو غلط، واتفق القاضي أبو الطيب وسائر من حكى هذا الوجـه على غلط قائله. قال القاضي أبو إسحاق المروزي: لا يحل أن يحـكى هذا عن الشـافعي، ولا يخـتلف أن مذهب الشـافـعي أن الجـمـعة فرض عين " (
). 

وقال الشافعي في الأم: " ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه كتاب الله - تبارك وتعالى - ". وقال: " والتنزيل ثم السنة يدلان على إيجاب الجـمعة ". وقال: " ومن كان مقيما ببلد تجب فيه الجـمعة من بالغ حر لا عذر له وجبت عليه الجمعة " (
). فهذه النصوص من الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - واضحة الدلالة في أنه لم يخالف إجماع المسلمين. 

والأدلة على وجوب الجمعة ما يلي: 

ا - قال الله تعالى: {  XE "30:ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر" \y "1" \b  ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((( } (
). 

الشاهـد: قولة: " فاسعوا ". 

وجه الدلالة: 

حيث أمر الله ( المؤمنين بالسعي للصلاة من يوم الجمعة، وأمره للوجوب؛ فدل ذلك على أن صلاة الجمعة واجبة (
). 

2 - قال الله تـعالى: {  XE "30:حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين" \y "1" \b  (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((( } (
). 

الشاهد: {  XE "30:حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين" \y "1" \b  (((((((((( ((((( (((((((((((( } (
). 

وجه الدلالة: 

حيث إن الله - سبحانه وتعالى - أمر بالمحافظة على الصلوات، والمراد بها الصلوات الخـمس، والجمعة إحداها. فجميع الأدلة الدالة على فرضية الصلوات الخمس تشمل الجمعة (
). 

3 - عن أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهما سمعا رسول الله ( يقول على أعواد منبره: {  XE "32:لينتهين أقوام عن ودعـهم ودعهم أي تركهم حضور صلاة الجمعة الجمعات، أو" \y "1" \b لينتهين أقوام عن ودعـهم (
) الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثـم ليكونن من الغافلين }. رواه مسلم، والنسائي (
). 

الشاهد: {  XE "32:لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم" \y "1" \b لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم } (
). 

وجه الدلالة: 

أن رسول الله ( حذر المتخلفين والتاركين لـصـلاة الجمعة بختم القلوب المؤدي إلى النار، والعـيـاذ بالله، وهذا يدل على أن صلاة الجمعة واجبة. 

4 - عن ابن مسعود ( {  XE "32:أن النبي قـال لقوم يتخـلفون عن الجمعة  لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس،" \y "1" \b أن النبي ( قـال لقوم يتخـلفون عن الجمعة: " لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثـم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم } (
). رواه مسلم (
). 

الشاهد: {  XE "32:ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة" \y "1" \b ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة } (
). 

وجه الدلالة: 

أن رسـول الله ( هدد الذين يتركون الجـمـعة بأن يـعاقـبهـم بإحراق منازلهم بالنار؛ عقوبة لهم. 

فتبين أن حضور المساجد لصلاة الجمعة واجب؛ حيث إنها لا تقام إلا في المساجد، فالجـمعة واجبة عليهم، وتقدم أن بعض المالكية: لجوا من شرط الجمعة المسجد المسمقف؛ والصحيح خلافه، كـما تقدم. 

المسألة الثانية: حكم صلاة الجماعة بالمسجد: 
تكلم العلماء - رحـمهم الله تعالي - عن حكـم صلاة الجـماعة (
) وذكروا أن من استمر على تركـها في المسجد فهو آثم (
). 

أما حكـم أدائها في المسـجد، فـقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 

القـول الأول: أن صـلاة الجـمـاعـة بالمسـجـد سنة. وبـهـذا قـال الأحناف (
). والمالكية (
) وهو أحـد الوجـهين عند الشافـعـيـة (
) ورواية عن الإمام أحمد (
). 

القول الثاني: أن صلاة الجماعة بالمساجد فرض عين على من تجـب عليـه، قال به أحـمد في رواية عنه، واخـتارها جـماعة من أصحـابه، منهم ابن تيمية (
). 

القول الثالث: أن فعلهـا في المسجـد فرض كـفاية. قال به بـعض الشافعية (
). 

الأدلة: 
استدل القائلون: بأنـها سنة في المسجد، وأن للمسلم أن يـصليها في بيته جماعة، بما يلي: 

1 - {  XE "32:عن يزيد بن الأسود هو يزيد بن الأسود الجرشي يسكن بالغوطة بقرية زبدين،" \y "1" \b عن يزيد بن الأسود (
) قال: " شهدت مع رسول الله ( حجته، فصليت معه الصبح في مسجد الخيف، فلما قـضى صلاته انحرف، فإذا هو برجـلين في آخر القوم لم يصليا، قـال: علي بـهما ". فجيء بهما ترعد فرائصهما. قال: ما منعكـما أن تصليا معنا؟ ". فقالا: يا رسول الله: قد صلينا في رحالنا. قـال: " فلا تفعـلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فـإنها لكـمـا نافـلة }. رواه أبو داود، والتـرمـذي، والنسـائي، وإسـناده صحيح (
). 

الشاهـد: " فإنها لكما نافلة ". 

وجه الدلالة: 

حيث بين ( أن صلاتهما في رحالهما أجزأت عنهما، وبين أن عليهما إذا دخلا المسجد أن يصليا مع الجماعة نافلة. 

2 - عن أنس بن مالك ( قال: {  XE "32:كـان النبي أحـسن الناس خلقا، فربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا، فـيأمر" \y "1" \b كـان النبي ( أحـسن الناس خلقا، فربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا، فـيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح (
) ثم يقوم ( ونقوم خلفه فيصلي بنا }. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم (
). 

الشاهـد: قوله: " حضرت الصلاة وهو في بيتنا ". 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( صلى في بيت أنس بن مالك - كـمـا ذكر أنـس - وهذا يدل على صحة صلاة الفريضة جـماعة بالبيت، وأن إيـقاعها بالمسجد سنة، وليس واجبا. 

3 - ولهم أدلة كثيرة، أهمها: قوله ( {  XE "32:صلاة الجماعة على صـلاة الفذ بسبع وعـشرين درجـة" \y "1" \b صلاة الجماعة على صـلاة الفذ بسبع وعـشرين درجـة } (
). وفي رواية: {  XE "32:بخـمس وعشرين درجة" \y "1" \b بخـمس وعشرين درجة } (
). متفق عليه (
). 

الشاهد: قوله: {  XE "32:صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد" \y "1" \b صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد } (
). 

وجه الدلالة: 

أن صلاة المنفرد تفضلها صـلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة مطلقا؛ سواء كـانـت بمسجد أو بيت أو نحوه؛ مما يدل عـلى أنـها في المسجـد سنة، وأن إيقاعها بالـبيت صحيح؛ ولأنه لمـا صحت صلاة المنفرد في بيته بهذا النص، فإن صلاة الجـماعة تفضلها بهذا النص - أيضا - سواء كانت في البيت أوفي المسجد. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أولا: بأدلة وجوب صلاة الجماعة، ومنها: 

1 - قول الله تعالى: {  XE "30:وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين" \y "1" \b  (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( } (
). قال عبد العزيز بن عبد الله بن باز - أثابه الله وحفظه -: " هذه الآية نص في وجوب الجماعة، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة فـي ختم الآية بقوله سبحانه: {  XE "30:وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين" \y "1" \b  ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( } (
) لكونه أمر بإقامتها في أول الآية (
) أ. هـ مختصرا. 

2 - عن عبد الله بن أم مكتوم - ( (
) -: {  XE "32:أن رسول الله أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فـقال إني لأهم أن أجعل" \y "1" \b أن رسول الله ( أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فـقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما، ثـم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه } (
). رواه أحـمد في المسند (
) ولأبي داود: {  XE "32:ثـم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم" \y "1" \b ثـم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم } (
) (
). 

ولمسلم: {  XE "32:أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد" \y "1" \b أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسـمع النداء؟ قـال: نعـم. قـال: فـأجـب } (
) (
). ولأبي داود: {  XE "32:ما أجـد لك رخصة" \y "1" \b ما أجـد لك رخصة } (
). 

الشاهد: قوله: {  XE "32:فأجب ما أجد لك رخصة" \y "1" \b فأجب... ما أجد لك رخصة } (
). 

وجه الدلالة: 

أن هذا الحديث نص في وجوب الجماعة بالمسجـد على من سمع الأذان ولو كان أعمى، ليس له قـائد يأتي به إلى المسجد. لأنه ( هم بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة مع الجـماعة في المسجد بلا عذر، وهذا الوعيد دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجـد، والأدلة كثيرة. ولله الحمد. 

واستدل أصحاب القول الثالث: بأنها شعيرة إسلامية، لا يجوز الإطباق على تركـها، وقد داوم النبي ( والسلف الصالح عليها، وعلى إقامتها في المساجد، وقد ثبت بالأدلة الصحيحـة أن صلاة المصلي في بيته صحيحة مجزئة إذا استجمعت شروط الصحة المعتبرة شرعا (
). 

مما تقدم يتبين لنا قوة أدلة الفريقين، وأن صلاة الجماعة واجـبة على من توفرت فـيه شروطها، وأن من صلى في بيتـه فصلاته صحيحـة، وقـد فـوت على نفسـه فـضل الجـمـاعة، وهو مخـطئ. وإذا كـانـت المسـاجد هي المكان الذي تقام به الجـماعة - غالبا - فإن الصـلاة في المساجد واجبة، ولا يحل للمسلمين هجر المساجد. قال ابن تيمية - رحمـه الله -: " إن أئـمة المسلمين متـفقون على أن إقـامـة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات، وأجل القربات " (
). 

وقال ابن حـجر - رحمه الله تعـالى -: " وقد خاض قـوم في تعـيين الأسباب المقتضـيـة للدرجات المذكورة - في تفضيل صلاة الجمـاعـة على الفذ بسبع وعـشرين درجة - وقـد نقحـت ما وقـفت عليه من ذلك، وحذفت ما لا يخـتص بصلاة الجماعة، فأولها: إجابـة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخـول المسجد داعيا، وصلاة التحـية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة، وانتظار الجماعة، وصلاة الملائكـة عليه، واسـتـغفارهم له، وشهـادتهم له، وإجابـة الإقامة، والسلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، والوقوف منتظرا إحرام الإمام، أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها، وإدراك تكـبيرة الإحرام، وتسوية الصفوف، وسد فرجـها، وجواب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حمده، والأمن من السهو غالبا، وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه، وحصول الخشوع، والسلامة عـما يلهي غالبا، وتحـسين الهيئة غالبا، واحتفاف الملائكة به، والـتدرب على تجويد القراءة، وتعلم الأركـان والأبعاض، وإظهار شـعائر الإسلام، وإرغام الشيطان بالاجتمـاع على العبادة، والتعـاون على الطاعة، ونشاط المتكاسل، والسلامة من صفة النفاق، ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا، ورد السلام على الإمام، والانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر، وعود البركة - عليهم جميعا - وقيام نظام الألفة بين الجيران، وحصـول تعاهدهم فـي أوقات الصـلاة. فـهذه خـمس وعشرون خصلة، ورد في كل منها أمر وترغيب يخصه، وبقي منـها أمران يختصان بالجهرية، وهما الإنصات عند قراءة الإمام، والاستماع لها، والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة، ومقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجـد، وهو الراجع في نظري " (
). أ. هـ مختصرا. 

قلت: ذلك لأن المسـجـد هو مكان الجـماعة - غالبا - وهو موقـع حصول هذه الخيرات، فلا تفوتنك أيها المؤمن، فإن كنت عالما، فلأنما خـير وأنت قدوة ينظر الناس إليك، وإن كنت غير ذلك فلأنها طريق لسعادتك في الدنيا والآخرة، فـلتحرص أخي على صـلاة الجـماعة بالمسجد. 

وأما القول بأن صلاة الجماعة بالمسجد فرض كفاية، فليـس له في نظري دليل صحيح. 

المسألة الثالثة: تعدد صلاة الجماعة بالمسجد: 
من المعروف أن المساجد هي موقع إقامة صلاة الجـماعة، وتقام في كل وقـت مرة واحدة، وقد تتكرر في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تتكـرر الجمـاعة بأداء صلاتين، يجمع بينـهـمـا لسبب شرعي في المسجد، فـهذا قد ثبـت جوازه بأدلة قطعيـة (
) وليس هذا موضع بحثها. 

الحالة الثانية: أن تتكرر الجماعة في وقت واحد، ولصلاة واحـدة، كأن يكون هناك أربعة أئمة لكـل مذهب إمام يصلون في مكان واحد في وقـت واحد؛ وسواء أكـانت الصلاة فريضة أم نافلة، كالتراويح، فهذه الحالة محرمة شرعا. وأدلة هذا التحريم ما يأتي: 

1 - قال الله تعالى: {  XE "30:والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا" \y "1" \b  ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( } (
). 

الشاهــد: {  XE "30:والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا" \y "1" \b  ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( } (
)... {  XE "30:والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا" \y "1" \b  (((((((( (((((((((((( ((((( } (
) 

وجه الدلالة: 

حيث إن الله - سبحانه وتـعالى - عابهـم ببنائهم المسجـد لمقاصد سيئة بينها - سبحانه وتعالى -، ولما لم يكن عملهم خالصا لله تعالى نهى الله نبيه عن الصلاة فيه، وأوحى إليه أن يهدمه، فهدمه الصحابة - رضوان الله عليهم - بأمره - ( (
). 

وذكر العلماء - رحمهم الله تعالى - أنه لا يجوز بناء مسجـد جنب مسجد لما فيه من الضرر بالمسلمين كـما سبق. 

2 - قال الشافـعي - رحـمـه الله -: " ولو أن رجلين وقـفا ليكـون كل واحد منهما إماما لمن خلفه، ولا يأتم واحـد منهما بصاحبه سواء، كان أحدهما أمام الآخر، أو بحذائـه، قريبا أو بـعيدا منه، فصلى خلفهما ناس يأتمون بهما معا لا بأحدهما دون الآخر، كـانت صلاة من صلى خلفهما معا فاسدة؛ لأنهم لـم يفردوا النية في الائتمام بأحدهما دون الآخر، ولو ائتموا بهما معا، ثم لم ينووا الخروج من إمامتهما معا، لم تجز صلاتهم؛ لأنهم افتتحوا الصلاة بإمامين في وقت واحد وليس لهم ذلك " (
). 

فهذا نص الشافعي فـي أن الجماعة الواحدة إن صلت بإمامين اثنين معا؛ بطلت صلاتهم، فيقاس عليها في حصول الضرر وعدم انتظام الجماعات أداء الصلاة بجماعتين اثنتين، بإمامين اثنين، أو جماعات بأئـمـة، لكل جـماعة إمام في وقت واحد، فإن ذلك لا يجوز؛ لأنها بدعة، وتفريق للمؤمنين، ومضارة بالمصلين. 

3 - ولأن تكرار الجـماعة بالمسجد في وقت واحد بأئمة متعددين: ضار بالمسلمين، وبيان هذا الضرر ما قاله ابن العربي: " فيه تشتيت للكلمة، وإبطال لحكـمة تأليف القلوب، وجمع الكلمة على الطاعة، وعـقـد الذمام، والأنـس بالمخالطة، وذريـعـة لوقوع الخـلاف وبطلان النظام " (
) 

الحالة الثالثـة: أن تتكـرر صلاة الجـماعة لوقت واحد في مسجد واحد، لكن تـكون الجماعة الواحدة مستقلة عن الأخرى، فلا تصلى إحداهما إلا بعد انتهاء التي قبلها. ففي هذه الحالة اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - على قولين: 

القول الأول: يجـوز تعدد الجـماعات في المسجـد إذا كـانـت كل واحدة مستقلة عن الأخرى في مسجد واحد، وبهذا قال ابن مسعود وعطاء والحـسن والنخـعي وقـتـادة وإسـحـاق (
). وبه قـال بـعـض الشافـعية (
). وهو مذهب الحنابلة، ونص عليه الإمام أحـمد (
). وهو مذهب الظاهرية (
). 

القول الثاني: لا يجوز إعادة الجـماعة في مسجـد له إمام راتب، وليس في طريق عام؛ بل يعيد الجماعة في بيته أو يصلي منفردا. وبه قال الأحناف (
). ونص عليه مالك (
). وبه يقول الشافعي (
). وروي عن جـماعـة من السلف (
) وعن الإمام أحمد (
). وقد فرق بـعض الحنابلة فروي عن الإمام أحمد أنها تكره في المساجد الثلاثة فـقط، ويجوز إعادتها في غيرها، وقيل: تكره إعادة الجماعة في غير مساجد الأسـواق. وقـيل: تكـره بالمسـاجـد العظام، وقـيل: تـكره مـطلـقـا. 

ومذهب الحنابلة أن إعادة الصلاة جماعة تكره في الحرمين فقط، وهي رواية ثانيـة عن أحـمـد. وعنه: رواية ثالثة تستحـب الإعادة فـيـهن أيضـا. وعنه: رواية رابـعة تستحـب الإعادة فـيهن مع ثلاثة فـأقل؛ وذلك في المساجد الثلاثة (
). 

الأدلـة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1 - عن أبي سعيد قال: {  XE "32:جاء رجل وقد صلى رسول الله فقال  أيكـم يتجر على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه" \y "1" \b جاء رجل وقد صلى رسول الله فقال ( " أيكـم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه } (
). رواه الترمذي وقال حديث حسن (
). 

الشاهـد: قوله: {  XE "32:أيكـم يتجر على هذا فـقام رجل فصلى معه" \y "1" \b أيكـم يتجر على هذا... فـقام رجل فصلى معه } (
). 

وجه الدلالة: 

حيث إن المصلي المنفرد قد أمر رسول الله ( بالصدقـة عليه ليكـمل له نصاب الجماعة، وقد تصدق عليه رجل صلى مع النبي ( فكانا جماعة ثانية بالمسجد أمام الرسول ( فـدل ذلك على مشروعيتها (
). 

2 - وقـال ابن عـبـد البر: " ولـم يخـتلفوا أن جـمـاعة لو تقدمـت فصلت، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة أن له أن يصلي بهم جماعة " (
). 

قـلـت: وهذا يدل على صحـة تـعـدد الجـمـاعـة بالمسـاجـد؛ لأن إجـمـاعـهم علي صحـة إعـادة الجـماعـة في هذه الصورة مستلزم لتصحيحها فيما إذا تكررت مع غير الإمام الراتب. 

3 - وحكـى ابن عابدين - رحـمه الله - إجماع العلماء على جواز تكرار الجماعة في مسجد الطريق (
). ومراده طريق السفر. وهو دليل على جـواز تكرارها فـي غيره؛ لأن المساجـد حق مشـاع للمسلمين جـمـيعا، ثـم ما الذي يجيز إعادة الجماعـة في البـيت ويمنعهـا في المسجد المبني للصلاة فيه؟ !. 

4 - ثبتت الأدلة على أن صلاة الجماعة أينما كانـت تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، والمسجد هو الموقع الذي تقام فيه الجماعة؛ بل خصص ابن حجر هذا الفضل بالمسجد، فتكرارها لأجل إدراك فضيلة الجـماعة وفضيلة المضاعفة، وحيث لا ضرر يحصل بالمسلمين مستحب؛ إذ لا دليل ولا سبب يؤيد الكراهة. 

5 - قال البخاري: " وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. وجـاء أنس إلى مـسـجـد قـد صلي فـيـه فـأذن وأقـام وصلى جماعة (
). 

وروى ابن أبي شيبـة وابن حزم نحو هذا عن جماعة من الصحابة والسلف الصالح (
) وهذا يدل على أن فـعل أنس ( وغيره من الصحابة فعل صحابي لم يظهر له مخالف فهو حجة. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

1 - ذكر ابن كـثير - رحمه الله تعالى - {  XE "32:أن النبي خـرج ليصلح بين الأنصار، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف هو عبد" \y "1" \b أن النبي ( خـرج ليصلح بين الأنصار، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف (
) فرجـع بعدما صلى فدخل رسول الله ( بيته وجمع أهله فصلى بهم بأذان وإقامة } (
). 

الشاهد: {  XE "32:فدخل بيته وجمع أهله فصلى بهم" \y "1" \b فدخل بيته وجمع أهله فصلى بهم }. 

وجه الأدلة: 

أن النبي ( ترك إعادة الجـماعـة في المسجـد، ولو كـانـت سنة لفـعلهـا؛ مما دل على أنـه لا يـجـوز تكـرار الجـمـاعـة فـي المسـجـد الواحد (
). 

2 - ولأننا مأمورون بتكثـير الجماعة، وفـي تكرارها في المسجـد الواحد تـقليل للجـماعة الأولى؛ لأن الناس إذا عرفوا أن الجـماعـة ستفوتهـم يعجلون للحضور فـتكثر الجـماعة، وإذا علموا أنـها لا تفوتهم يتأخرون فيقل عدد الجماعة الأولى (
). 

المناقشـة: 
بالنظر إلى أدلة الفريقين: نجد أن الذي تنصره الأحاديث هو القول الأول. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أن رسول الله ( جمع أهله فصلى بهم في البيت، فإنه معارض بما ورد في قصة غزوة تبوك في صلاة الفجر، وأن الرسول ( أدرك ركـعة خلفه (
). ثم لو فرضنا صحة الواقعة التي استدلوا بها، فإنها لا تدل على أن تكرار الجـماعة في المسجد لا يجوز " لأنه ( أقر تكـرارها وأمر به - كـما تقدم. ولـم يقل أن صلاتها في البيت أولى؛ بل عموم قولـه: {  XE "32:أفضل صلاة المرء فـي بيـته إلا المكتوبة" \y "1" \b أفضل صلاة المرء فـي بيـته إلا المكتوبة } (
): يدل على جـواز تكـرار المكـتوبة جماعة بالمسجد لكونها فيه أفضل، ثم إن هؤلاء يقولون بجوازها في مساجد الطرق العامة. فهذه قريبة منها. 

فإن قيل: إن مساجد الطرق العامة لا يؤدي تكرار الجماعة فيها إلى تقليل الجماعة؛ ولأنه ليس لها إمام راتب (
). 

فيقال: قد سبق بيان اتـفاق العلماء - رحـمهم الله تعالى - على أن إمام المسجـد الراتب لو جـاء ومعه جـماعة بعد أن قضيت الصلاة ثم صلوا جماعة، لصحت صلاتهم، وجاز تكرار الجماعة، فهذه مثلها. 

وقال بـعض الأحناف: إن كـانت الجماعة الثانية مخالفة لهيئـة الأولى جـاز (
) تكـرار الجـماعة. وروي هذا عن الإمام أحـمد في المسـاجـد الثلاثة (
). قلت: وهذا الغـالـب في حـال الجـمـاعة التي تكرر بعد الأولى. 

المسألة الرابعة: إعادة الصلاة مع الجماعة بالمسجد: 
المصلي إذا دخل المسجد في وقت صلاة صلاها، فله ثلاث حالات: الحـالة الأولى: أن يكـون قد صلى منفردا. فهذا يستحب له إعادة الصلاة مع الجماعة بالمسجد؛ لإدراك فضلها، وحكي هذا اتفاقـا بين العلماء (
) - رحمهم الله تـعالى - وقال ابن عبد البر: " إنما هذا - يعني إعادة الصلاة مـع الجـماعة بالمسجد - لمن صلى وحـده، وإنما كـانت الإعادة لفضل الجماعة " (
) ورأى هذا حسنا (
). 

الحالة الثانية: أن يدخل المسجد وقد صلى في جماعة. فـفي هذه الحالة: اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب على من دخل المسجد أن يعـيد الصلاة مـع جماعة المسجد مطلقا. قال بهذا: أحمد بن حنبل (
). 

القول الثاني: يسن أن يعيد مع الجماعة الصلاة الرباعية، والفجر، إلا المغرب. وبه قـال مالك (
). وقـال أبو حنيـفـة: لا يعيـد الفجـر والمغرب والعصر، وإنما يعيد مع الجماعة الظهر والعشاء (
). 

القول الثالـث: لا يجوز أن يعيد الصلاة مع جـماعة المسـجد. وبه قال مالك (
). وروي عن الشافعي (
) وروي عن مالك: أنه لا يعيد الصلوات في المساجد إلا في الحرمين الشريفين فقط (
). 

الأدلـة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1 - تقدم حديث: {  XE "32:أيكـم يتجر على هذا" \y "1" \b أيكـم يتجر على هذا } (
). 

ووجه الدلالة منه: 

أن الرسول ( عرض على أصحابه الصدقة على المنفرد، ليكمل له نصاب الجماعة، فقام أحد الصحـابة فصلى معـه، فصار الاثـنان جماعة غير الجماعة الأولى. وهذا نص في إعادة الصلاة جماعة مطلقا بالمسـجد؛ حيث أعاد الصحابي الذي كـان قد صلى مع رسول الله ( تلك الصلاة. 

2 - عن أبي ذر الغفاري ( قال: {  XE "32:قال لي رسول الله  كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة ؟  أو" \y "1" \b قال لي رسول الله ( " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ ". أو قال: " يؤخرون الصلاة عن وقتها ". قلت: ما تأمرني؟ قال: " صل الصلاة لوقتها فإن أدركـتها معهم فصل، فإنها لك نافلة } (
). وفي رواية: {  XE "32:فإن أقيمت الصلاة وأنـت في المسجد فصل" \y "1" \b فإن أقيمت الصلاة وأنـت في المسجد فصل } (
). رواه مسلم (
). 

الشاهد: قوله: " فصل ". 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( أمره بإعادة الصلاة إذا أقـيـمت وهو حـاضـر فـي المسـجـد، وأخـبره أنها له نافلة. وهذا الأمـر مـجـرد عن القرائن، فمقتضاه الوجوب (
). 

3 - عن يزيد بن الأسود ( قال: {  XE "32:شهدت مع رسول الله حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى" \y "1" \b شهدت مع رسول الله ( حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فـجيء بهـمـا ترعد فـرائصهـما (
) فقال: " ما منعكما أن تصليا معنا؟ ". فقالا: يا رسول الله: إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: " فلا تفعلا، إذا صليتـما في رحـالكـما، ثم أتيتما مسجد جـماعة فصليا معهم، فإنـها لكـما نافلة }. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقـال الترمذي: حديث حسن صحيح (
). 

الشاهـد: {  XE "32:إذا صليتما في رحالكـما ثم أتيتما مسجـد جماعة، فصليا معهم" \y "1" \b إذا صليتما في رحالكـما ثم أتيتما مسجـد جماعة، فصليا معهم } (
). 

وجه الدلالة: 

أن الرسول ( أمرهما أن يصليا مع الجماعة، ولو أنهما كـانا قد صليا فريضتهما تلك. 

4 - {  XE "32:وعن محـجن هو محجن بن الأدرع الأسلمي المدني، كان قديم الإسلام روى عن" \y "1" \b وعن محـجن (
) ( أنه كان في مجلس النبي ( فأذن بالصلاة، فقال رسول الله ( فصلى ورجـع، ومحـجن في مجلسه. فـقال له رسول الله ( " ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ ". قال: بلى يا رسول الله. ولكـني كـنت قد صليت في أهلي. 

فـقال له رسول الله ( " إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت }. رواه مالك في الموطأ والنسائي (
). 

الشاهد: " إذا جـئت المسـجـد... فصل مع الناس وإن كنت قـد صليت ". 

وجه الدلالة: 

أن هذا الحـديث صريح في وجوب إعادة الصلاة مـع الجـماعـة لمن دخل المسجد وهم يصلون. 

واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة الفريق الأول، وقالوا: إن أمره ( في هذه الأحـاديث للندب؛ بدليل أنه لـم يأمر محـجنا ولا الرجلين بإعادة الصلاة، ولم يعاقبهما على ترك الإعادة. والواجب هو ما توعد تاركه بالعقاب (
). واستدلوا على استثناء المغرب بقوله ( {  XE "32:لا وتران في ليلة" \y "1" \b لا وتران في ليلة } (
). قـال في منتـقى الأخبار: " مـتـفق عليه ". (
) وبقوله ( {  XE "32:صلاة الليل مثنى مثنى" \y "1" \b صلاة الليل مثنى مثنى } (
). متفق عليه (
). 

فـهـذان الحديثـان يدلان على أن المغرب لا تعاد؛ لأنهـا وتر؛ ولأن إعادتها نافلة تكون في الليل، وهي ثلاث، وقد ثبت في الحديث: {  XE "32:صلاة الليل مثنى مثنى" \y "1" \b أن صلاة الليل مثنى مثنى } (
). 

واستدل أبو حنيفة - رحـمه الله تعالى - على قوله باستثناء العصر والفجر: بأنه وقـت نهي عن النوافل، والصلاة المعادة نافلة، فلا تعاد في هذين الوقتين (
). وقد روي عن عبد الله بن عمر ( أنه نهى عن إعادة المغرب والفجر (
). 

واستدل أصحاب القول الثالث بهذا الحديـث، عن سليمان مولى ميمونة، قال: أتيت ابن عمر على البلاط (
) وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معـهم؟ قـال: قد صليت، وإني سمـعت رسـول الله ( يقول: {  XE "32:لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" \y "1" \b لا تصلوا صلاة في يوم مرتين } (
). رواه أبو داود والنسـائـي وأحمد (
). 

الشاهد: " لا تصلوا ". 

وجه الدلالة: 

حيث نهى ( نهيا عامـا عن إعادة جميـع الصلـوات، وأنهـا لا تصلى في يوم مرتين، فإعادتهـا لمن دخل المسجـد وقـد صـلاها لا تجوز. 

المناقشـة: 

الأحاديث التي استدل بـها الفريق الأول والثاني صـحـيحـة. فـأما المغرب فقيل: إنها تعاد وتشفع برابعة. وأما أن إعادتها تصيرها شفعا، فقد قال ابن العربي: " وهذا باطل، فإن المغرب لو صارت بالإعادة في الجـماعة شفعا لصارت الظهر بإعادتها ثمانيا، ويعود ذلك في حال التخليط الذي يضرب به المثل، فيقال فيه: 

	أثنتين صليت الضحى أم ثمـانيا 

	
	فـو الله مـا أدري إذا مـا ذكـرتها 



فكـما لا تتضاعف الظهر بالإعادة، كـذلك لا تتضاعـف المغرب، وأشده الصلاة الثالثة فإنه من الغلو في الدين " (
). 

وروي عن الإمام أحـمد: أنه يشفـع المغـرب؛ لأنهـا نافـلة؛ بم ولأنهـا لا تصير وترا في غير الوتر (
). 

وأما الفجر: فقد ثبت إعادتها بالحديث الصحيح المتقدم، وأما العصر فإن إعادة الصلاة لسبب مشروع يجعلها من ذوات الأسباب التي يجوز فعلها في أوقات النهي (
). 

وأما حديث ابن عمر: فـهو نهي عن قصد المسجد لإعادة الصلاة فيه، وهذا مكروه (
). لكـن من دخل المسجد فوجدهم يصلون أو صلوا وهو في المسجد، فيجب دخوله معهم؛ إذ لا بد من موافقتهم. 

وحديـث ابن عـمر لا يقوى على معارضـة الأحاديث المتقـدمة، والذي يظهر لي - والله أعلـم -: أدت إعادة الصلاة مع الجماعة بالمسجد لمن صلاها سنة وليست واجبـة؛ لأنه ( لم يأمر الذين تركـوها بقضائها، وإعادة الصلاة مع الجماعة مخصوصة بالمسجد فقط. أما في غير المسجد فلا أعلم دليلا يدل على مشروعية إعادتها. نعـم لو أعادها معهم تنفلا في غير وقـت نهي فله ذلك لجواز صلاة المتنفل خلف المفترض (
). 

المسألة الخامسة: المتخلفون عن الصلاة مع الجماعة بالمسجد: 

من يتخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد، لا يخلو من أمرين: - 

الأمر الأول: أن يتركـها لعذر شرعي، كالمرض، والخوف الشديد على نفسه أو ماله أو عيـاله، أو يتأذى بالمطر والبرد. وهذه الأعذار ونحوها مما قد لا يظهر للناس؛ إذا كان صادقا فـيها فهو معذور، وإن كذب فيها فهو معذور في الظاهر، وأمره إلى الله تعالى (
). 

الأمر الثاني: أن يتركـها في المسجد فقط عمدا بلا عذر شرعي، فله ثلاث حالات:- 

الحالة الأولى: أن يكـون مجتهدا يرى أن صلاة الجماعة في المسجد فرض كـفاية، فإن يكن أهلا للاجتهاد فـله اجتهاده، ولا إثـم عليه - إن شاء الله - لأن هذا مبلغ علمه. والمجتهد المخطئ له أجر اجتهاده (
). 

الحالة الثانية: أن يتركـها المجتهد - وهو في زمننا نادر جدا - وهو يرى أنها بالمسجد سنة. فإن استمر على تركـها فإنـه يحكـم بفسقه؛ لأنه وضع نفسه موضع التهمة، وصنع ما يصنعه الفساق؛ ولأن رغبته عن سنة النبي ( دليل على فسقه (
). 

الحالة الثالثة: أن يترك الجماعة في المسجد وهو يرى أنها فرض عين، أو أن فرضه تقليد من يرى ذلك، فهو آثم، وينبغي ردعه وزجره (
). 

والذي يـجب أن يتفطن له: أن تارك الصلاة في المسجد، إن كـان يؤديها في بيته فهو مسلم، وإن كان لا يؤديها بالكلية فهو كـافر بالله تعالى على الصحيح من قولي العلماء (
). وإن ضيعها تهاونا في وقتها ثـم أداها في غير وقـتها فـهو متوعد بقول الله ( {  XE "30:فويل للمصلين" \y "1" \b  (((((((( ((((((((((((((( (((  XE "30:الذين هم عن صلاتهم ساهون" \y "1" \b  ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ((( } (
) ومن صلى الصلاة في غير وقتها بلا عذر، فـهو ساه عنها (
). نسأل الله السلامة والعافية والعصمة من الكفر والزلل، إنه سميع مجيب. 

المبحث الثاني الصلوات المسنونة في المساجد 
تقام في المساجـد صلاة الجـماعة فريضـة كانت أو نافـلة، كالتراويح والكسـوف وغيـرهمـا. وفي هذا المبحث أتحـدث بإيـجـاز عن هذه الصلوات التي تقام بالمساجد من جهة حكـم إقامتها بالمسجـد، مبينا - إن شـاء الله - ما يتعلق بـهذا الحكـم من أدلة وكـلام لأهل العلـم. وتفصيل هذا الحكـم في المسائل التالية: - 

المسألة الأولى: صلاة العيدين والاستسقاء في المسجد: 

صلاة العيدين والاستسقاء متحـدة في الصفة والمكان، ويجـوز أن تقام هذه الصلاة في المسجـد الجامع؛ لأن من لوازمها الخطبة. وفي المسجد الجامع سعة كبيرة للحاضرين، ومنبر يخطب عليه (
). 

ودليل هذا: أن عليا ( استخلف من يصلي بالضعفة والمساكـين في الجـامع، وصلى هو بالجبانة (
) إذ هي السنة (
). فإن كان ثـمة عذر يمنع خروج الناس إلى الجبانة جازت الصلاة في الجامع بلا كراهة عند العلماء - رحمهم الله تعالى - (
). 

ويدل لهذا: عن أبي هريرة ( {  XE "32:أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلاة العيد في المسجد" \y "1" \b أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي ( صلاة العيد في المسجد } (
). رواه أبو د اود (
). 

وأما المسجد الحرام: فهو أفضل من الصحراء عند الشافـعي (
) والحنابلة (
). وعند الشافـعي: أن الصلاة في مسجـد البلد الجامع إن كان واسعا أفضل من الصحراء. وعند الحنابلة: تكره صلاة العيدين والاستسقاء في الجامع بلا عذر (
). وعند مالك وغيره: الصحـراء أفضل، ولا تصلى العيد ولا الاستسقاء في موضعين اثنين (
). 

وحيث إن النبي ( صلى العيدين والاستسقاء في الصحراء، فإنها أفضل من المسجد الجامع. وربما يستسقي الخطيب أثناء خـطبة الجمعة، كما فعل النبي ( (
). 

وفي عصرنا هذا: فإن إقامة صلاة العيدين والاستسقاء في الجوامع وجيه، لما في ذلك من رفع الحرج والمشقة على الناس لبعد الشقـة، وتباعد أطراف المدينة. 

وأما بناء مساجد خاصة للعيد بأشكال توافق المساجد التي تصلى فيها الفروض، أو إنفاق المبالغ الطائـلة في زخرفـة مساجد الأعياد، فليست من طريقة السلف الصالح، وإنما كان المسلمون يصلون في صحراء قريبة من البلد، وإذا خصصت الدولة في المدن الكبرى أو في القرى وغيرها أماكن معينة لصلاة العيدين والاستسقاء، وأحـاطتها بأسـوار، وجـعلت حولها مواقـف للسـيارات، ووضعت فـيـهـا منابر ومكبرات الصوت، وحافـظت على نظافتها؛ فذلك مما تشكر عليه، لاحـتياج الناس إليه؛ خـاصة في زمننا هذا. ولكـن حبذا لو قللت الأماكن لتكثير الجماعات، وليكون انتقاء الخطباء الأكفياء ميسورا. 

المسألة الثانية: صلاة الكسوف بالمسجد: 

تسن صلاة الكسوف بالمسجد الجامع، وهكذا صلاة الخسوف (
). إلا أن الإمام مالكا - رحمه الله تعالى - قال: " ولم يبلغنا أن رسول الله ( صلى إلا في خـسوف الشـمس، ولم يعمل أهل بلدنا فـيـما سمـعنا وأدركـنا إلا بذلك ". قال: " وما سـمعنا أن خسوف القـمر يجمع بهم الإمام " (
). 

قال ابن عبد البر: " وهذا شيء لم يقله أحـد من العلماء غـيره، وسائر العلماء يرون: صلاة كسوف القمر سنة، كل على مذهبه " (
). 

وتشهد النساء صلاة الكسوف بالمسجد مع الرجال، وأباح بعض المالكية وفي رواية عن أحمد: إقامة صلاة الكسوف بالمصلى (
). 

والدليل لما تقدم ذكره ما يلي: - 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "... {  XE "32:ثـم ركـب رسول الله ذات غداة مركبا، فكسفت الشمس، فرجع ضحى، فمر رسول" \y "1" \b ثـم ركـب رسول الله ( ذات غداة مركبًا، فكسفت الشمس، فرجع ضحى، فمر رسول الله ( بين ظهرانـي الحـجر، ثـم قام فصلى، وقـام الناس وراءه } (
)... الحديث ". متفق عليه (
). 

وعند مسلم: {  XE "32:فخرج رسول الله إلى المسجد وكـبر، وصف الناس وراءه" \y "1" \b فخرج رسول الله ( إلى المسجد وكـبر، وصف الناس وراءه } (
). وله في أخرى: {  XE "32:فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله من مركبه حتى" \y "1" \b فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله ( من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فـيه، فقام وقام الناس وراءه } (
). وله عن أبـي موسى قال: {  XE "32:خسفت الشمس في زمن النبي فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلى" \y "1" \b خسفت الشمس في زمن النبي ( فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلى } (
). وفي أخرى أنه ( قال: {  XE "32:إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنـهما لا ينخسفان لموت أحـد ولا لحـيـاته،" \y "1" \b إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنـهما لا ينخسفان لموت أحـد ولا لحـيـاته، فـإذا رأيتـمـوهمـا فكـبروا وادعـوا الله وصلوا وتصدقوا } (
) (
). ولأحمد: {  XE "32:فإذا رأيتموهما فصلوا" \y "1" \b فإذا رأيتموهما فصلوا } (
) (
). 

الشاهد: {  XE "32:فخرج رسول الله إلى المسجد وكـبر، وصف الناس وراءه" \y "1" \b فخرج إلى المسجد وكبر وصف الناس وراءه } (
). 

وجه الدلالة: 

أن رسول الله ( صلى صلاة الكسوف في المسجد وصلى أصحابه وراءه؛ وهذا يدل على أنها تصلى في المسجـد. ويوضحـه قوله: {  XE "32:فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا" \y "1" \b فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا } (
). وقوله: {  XE "32:فإذا رأيتموهما كـذلك فافزعوا إلى المساجـد" \y "1" \b فإذا رأيتموهما كـذلك فافزعوا إلى المساجـد } (
). وهذا يدل - أيضا - على أن صلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمس؛ لأن رسول الله ( قرنهما معا في الحكم، وأمر بالصلاة عند خسوفهما. 

وقولها: " فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجـد ". دليل على جواز صلاة النساء مع الرجال في الكسوف بالمسجد، وشهودهن هذه الصلاة وهن محتشمات معتزلات الرجال غير متزينات بزينة، كغيرها من الصلوات. 

المسألة الثالثة: صلاة الجنازة بالمسجد: 

الجنازة حين تحمل على أكـتاف الرجال، إما أن تكون نظيفة ناشفة، أو تكون مما يتلوث المسجـد بسبب إدخالها فيه، كـأن يكون بها جرح ينزف، أو نحو ذلك. فهذه يكره إدخالـها للمسجـد لما يحـصل في إدخالها من ضرر بالمسجد (
). 

وفي هذا الزمن - ولله الحـمد - بعد الاكـتشافات الطبيـة الهائـلة، أصبح بالإمكان حماية المسجد من الـتلوث بسبب إدخـال الجنازة إلى المسجد. 

وأما إن كانت نظيفة لا يتضرر المسجـد بإدخالها فيه، فقد اختلف في حكـم الصلاة عليها بالمسجد، على قولين: - 

القـول الأول: تجـوز الصـلاة على الجنازة بالمسجد، وقـيل: باسـتـحبابها. وهذا رواية عن مالك (
) ومذهب الشافـعيـة (
) والحنابلة (
). 

القول الثاني: لا تجوز صلاة الجنازة على الميـت بالمسجد، إذ هي مكروهة. وهذا مذهـب الأحناف (
) واختلفوا في هذه الكراهية، هل هـي للتحريم أو للتنزيه (
). وهو قول مالك - رحـمه الله (
). قال ابن حجر: " وقال بهذا كل من قال بنجاسة الميت " (
). وبه قال ابن أبي ذئب - رحمه الله - (
). 

الأدلة: 
استدل الفريق الأول بما يلي: - 

1 - عن عائشة - رضي الله عنهـا - قالت: {  XE "32:لما توفي سعد بن أبي وقـاص هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة" \y "1" \b لما توفي سعد بن أبي وقـاص (
) أرسل أزواج النبي ( أن يمروا بجنازته في المسـجـد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كـانت الجـنائز يدخل بهـا المسجد، فـبلـغ ذلك عائشـة، فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله ( على سهيل بن بيضاء (
) إلا في المسجد }. رواه مسلم (
). 

الشاهد: 

{  XE "32:وما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد" \y "1" \b وما صلى رسول الله ( على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد } (
). 

وجه الدلالة: 

حيث نصت عائشة على فـعل النبي ( مما دل على أن الصلاة على الجنازة بالمسجد مشروعة، وأن الذين أنكروا كان سبب إنكارهم النسيان أو الجهل بهذا الأمر. ولهذا لما بينته لهم سكتوا رضي الله عنهم. 

2 - عن المطلب بن عبد الله بن حنطب (
) قال: " صلي على أبي بكـر وعمر تجاه المنبر ". رواه ابن أبـي شيبة. وروى - أيضـا - أن عمر صلي عليه عند المنبر، فجـعل الناس يصلون عليـه أفواجا (
). ولمالك عن ابن عمر: أن عمر صلي عليه في المسجد، وإسناده صحيح (
). 

وجه الدلالة من هذه الآثار: 

أن الصلاة على الميت بالمسجد مشروعة بالإجـماع من الصحـابة، وإلا ما كانوا ليختاروا لخليفتي رسول الله ( أمرا مكروها. قال ابن حجر: " وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك " (
). 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: - 

ا - عن أبي هريرة ( عن النبي ( قـال: {  XE "32:من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له" \y "1" \b من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له } (
). وفي رواية: {  XE "32:فليس له أجر" \y "1" \b فليس له أجر }. رواه أبو داود وأحمد والبيهقي (
). 

الشاهد: " فليس له شيء... فليس له أجر " 

وجه الدلالة: 

أن من صلى على الجنازة في المسجد، حرم الأجر؛ لكونه فـعل أمرا مكروها. 

2 - عن أبي هريرة ( قال: {  XE "32:نعى لنا رسول الله النجاشي هو أصحمة ملك الحبشة، معدود في الصحابة  رضي" \y "1" \b نعى لنا رسول الله ( النجاشي (
) صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فصف بهم في المصلى، فكبر عليه أربعا }. رواه البخاري (
). 

الشاهد: " فصف بهم في المصلى ". 

وجه الدلالة: 

أن صلاة الجنازة محلها المصلى بالصحراء، أو المخصص للجنائز، أو في المقبرة، حتى وإن كانت على الغائب، كما فعل النبي (. 

المناقشـة: 

ناقش القائلون بمنع صلاة الجنازة في المسجد أدلة القائلين بجوازها بما يلي: - 

ا - ناقشوا الدليل الأول: بأن إنكار الصحابة على أزواج النبي - ( - طلبهن، لأنهن فعلن شيئا غير معهود فيكره. والرسول ( إنما صلى على سهيل في المسجد لكونه معتكفا، ويحتمل أنه صلى عليه في المسجد وجنازته خارج المسجد (
). 

وأجيب: بأن اعتكاف النبي ( بالمسجد ليس دليلا على أنه لم يصل على ابن بيضاء بالمسجد إلا للضرورة؛ إذ لو كانت الصلاة على الجنازة بالمسجد مكروهة، لبين النبي ( ذلك للناس؛ لأن تأخيره للبيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأما الاحتمال فلو كان صحيحا ما عاب الصحابة على عائشـة وغيرها من أزواج النبي ( فعلهن وسكتوا لما ردت عائشة إنكارهم؛ بل كانوا يحتجون عليها بأنه لم يدخلها المسجد. وقول عائشة صريح أنه كان في المسجد. 

2 - وناقشوا الدليل الثاني: بأن فـعل الصحابة مختلف فيه، فلا يكون حجة لظهور الاختلاف قبله. 

ويجاب عنه: بأنه لـم يظهر مـخالف من الصحـابة - رضـوان الله عليهم - حين صلوا على عمر في المسجد؛ إذ لو ظهر لعلم، ثـم إنه يكون إجـماعا بـعـد اخـتلاف فـيرفع الخـلاف السـابق على فـرض صحته (
). 

3 - وناقشوا أثر ابن أبي شيبة: بأنه ضعيف؛ لأن فيه إسماعيل الغنوي (
). 

ويجـاب عن هذا: بثبوته صحيحا في موطأ مالك - رحـمه الله تعالى (
) -. 

وناقش الفريق الأول أدلة القائلين بمنع صلاة الجنازة في المسجـد بما يلي: - 

1 - ناقشوا الدليل الأول من ثلاثة وجوه: - 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف؛ لأن فيه صالحا مولى التوأمة. فإن قيل إنما عاب الحفاظ على صالح مولى التوأمة اختلاطه، ولكن هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب، وقد سمع منه قبل اختلاطه، فيقال: إنما يسلم هذا أن لو كان العيب هو الاختلاط فقط، ولكنهم اختلفوا في عدالته (
). 

الوجه الثاني: أن هذا الحـديث ورد في رواية أخرى بعبارة " فـلا شيء عليه ". وهذا يدل على أن رواية " فلا شيء له " بمعناها، وهذا معروف في اللغة. وأما الرواية الثانية " فليس له أجر ": فهي خطأ لا إشكال فيه. والصحيح فلا شيء عليه. قال ابن القيم (
). 

الوجه الثالث: قال الخطابي (
) " يحتمل أن يـكون معناه إن ثبت الحديـث متأولاً على نقصان الأجر؛ وذلك أن من صلى عليـهـا في المسجد. فإن الغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفـنه، وأن من سعى إلى الجبان فصلى عليها بحضرة المقابر، شهد دفنه فأحرز أجر القيراطين " (
). 

ومما تقدم: يترجح القول بجواز صلاة الجنازة في المسجد، إذا لـم يتضرر المسجد بهذه الجنازة، أو يتضرر من في المسجد بسببها، إما بقذارة أو رائحة أو منكرات. وفي زمننا هذا أكثر الناس يصلون على الأموات في المساجد، وهذا لا شيء فيه. 

2 - وناقشوا الدليل الثاني: بأن صلاته ( على النجاشي في المصلى؛ لا تعد دليلا على تحريم الصلاة على الجنازة، وإنما خرج بهم إلى المصلى ليعلمهم أن صلاة الغائب كصلاة الحاضر في الأهمية. 

المسألة الرابعة: صلاة النافلة بالمسجد: 
تجوز صلاة النافلة بالمسجد، والأدلة على هذا ما يلي: - 

1 - عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( {  XE "32:إذا صلى أحدكـم الجمعـة فليصل بعدها أربعا" \y "1" \b إذا صلى أحدكـم الجمعـة فليصل بعدها أربعا } (
). رواه مسلم (
). ولابن خزيمة عن جابر بن عبد الله نحوه، وفـيه: {  XE "32:ثـم صلى ركـعتين بعد الجمعة في المسجد" \y "1" \b ثـم صلى ركـعتين بعد الجمعة في المسجد } (
). 

الشاهد: قوله: " فليصل بعدها أربعا... ثم صلى ركـعتين... في المسجد ". 

وجه الدلالة: 

أن ظاهر الحديث: إيقاع الركعات الأربع بعد الجـمعة في المسجد، ويشهد له حديث ابن خزيمة. والحديثان يدلان على جواز النافلة في المسجد. 

2 - عن أنس ( قـال: {  XE "32:لقد رأيت كـبار أصحـاب رسول الله يبتدرون السواري عند المغرب" \y "1" \b لقد رأيت كـبار أصحـاب رسول الله ( يبتدرون السواري عند المغرب } (
). رواه البخاري (
). ولمسلم عنه: {  XE "32:كنا بالمدينة فـإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركـعوا" \y "1" \b كنا بالمدينة فـإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركـعوا ركـعتين حـتى إن الرجل الغريـب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما } (
) (
). 

الشاهد: " يبتدرون... ابتدروا السواري ". 

وجه الدلالة: 

أن كبار أصحاب النبي ( كانوا يتنفلون بالمسجد بعد أذان المغرب قبل الصلاة، ولقد اشتهر هذا بينهم؛ مما دل على جواز النافلة في المسجد. 

وثـمـة أحـاديـث أخـرى بمعنى مـا سـبق تدل على جـواز النافـلة بالمسجـد، ومنهـا: قوله ( {  XE "32:إذا أقـيمت الصلاة فـلا صلاة إلا المكتوبة" \y "1" \b إذا أقـيمت الصلاة فـلا صلاة إلا المكتوبة } (
). رواه مسلم (
). 

4 - ويرى بعض العلماء - رحـمهم الله تعالى -: أن من يصر على ترك النوافل يكون فاسقا ترد شهادته (
). ولا تعرف مواظبته عليها إلا في المسجد. 

واختلف في أفضلية النافلة بالمسجد أو بالبيت، أيهما أفضل؟ علي ثلاثة أقوال: - 

القول الأول: أن فعلها في البيت أفضل. وبه قال الشافعي (
). وهو الصحيح من مذهب أحمد (
). 

القول الثاني: أن فـعل النافـلة في المسجد أفضل. حكاه الزركـشي عن بعض العلماء (
). 

القول الثالث: التفريق بين الليل والنهار. فـفي النهار المسجد أفضل، وفي الليل البيت أفضل، وكذلك التفريق بين من يكسل عنها في البيت، فالمسجد أفضل له، ومن لا يكسل فإن البيت أفضل، وهو قول عند المالكية (
) والحنابلة (
). 

الأدلة: 
استدل القائلون بأن فعلها في البيت أفضل بما يلي: - 

أ - عن ابن عمر عن النبي ( قال: {  XE "32:اجـعلوا من صلاتكـم في 166 بيوتكـم، ولا تتخذوها قبورا  متفق عليه وفي" \y "1" \b اجـعلوا من صلاتكـم في بيوتكـم، ولا تتخذوها قبورا ". متفق عليه. وفي رواية: " صلوا في بيوتـكـم، ولا تتخذوها قبورا } (
). رواه مسلم (
). وفي الحـديث {  XE "32:فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" \y "1" \b فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } (
) حديث صحيح (
). 

الشاهـد: " اجـعلوا من صلاتكـم في بيوتكـم... صلوا فـي بيوتكـم ". 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( أمر المسلمين بأن يجـعلوا قسما من صلاتهـم في بيوتهم؛ لما في الصلاة في البيوت من الخير العظيم. وهذا يدل على أن النافلة في البيت أفضل. 

2 - عن جـابر قـال: قـال رسـول الله ( {  XE "32:إذا قـضى أحـدكـم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن" \y "1" \b إذا قـضى أحـدكـم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا } (
). رواه مسلم (
). 

الشاهد: " إذا قضى... لبيته نصيبا من صلاته... ". 

وجه الدلالة 

أن صلاة الفريضة محلها المسجد، وأن نصيب البيـت هو من صلاة النافلة، وأن من ثمرات الصلاة في البـيت هذا الخير الذي يجعـله الله في بيته بسبب الصلاة، فـيكون بيته حيا بذكر الله تعالى، محروسا بإذن الله من الشياطين. 

وعللوا ذلك بخشية اختلاطها بالفرائض، ولبعدها عن الرياء؛ ولأنه فعل جماعة من السلف (
). 

واسـتـدل الذين رأوا أن فـعلهـا في المسـجـد أفـضل: بأنه أجـمـع للخاطر، وفي المسجد الحرام على رأي من يحصر معناه بالمسجد الذي حول الكـعبـة، وفي المسجد النبوي، وفي المسجـد الأقصى أفـضل لتحصل فضيلة المضاعفة. 

المناقشـة: 
الذين فرقوا بين الليل والنهار والعجز والنشاط أخذوا بالقولين مـعا، لكن الأرجح أن صلاة النافلة فـي البـيت أفضل. أمـا إذا غلـب على الظن أنه لا يصليها لغفلته عنها، أو لتكاسله - كما هو حال كـثير من الناس اليوم - فالمسجد أفضل. 

وأرى لمن يقتدى به أن يتنفل بالمسجد ليؤخذ عنه ويـقتدى به، وليعلم الناس أن فعل النافلة في البيت أفضل. وسيأتي ذكـر مزيد من الأدلة في مسألة صلاة التراويح إن شاء الله. 

المسألة الخامسة: صلاة القدوم في المسجد: 
يسن للقادم من سفر بغير وقـت نهي، وبوقت نهي عند من يجيز صلاة ذوات الأسباب فيها أن يصلي ركعتين في المسجد، ثـم يذهب إلى أهله. ويدل لهذا ما يلي: - 

1 - عن كـعب بن مالك (
) ( {  XE "32:أن النبي كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس" \y "1" \b أن النبي ( كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس } (
). متفق عليه. ولمسلم: {  XE "32:ثم جلس فيه" \y "1" \b ثم جلس فيه } (
) (
). 

الشاهد: {  XE "32:إذا قـدم من سـفر ضـحى دخل المسـجـد فـصلى ركعتين" \y "1" \b إذا قـدم من سـفر ضـحى دخل المسـجـد فـصلى ركعتين } (
). 

وجه الدلالة: 

أنه كان ( يصلي ركعتين إذا قدم من السفر، مما دل على أنها سنة، وأن محل إيقاعها هو المسجد ليكون أول منزل ينزله. 

2 - عن جابر بن عبد الله قال: {  XE "32:أتيت النبي وهو في المسجد فقال  صل ركعتين  وكان لي عليه دين فـقضاني وزادني" \y "1" \b أتيت النبي ( وهو في المسجد فقال: " صل ركعتين ". وكان لي عليه دين فـقضاني وزادني } (
). متفق عليه (
). ولمسلم عنه: {  XE "32:اشترى مني رسول الله بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين" \y "1" \b اشترى مني رسول الله ( بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين } (
). ولمسلم - أيضا - عنه قال: {  XE "32:خرجت مع رسول الله في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا 169 ثم قـدم رسول الله" \y "1" \b خرجت مع رسول الله ( في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قـدم رسول الله ( قبلي، وقدمت بالغداة فجـئت المسـجد فوجدته على باب المسجد، قال: " الآن حين قدمت ". قلت: نعم. قال: " فدع جـملك وادخل وصل ركعتين ". قال: فدخلت فصليت ثم رجعت } (
) (
). 

الشاهد: " وقدمت بالغداة فجئت المسـجد... ادخل فصل ركعتين... فصليت ". 

وجه الدلالة: 
أن رسول الله ( أمر هذا الصحابي بصلاة القدوم، فصلاها ركعتين كما أمره، وهذا مشروع للأمة الإسلاميـة. قال النووي: " وهذه الصلاة مقصودة للقدوم، لا أنها تحية المسجد " (
). 

ومعنى كلامه هذا: أن هذه السنة متميزة ومستقلة عن صلاة تحية المسجد، وبفعلها تسقط تحية المسجد. 

المسألة السادسة: صلاة التراويح بالمسجد: 
هذه السنة في شهر رمضان، حيث تحيا المساجد بعمارها في لياليه المباركة، وهي نافلة يجوز إيقاعها بالمسجد، لكن اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في التراويح. هل الأفضل أن تصلى في المسجـد أو في البيت؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال: - 

القول الأول: أن صلاة التراويح جماعة بالمسجد سنة مؤكدة. وهذا قول الأحناف (
) والشافـعيـة (
) والرواية الصحيحـة عن الإمام أحمد (
). ويرى ابن عبد البر من المالكية: أنها سنة على الكفاية (
). 

القول الثاني: أن صلاة التراويح بالمسجـد غير مسنونة؛ بل الانـفراد فـيها أفضل. قال بهذا: مالك (
) والشافـعي في رواية عنه (
). قال مالك في المدونة: " إن كان يقوى في بيته فـهو أحب إلي، وليس كل الناس يقوى على ذلك " (
). قلت: ومقـتضى هذا أنها تسن في المسجد لمن عجز عنها في بيته. قال في حاشية الدسوقي: " وندب فعلها في البيوت مشروط بثلاثة شروط: ألا تـعطل المساجد، وأن ينشط بفعلها في بيته، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف شرط منها: كان فعلها في المسجد أفضل " (
). 

القول الثالث: أن صلاة التراويح يجب فـعلها في المسجد وجوبا على الكفاية، فإذا قام به من يـكفي، سقط عن الباقين، وحكى ابن عبد البر هذا القول عن الليث بن سعد (
) وأبي جعفر الطحاوي (
). ويرى الليث وجوب إخراج الناس من بيوتهم لأدائها في المسجد لو أطبقوا على تركها (
). 

الأدلـة: 
استدل الفريق الأول بما يلي: - 

1 - عن النعمان بن بشير ( قال: {  XE "32:قـمنا مع رسول الله ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل، ثم قـمنا مـعه ليلة" \y "1" \b قـمنا مع رسول الله ( ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل، ثم قـمنا مـعه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لن ندرك الفلاح، وكنا نسـمـيـه السحور } (
). رواه أحمد (
) وابن خزيمة (
). 

الشاهد: " قمنا معه: أي صلينا معه ". 

وجه الدلالة: 

أنـهم صلوا مع النبي ( ( - ثلاث ليـال من شـهـر رمضـان في المسجد؛ إذ هي حالهم - غالبا - ولو كان في مكان غير المسجد لذكره. 

2 - عن عائشة - رضي الله عنـها - {  XE "32:أن رسول الله خرج في جوف الليل فصلى في المسجـد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح" \y "1" \b أن رسول الله ( خرج في جوف الليل فصلى في المسجـد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح ناس يتحدثون بذلك، فلما كانت الليلة الثالثة كـثر أهل المسجـد فخـرج فصلى، فصلوا بصلاته، فلما كـانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله ( فـطفق رجال منهم ينادون: الصلاة، فلا يخرج فكـمن (
) رسول الله ( حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " أما بعد: فإنه لم يخفى علي شأنكـم، ولكني خـشيت أن تفـترض عليكـم صلاة الليل فـتـعـجـزوا عنـهـا }. رواه مسلم (
) وابن خزيمة (
). 

الشاهد: {  XE "32:خشيت أن تفترض عليكم" \y "1" \b خشيت أن تفترض عليكم } (
). 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( صلاها بالمسجد ثلاث مرات، ثـم خشي أن تفترض على الأمة فتركـها لهذه الخشية؛ ولأنه ( رحـيم بأمته. وهذا يدل على آكـدية سنيتها في المسـجد؛ لأن رسول الله ( إنما تركـها خشية أن تفترض على أمته. قال ابن تيمية: " وقد أمن ذلك بموته ( " (
). 

3 - عن أبي هريرة ( قـال: {  XE "32:خرج رسول الله وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فـقال  ما" \y "1" \b خرج رسول الله ( وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فـقال: " ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كـعب (
) يصلي بهم، وهم يصلون بصـلاته. فـقـال رسول الله ( أصابوا، أو نعـم مـا صنعوا }. رواه أبو داود (
) وابن خزيمة (
). 

الشاهد: قوله " أصابوا... نعم ما صنعوا ". 

وجه الدلالة: 

حيث أقر ( صلاة هؤلاء الصحابة وسر بها؛ مما دل على أنها سنة مؤكدة. 

واستدل الفريق الثاني بما يلي: - 

1 - عن زيد بن ثابت (
) قال: {  XE "32:احتجر رسول الله حجيرة حجيرة تصغير حجرة، والخصفة أو الحصير معناهما" \y "1" \b احتجر رسول الله ( حجيرة (
) بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله ( يصلي فيها، فتتبع إليه رجال جاءوا يصلون بصلاته. قال: ثم جـاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله ( عنهم. قال: فلم يخرج إليـهم، فرفـعوا أصواتـهم وحصبوا (
) الباب، فخرج إليهم رسول الله ( مغضبًا فقال لهم رسول الله ( " ما زال بكـم صنيعكـم حتى ظننت أنه سيكتب عليكـم، فعليكـم بالصلاة في بيوتكـم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة }. رواه مسلم. وفي رواية له: {  XE "32:ولو كتب عليكـم ما قمتم به" \y "1" \b ولو كتب عليكـم ما قمتم به } (
) (
). 

الشاهد: {  XE "32:أفضل صلاة المرء فـي بيـته إلا المكتوبة" \y "1" \b أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } (
). 

وجه الدلالة: 

حيث أطلق رسول الله ( الأفضلية على جميع الصلوات في البـيت، واستثنى المكـتوبة فـقط؛ مما يدل على أن فعل التراويـح في البيت أفضل. 

2 - ولأن فـعل التراويح بالبيـت قد فـعله طائفة من علماء السلف. قال ابن عبد البر: " وروينا عن ابن عمر وسالـم وإبراهيم ونافـع: أنـهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس ". ا. هـ مختصرا (
). 

وروى ابن أبي شيبة: أن السائب بن يزيد (
) وحذيفة، وإبراهيم النخـعي وسويد بن غفلة: لا يتنفلون بالمساجد (
). 

فالتراويـح نافلة، وهؤلاء لا يتركـون المسنونات دائـما؛ مما دل عـلى أنهم يرون فعلها في البيوت أفضل من المسجد. 

واستدل الفريق الثالث: بأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب في محضر من الصحـابة ولم يظهر له مخالف فصار إجماعا؛ ولأنها من شعائر المسلمين في رمضان، وعلى أدائها بالمسـجد عمل صالح سلف المؤمنين منذ عهد عمر (
) إلى الآن بحمد الله تعالى. 

المناقشـة: 
بتمعن الأدلة: نجد أن رسول الـله ( ترك التراويـح في المسـجـد خشية أن تفرض على الأمة. وحديث أبي داود حديث حسن تشهد له الأدلة الصحيحة. 

والذي يظهر لي - والله أعلـم -: أن القـول الصـحـيح هو أن أداء التراويح فـي البيوت أفضل، ولكـن في زمننا هذا: الناس يتكاسلون عن الفرائض، فكيف بالنوافل؟ !. 

ولهذا: فإني أرى أن أداءها في المساجد فـي هذا الزمان خـاصة خـير للناس، لما فيها من المصالح في اجتماع الناس، وحديث الإمام إليهم، ومتابعة الجاهل للمتعلم، وتزودهم بالعلم النافع. 

وإذا كـانت الصلاة مع إمام حسن الصوت، جيد التلاوة، ينشط السامع إذا صلى وراءه، وسمع تلاوته، وكان ذلك سببا لجلب الناس إلى المسجد، وتـعاونهم على الخير، فإن أداءها في هذا المسجـد له منافع عظيمة. ولا أعلم دليلا صريحا لمن قال بوجوبها في المساجد. 

وأداؤها في البيت لمن يصلي بأهله ويناصحهم أفضل، وأشد تأثيرا في بناء الأسرة، وتوعيتـهم بأمور دينهم، والسير بهـم على صراط مستقيم. وبالله التوفيق. 

المبحث الثالث تحية المسجد 
خصصت تحية المسجـد بمبحـث مستقل لأهميتها، ولأتحدث عـما يتعلق بها من مسائل على حدة؛ وذلك في المسائل التالية: - 

المسألة الأولى: حكم تحية المسجد: 
المراد بتحية المسجـد هما الركـعتان اللتان يصليهما داخل المسجد قـبل أن يجلس، والذي يدخل مسجدا فيه جـماعة يشرع له ثلاث تحيـات، يدعو عند دخوله بالدعاء المأثور، ثم يصلي ركـعتين، ثم يسلم على من في المسجد ممن حوله. 

واختلف في تحية المسجد على قولين: - 

القـول الأول: أنهـا سنة. قـال النووي: " إنـهـا سنة بـإجـمـاع المسلمين " (
). 

وقـال ابن حجر: " اتفق أئـمـة الفتوى على أن الأمر للندب فـي ذلك " (
). 

القول الثاني: أنـها واجبة. حـكى هذا القول عن الظاهرية الـنووي وابن حجر وابن رشد (
) ونصره الشوكاني (
). 

الأدلة: 
أدلة القول الأول: عن أبـي قتادة (
) ( قال: قال النبي ( {  XE "32:إذا دخل أحدكـم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركـعـتين" \y "1" \b إذا دخل أحدكـم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركـعـتين } (
). رواه البخاري (
). ولهمـا عنه: {  XE "32:إذا دخل أحـدكم المسجد فلا يجلس حـتى يركـع ركـعـتـين" \y "1" \b إذا دخل أحـدكم المسجد فلا يجلس حـتى يركـع ركـعـتـين } (
). وفي رواية لمسلـم: {  XE "32:فليـركـع ركـعـتين قـبل أن يجلس" \y "1" \b فليـركـع ركـعـتين قـبل أن يجلس } (
) (
). 

الشاهد: قوله: " إذا دخل أحدكـم المسجـد فلا يجلس حتى يـصلي ركعتين... يركـع ركعتين... فليركـع... ". 

وجه الدلالة: 

أنه ( نهى من يدخل المسجد أن يجلس قبل أن يركع ركـعتين. وأصل أمره ( للوجوب، لكن صرفه عن الوجوب القرائن التالية: - 

1 - {  XE "32:جاء ضمام هو ضمام بن ثعلبة السعدي، قال فيه عمر ما رأيت أحدا أحسن مسألة،" \y "1" \b جاء ضمام (
) بن ثعلبة إلى النبي ( فقال: " ماذا فرض الله علي من الصلاة؟. قال: " الصلوات الخمس إلا أن تـطوع شيئا }. متـفق عليه (
). 

فـقد بين ( أن الله - سبحانه وتعالى - لم يفرض على المسلمين إلا الصلوات الخـمس من الصلوات كـلهـا؛ فـدل على أن مـا عـدا الصلوات الخمس سنة، وتحية المسجد منها، فأمره فيها للندب. 

2 - عن زيد بن أسلم (
) قال: كان أصحاب النبي ( يدخلون المسجـد ثم يخرجون ولا يصلون، ورأيـت ابن عمر يفـعـله. وعن الشعبي وسويد بن غفلة وسالم مثله. رواها ابن أبي شيبة. وحكى البـغوي: أن ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح (
) والنخعي وقتـادة، وجماعة من السلف: لا يرون حرجـا على من جلس ولم يصل ركعتي تحية المسجد (
). 

أدلة القول الثاني: 

استدل الظاهرية بأن الأمر للوجوب، وليس هناك قرينة صارفة له، ويشهد له ويقويه - أيضا - الحديث التالي: - 

" عن جابر بن عبد الله ( قال: {  XE "32:كنا عند رسول الله يوما قال  أدخلت المسجد ؟  قلت نـعم قال  أصليـت 180" \y "1" \b كنا عند رسول الله ( يوما قال: " أدخلت المسجد؟ ". قلت: نـعم. قال: " أصليـت فـيـه؟ ". قلت: لا. قـال: " فـاذهـب فـاركـع ركـعـتـين }. رواه ابن خزيمة (
). 

الشاهـد: قوله: " فاركـع ركـعتين ". 

وجه الدلالة: 

حيث أمر ( الذي جـلس في المسجد ولـم يؤد تحية المسجد، أمره بأن يذهب ويؤديها، وكذلك أمر سليكـا الغطفاني (
) حين دخل وهو يخطب بصلاة الركعتين؛ فدل هذا على الوجوب. 

المناقشـة: 
ناقش الذين أوجبوا تحية المسجـد الجمهور: بأن ما ذهب إليه بعض السلف من ترك التحية قد حصل له معارض ممن كان يؤدي التحـية، فقد روي عن أبي ذر وعمار وعكرمة: أنهم يصلون تحية المسجد (
). 

فصارت هذه الآثار متعارضة فسقط الاستدلال بـها، وبـقي حـديـث الرسول ( الدال على الوجوب؛ إذ القرائن قـد تعارضت فسقط الاحتجاج بها. ويجاب: بأن التعارض منتف؛ لان هؤلاء فعلوا سنة، وأولئك تركوها، ولا حرج في ترك السنة. وأما حديـث ابن خزيمة فهو ضعيف (
). 

والذي أختاره للمؤمن: ألا يدع تحية المسجد، إلا لمصلحـة ظاهرة، كالبيان، أو لإشغال الوقـت بإلقاء الحديث على جـماعة المسجد قبل الصلاة. لأن الراجح أن تحية المسجد سنة وليست واجبة. 

المسألة الثانية: أداء تحية المسجد والإمام يخطب: 
من يدخل المسجد حال الخطبة يوم الجمعة فإن له حالتين: - 

الحالة الأولى: أن يخـشى فوات الركعة الأولى، أو تكبيرة الإحرام لو صلى التحية. فهذا ينبغي للإمام أن يأمره بصلاتهما، ويطيل الكلام حتى يتم صلاته بتجوز. قال بهذا الشافعي - رحمه الله تعالى (
). 

وإذا دخل المصلي المسجـد ولم يره الخطيب، ولا يتـمكن من أداء الركعتين إلا بفوات الركعة الأولى؛ فإنه لا يصليهما في هذه الحالة. 

الحالة الثانية: أن يدخل أثناء الخطبة، ولا يخشى فوات شيء من الصلاة ولم يكن صلى تحية المسجد، فقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في هذه الحالة علي قولين: - 

القـول الأول: يسن لمن دخل والإمام يخـطب ولم يخش فـوات الصلاة أن يصلي تحية المسجد. قال بـهذا: الحسن وابن عيينة (
) ومكـحـول (
) وإسحـاق (
) وابن المنذر (
) والإمـام الشـافـعي (
) وأحمد (
). 

القول الثاني: أن من دخل المسجد والإمام يخطب، فإنه لا يصلي تحـية المسجد، بل يجلس وينصـت. قـال بهذا: عطاء بن أبي رباح، وشريح (
) وابن سيرين والنخـعي وقتادة والليث والثورى (
) وأبو حنيفة (
) ومالك (
). 

الأدلـة: 

استدل الفريق الأول بما يلي: - 

أولا: عن جـابر بن عبـد الله قال: {  XE "32:بينمـا النبي يـخطب يوم الجمـعة؛ إذ جـاء رجل فقال له النبي  أصليت يا" \y "1" \b بينمـا النبي ( يـخطب يوم الجمـعة؛ إذ جـاء رجل فقال له النبي ( " أصليت يا فلان؟ قـال: لا. قال: قم فصل ركـعتين } (
). رواه مسلم. وله في رواية أخـرى: {  XE "32:قم فاركـع" \y "1" \b قم فاركـع } (
). وفي أخرى - أيضا -: {  XE "32:جاء سليك الغطفاني ورسول الله يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركـع ركعتين" \y "1" \b جاء سليك الغطفاني ورسول الله ( يخطب فجلس فقال له: يا سليك قم فاركـع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قـال: إذا جاء أحـدكـم يوم الجـمعـة والإمام يخطب فليـركع ركـعتين وليتجوز فيهما } (
) (
) وللبخاري عنه: {  XE "32:جاء رجل والنبي يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان ؟ قال لا قال قم فاركع" \y "1" \b جاء رجل والنبي يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع } (
). وله في أخـرى: {  XE "32:فـصل ركـعـتين" \y "1" \b فـصل ركـعـتين } (
) (
) ولابن خـزيمة وأبي داود نحـو هذه الروايات (
). ومفادها جميعا: أمره ( لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وأمره هذا سنة، كما تقدم أن تحية المسجد سنة، وتقدم ذكر القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب. 

ثانيا: استدلوا بعموم الأحاديث الدالة على سنية تحية المسجد. 

واستدل الفريق الثاني بما يلي: - 

1 - قوله ( {  XE "32:إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت" \y "1" \b إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت } (
). متـفق عليه (
). 

الشاهد: " أنصت ". 

وجه الدلالة: 

أن أقل الكلام في الخطبة لغير الخطيب محرم، وتحية المسجد تحوي كلاما فهي ممنوعة، ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ممنوعا حال الخطبة مع كونه واجبا، فإن تحية المسجد ممنوعة؛ لكونها سنة من باب أولى (
). 

2 - وقوله ( للذي تخطى رقاب الناس يوم الجـمعة: {  XE "32:اجـلس فقد آذيت وآنيت" \y "1" \b اجـلس فقد آذيت وآنيت } (
). رواه أبو داود (
) وابن خزيمة (
). وقوله: آنيت: يعني جئت متأخرا. 

الشاهد: " اجلس ". 

وجه الدلالة: 

أن رسول الله ( أمره بالجلوس ولم يأمره بتحية المسجد؛ فدل ذلك على أنها ليست واجبة. 

3 - عن ابن عمر ( أن رسول الله ( قال: {  XE "32:إذا دخل أحدكـم المسجد فـلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام" \y "1" \b إذا دخل أحدكـم المسجد فـلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام }. قـال الهيثمي: رواه الطبراني (
). 

الشاهـد: " فلا صلاة ". 

وجه الدلالة: 

حيث أخبر ابن عمر أن النبي ( نهى عن الصلاة حـين يدخل إمام الجمعة للخطبة. 

المناقشة: 
ناقش الفريق الثاني أدلة الفريق الأول بما يلي: - 

1 - أن قصـة سليك الغطفـاني وردت في رواية عند الدارقطني وفيها: أنه ( أمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته (
). 

ويجاب عن هذا: بأن رواية الدارقطني قال عنها: أنه مرسل لا تقوم به حجة. وأورد روايات مثلها في السند، فهي ضعيفة لا تقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة (
). 

2 - فإن قيل: إن أمر النبي ( لسليك بصلاة الركـعتين ليعرف ويتصدق عليه، كما في بعض الروايات عند أحمد وغيره. 

فقد أجيب عن هذا: بأن علة التصدق لا تمنع القول بجواز أداء تحية المسجد، والمانعون لأداء تحية المسجد لا يجيزون لأحد أن يصلي في أي وقت لأجل الصدقة، والأحاديث صريـحة في أن تحية المسجد والإمام يخطب سنة (
). 

3 - فإن قيل: هذا عمل أهل المدينة. فيقال: ثبت عن أهل المدينة الاختلاف في هذا، ولو اتفقوا فإن عملهم واتفاقهم ليس بحجة (
). 

وناقش الفريق الأول أدلة الفريق الثاني بما يلي: - 

1 - أما الدليل الأول: فـإنه نص فيمن تكلم والإمام يخطب، حـتى ولو كـان آمرا بمعروف، أو ناهيا عن منكر، فـإنه ممنوع منه، بخلاف الصلاة؛ إذ القياس غير صحيح، ولو صح لم يقبل لأنه لا يجري في العبادات (
). 2 - أما قوله: {  XE "32:اجلس فقد آذيـت" \y "1" \b اجلس فقد آذيـت } (
): فهو دليل على أن تحية المسجد سنة، لكنه لا يدل على وجوب الجلوس وترك تحية المسجـد، لوجود النص الخاص الصحيح بحكم هذه المسألة، أعني: تحية المسجد حال الخطبة. 

3 - أما الدليل الثالث: حـديث ابن عمر: فهو ضعيف لا يعارض الأحاديـث الصحيحة الصريحة فـي بيان حكـم المسألة، ثم لو فرضت صحته، فهو عام تخصصه الأحاديث، لكنه غير صحيح. 

ومما تقـدم يظهر لك أخـي المؤمن: رجـحـان القول الأول. وبالله التوفيق. 

المسألة الثالثة: سقوط تحية المسجد: 
تسقط تحية المسجد في عدة صور منقسمة إلى نوعين: - 

النوع الأول: الصور المتفق عليها: 

تسقط تحية المسجد باتفاق العلماء - رحمهم الله تعالى - في الصور الآتية: - 

الصـورة الأولى: إذا دخـل المسجـد وبدأ بصلاة فريضـة أو نافلة أو نذر، أو دخل مع الجـماعة في الصلاة أو المؤذن قد شرع في الإقامة للصـلاة (
) لقـوله ( {  XE "32:إذا أقـيمت الصلاة فـلا صلاة إلا المكتوبة" \y "1" \b إذا أقـيمت الصلاة فـلا صلاة إلا المكتوبة } (
). رواه مسلم (
). 

الصورة الثانية: إذا دخل الخطيـب لخطبة الجمعة تسقط عنه تحية المسجد؛ لأنها لم تشرع في حقه حين يدخل للخطبة؛ ولأنه لم ينقل ذلك عن النبي ( ولا عن أصحابه (
). 

الصورة الثالثـة: إذا تكرر دخوله للمسجد عدة مرات متوالية، فتكفي ركـعتان (
). وقيل: تستحب التحية لكل مرة. قال النووي: " وهو أقرب لظاهر الحديث " (
). 

الصورة الرابعة: إذا دخل والخطيب يوشك أن ينهي خطبة الجـمعة، أو يخشى فوات تكـبيرة الإحرام أو الفاتحة أو الركـعة الأولى، سـقطت عنه تحية المسجد (
). 

الصورة الخامسة: إذا دخل المسجد الحرام وبدأ بالطواف، سقطت عنه تحية المسجد، وكـفت عنها ركعتا الطواف (
). 

النوع الثاني: الصور المختلف فيها: 

هناك ثلاث صور اختلف العلماء رحـمهم الله تعالى فـيها، وتقدم الكلام عن تحية المسجد حال الخطبة، وذكـر أدلة من قال بسقوطها ومناقشتها، وهذه هي الصورة الأولى. 

أما الصورة الثانية: فـهي مـا إذا دخل وجـلس، فـهل تسقـط عنـه التحية أم لا؟. اختلف العلماء في هذا على قولين: - 

القول الأول: أن تحية المسجد تسقط طال الفصل أو قصر. وبه قال جمهور الشافعية (
) وبعض الحنابلة (
). 

القول الثاني: أن تحية المسجـد لا تسـقط مطلقا بالجلوس، وهذا مذهب الأحناف (
) والحنابلة (
). 

الأدلة: 

استدل الفريق الأول بظاهر الحديـث؛ ولأنه إذا جلس فقد فات محل السنة. والنبي ( إنما أمر سليكا وغيره لبيان الحكـم، وأنه ينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي تحيتـه؛ ولأن وقت تحية المسجد هو قـبل الجلوس، فإذا جلس وطال الفصل فات محلها. وهكذا لو قصر (
). 

واستدل الفريق الثاني: بأنه ( أمر سليكا وغيره بتحية المسجد بعد جلوسهما، ولا تحديد لـهذا الفصل، فلا يتركـها داخل المسجـد حتى لو جلس، فإنه يصليها (
). 

المناقشـة: 
ناقش الفريق الثاني استدلال الأولين بالحديث: بأنه بيان للأولى، ولا يدل على فواتها بالجلوس لقصة سليك (
). 

وأجـاب الأولون عن استدلال الآخـرين: بأن أمره ( لسليك وغيره على سبيل بيان الحكـم، ولم يطل الفصل، فلم يفت وقتها. 

قلـت: إن كـان الفصل قـصيرا فيأتي بها لقصة سليك، وإن كـان طويلا فأرى أنه فـات محلها. لأن القول الأول هو الراجح - إن شاء الله تعالى. 

الصورة الثـالثة: هل تسـقط تحيـة المسجد في أوقـات النهي (
)؟ اختلف العلماء فيها علي قولين: - 

القول الأول: أنـهـا تؤدى في كل وقت، فـلا تسقط في أوقـات النهي، وهذا قول مالك في رواية أشـهب (
) عنه (
) والشـافعي (
) ورواية عن الإمام أحمد (
) وهو اختيار ابن تيمية (
). 

القول الثاني: أن صلاة تحية المسجـد لا تصلى في أوقات النهي. وهذا مذهب أبي حنيفة (
) ورواية عن مالك (
) والرواية المشهورة عن أحمد (
). 

الأدلة: 

استدل الفريق الأول بما يلي: - 

1 - قصة سليك. ووجه الدلالة منها: أن تحـية المسجد لم تسقط في وقت النهي وهو وقـت الخطبة؛ لأن سببها - الدخول - قـد حـصل، فكذلك أوقات النهي الأخرى (
). 

2 - الأمر بتحية المسجد عمومه محفوظ لم يخـصصه شيء. وحديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر عام مخـصوص، فعموم حديث تحية المسجد مقدم عليه (
). 

3 - ثبت استثناء بعض الصلوات من النهي، كالفائتـة، وركـعتي الطواف والفجـر؛ وذلك لسبـب حصول مصلحـة تفوت بـفواتـها، فتحية المسجد مثلها ذات سبب (
). 

واستدل الفريق الثاني: بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فهي عامة لم يخرج منها إلا ما خصه الدليل، وليس هناك دليل يدل على تخصيص تحية المسجد. ومن هذه الأحاديث ما يلي: - 1 - عن ابن عباس قال: {  XE "32:شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر  أن النبي نـهى عن الصلاة بعـد" \y "1" \b شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر: " أن النبي ( نـهى عن الصلاة بعـد الصبح، حـتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب } (
) متفق عليه (
). 

2 - عن أبي سعيد الخدري قال: {  XE "32:سمعت رسول الـله يقول  لا صلاة بـعد الصبـح حتى ترتفع الشمس، ولا صـلاة" \y "1" \b سمعت رسول الـله ( يقول: " لا صلاة بـعد الصبـح حتى ترتفع الشمس، ولا صـلاة بعد الـعصر حتى تغيب الشمس } (
). متفق عليه (
). 

3 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - {  XE "32:قال رسول الله  إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب" \y "1" \b قال: رسول الله ( " إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجـب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب } (
). متفق عليه (
). 

الشاهد: " نهى عن الصلاة... لا صلاة... فدعوا الصلاة ". 

وجه الدلالة: 

أن المراد بالصلاة في هذه الأحـاديث: هي عموم الصلوات إلا مـا خـصـه الدليل، فـالأصل أن جمـيع الصلوات منهي عنهـا في هذه الأوقات، ولم يأت دليل يخرج تحية المسجد عن هذا الأصل. 

المناقشـة: 
بتأمل أدلة الـطرفين: نجـد أن تحية المسجـد لها سبب، وأن الحـديـث الوارد بالأمر فيها عام شامل لأوقات النهي وغيرها، فيمكن تخصيص تحية المسجد لكـونها ذات سبب من عموم أحاديـث النهي. وبهذا يترجح القول الأول. 

المبحث الرابع اللبث في المسجد 
معنى لبث: مكـث. ومعناها أقام زمنا غير قليل (
). ومرادي من هذا المبحث الحديث عن اللبث في المسجد، وهو يختلف من حيث النية وحال الماكث ذكرا كان أو أنثى، وسأتحدث عن أنواع اللبث في المسجد، وحكـم كل نوع في المسائل التالية: - 

المسألة الأولى: اللبث بعد الأذان: 

إذا كان المؤذن هو الذي يؤذن في مسجد مستقل، وسوف يـصلي فيه، فله الخروج لعذر بنية العودة، ومن سمع أذانه في المسجد فلا يحل له الخـروج من المسجد إلا لعـذر. ولو أن مـؤذنا يؤذن فـي مسجدين، فله الخروج عن المسجد الأول لأن الأذان عذر. 

والدليل على ذلك: ما ورد عن أبي هريرة ( أنه رأي رجلا خـرج من المسجد بـعد الأذان فقال: {  XE "32:أما هذا فـقد عصى أبا القاسم" \y "1" \b أما هذا فـقد عصى أبا القاسم ( } (
). رواه مسلم (
) والترمذي وقال: " حديث حسن صحـيح. وعلى هذا العـمل عند أهل العلـم، ألا يخـرج أحـد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر (
). 

وأما خروجـه لعذر كحضور مجلس علم أو للأذان أو للتطهر أو نحو ذلك: فيجوز. ودليل ذلك: عن أبي هريرة ( {  XE "32:أن رسول الله خرج وقد أقـيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قـام في مصلاه" \y "1" \b أن رسول الله ( خرج وقد أقـيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قـام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصـرف قال: " على مكـانكـم ". فـمكثنا على هيئـتنا حـتى خـرج إلينا ينطف (
) رأسـه مـاء وقـد اغتسل }. رواه البخاري (
). 

الشاهـد: " خرج... انصرف ". 

وجه الدلالة: 

أنه خرج ( إلى المسجد، ثـم انصرف منه لعذر، ثـم خرج إليـه مـرة أخرى. وهذا يدل على جـواز الخـروج من المسـجـد بعـد الأذان لعذر، ولعل الحكـمة في ذلك - والله أعلم - أن من سمع النداء وجـب عليه أن يجيب المنادي للصلاة، وخروجـه من المسجد بعد النداء بلا عذر مخالف للإجابة، فلهذا ورد المنع من الخروج بعد الأذان. 

المسألة الثانية: اللبث في المسجد لشغل الوقت بالعبادة: 

من المعلوم أن المسـاجد إنما بنيت لعبـادة الله تعـالى، والـلبـث في المسجد لأي نوع من أنواع العبادة، كالصلاة وتلاوة القرآن أو الذكـر أو الوعـظ أو سمـاع العلم ونـحو ذلك من عـمارة المسـاجد بالعـبادة، مرغب فيه شرعًا، ويشهد لهذا: عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: {  XE "32:لا يزال أحدكـم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسـه، لا يمنعـه أن ينقلـب" \y "1" \b لا يزال أحدكـم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسـه، لا يمنعـه أن ينقلـب إلى أهله إلا الصلاة } (
). مـتفق عليه (
). 

وللبخاري: {  XE "32:الملائـكة تـصلي على أحدكـم ما دام في مصلاه مـا لم يحـدث اللهم اغفر" \y "1" \b الملائـكة تـصلي على أحدكـم ما دام في مصلاه مـا لم يحـدث: اللهم اغفر له، اللهـم ارحمه } (
) (
). ولمسلم: {  XE "32:لا يزال العبد في صلاة ما كان فـي مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائـكـة" \y "1" \b لا يزال العبد في صلاة ما كان فـي مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائـكـة: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حتى ينصرف أو يحدث. قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط } (
) (
). ولأبي داود ومالك في الموطأ وغيرهما نحو هذه الروايات (
). 

الشاهـد: {  XE "32:لا يزال أحدكـم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسـه، لا يمنعـه أن ينقلـب" \y "1" \b لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه } (
)... {  XE "32:الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه ما لم يحدث" \y "1" \b الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه ما لم يحدث } (
)... 

وجه الدلالة: 

أن المنتظر للصلاة، والذاكر لله تعالى بعدها في مصلاه لا يزال في ثواب الصلاة حتى ينصرف. 

وهذه الأحاديـث: تنص على فضل الجلوس بالمسجد قبل الصلاة لانتظارها، وبعد الصلاة للذكـر ونحوه، وينبغي للمسلم أن يـجلس في المسجد أوقات فراغه ليتعلم الخير ويتلو القرآن، ويـحرص عـلى الجلوس في المسجد بعـد الفجر، حتى ترتفع الشمس قيد رمـح، ثم يصلي ركعتين لثبوت ذلك بالسنة، ولما فيه من الفضل العظيم. 

عن جـابر بن سـمرة ( {  XE "32:أن النبي كـان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمـس حسنا" \y "1" \b أن النبي ( كـان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمـس حسنا } (
). رواه مسلم (
). 

أما من ليس له عمل ولا صناعة وقد ترك التكسب إما لكبره، وإما ليتفرغ للعبادة، فإن يكن غنيا له مال يدر عليه وعلى من تحـت يده، أو قام بعمله من يكفيه من بنيه أو خدمه، فإن لبث هذا في المسجد فيه خير عظيم له؛ لأنه يصون وقته ويحفظه بالعبادة. 

وأما إن كان فقيرا، أو كـان المسلمون بحاجـة إلى علمه في المدارس والمجـتمـعات أو بحاجـة إلى إدارته لبـعض المصالح، فلا يحل له أن يتقاعس عن نفع المسلمين وخدمتهم؛ لأنه إن أخلص النية لله تـعالى فـهو قد عمل عملا يثاب عليه. وإن ترك ذلك العمل بلا عذر، فقد أساء لنفسه، وللناس (
). 

وأما إن كـان يحتاج إلى قوت لا يجد من يؤمنه له، فـليـس له أن يسكن المسجد ويلبث فيه ليكـون عالة على المؤمنين، يكتسب من صدقـاتهـم، اللهم إلا أن يكون عـاجزا عن التكسب، فله ذلك لأن الضرورة قد أجبرته على هذا. 

وإن كان اللابث بالمسجد إنما يلبث من أجل بدع يفعلها، كان يقرأ للأموات بأجرة، أو يخـلو بالمسجد خلوة بدعيـة ينزوي فيـها عن مخالطة الناس وشهود الجماعة، وليس هذا اعتكافا، ولا يـحل أن يسـمى الاعتكاف خـلوة (
). ويزعـم أنه ينكشف له من علم الله ما يشفي المرضى ويغني الفقراء، وينجب الأولاد لمن كان عقيما، ويبتز أموال الناس بأعماله فهو ضال مبتدع ينبغي ردعه (
). 

ويدل لما ذكـرته: أن المسـاجـد لـم تبن للسكنى، ولا للتكـسـب الدنيوي، ولا للشعوذة علي الناس، لقوله تعالى: {  XE "30:في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو" \y "1" \b  ((( ((((((( (((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( } (
)...) الآية (
). وقوله ( {  XE "32:إنما بنيـت المسـاجـد لما بنيت له" \y "1" \b إنما بنيـت المسـاجـد لما بنيت له } (
). رواه مسلم (
). وقـد ورد في روايـة أخـرى تفسير ما بنيت له: بأنه ذكر الله، وتلاوة القرآن، والصلاة. 

المسألة الثالثة: لبث المريض: 
يخـتلف اللابث في المسجد وهو مريض من جـهة حـاله ونوعـيـة مرضـه، فإن كان لا يجد من يعوله، فجلوسه في المسجد جائز ليكون محل عـطف المصلين ورعايـتهم ابتغاء مرضاة الله تعالى. أما إن كان له من يعولـه ويقوم بشؤونه فلا يجلس بالمسجد إلا من أجل اعتكاف أو صـلاة أو قراءة أو ذكـر، وإلا فـإن عناية عائلتـه أولى بـه، لحـاجتـه الشديدة إليهم. 

وإن كان به مرض معد أو تخرج منه دماء ورائحة كريهة، أو يتأذى المسلمون منه لسوء المنظر أو نـحوه مما يتأذى به الناس، أو المسجـد، فإنه لا يجوز له الجلوس في المسجد، لتحقق الضرر منه، وهكـذا لو خيف عليه ضرر من الروائح، فـإنه يعزل عن المسجد؛ لأنه إذا بقي في المسجد مع تضرره من الروائـح يكون كمن ألقى بنفسه إلى التهلكة، وهذا حرام عليه، وعلى من وليه. 

أما المستـحاضـة إذا حفظت المسجد من أذاها بوسائلها الخاصة، وهكذا من به سلس بول، أو استطلاق ريح، أو بخر شديد جدا، فإن بقاءهم في المسجد حين لا يتضرر المسجد، ولا من به منهم لحـفظهم أنفسهم باستعمال وسائل تمنع أذاهم عن المسجد ومن به، فإن بقاءهم حينئذ جائز (
) بحمد الله تعالي. 

المسألة الرابعة: الإيطان بالمسجد: 
الإيطان في المسجد: هو اتخاذ مكان معين في المسجد وتخصيصه لنفسه يصلي فيه الفرض والنافلة، ويجلس فيه باستمرار، فلا يـجوز ذلك. 

ودليله: عن عبد الرحمن بن شبل {  XE "32:أن النبي نهى أن يوطن الرجل المقام الواحـد كإيطان البعير" \y "1" \b أن النبي ( نهى أن يوطن الرجل المقام الواحـد كإيطان البعير } (
). رواه ابن خزيمة (
). ورواه أحـمد في مسنده (
). 

الشاهـد: نهى أن يوطن. 

وجه الدلالة: 

أن النهي عن الإيطان في المسجد يدل على أنه مكروه، لما فـيه من الضرر؛ ولأن هذا الحديث ضعيف لا يقوى على التحريم. 

ومن المنكر ما يفـعله بعض الجـهلة من فرش بساط يسع جماعـة وتخصيصه لشخص واحـد، أو له ولخـدمه بشكل دائم لمدة معيـنة، فهذا محرم لكونه غصب مكـانا مشتركـا بين المسلمين (
) إلا أن يكون عالما يقصـده الناس، وقـد خصص الجلوس في مكـان معين يجلس فيه ليأتيه من يستفيد من علمه. 

أما لو أتى رجل وجـلس في مكـان ثم قام منه ليقضي حاجته، ثم رجع إليه، فهو أحق به؛ لأنه سبق إليـه، ولا يحل لأحـد أن يقيـمه ليـجلس مكانه، ولو أن صاحب المكان ذهب لحـاجـة ثـم رجع إلى مجلسه، فله أن يقيم من جلس في مكانه؛ لأنه أحق به. 

والدليل على ذلك: - 

1 - عن ابن عمر عن النـبي ( قال: {  XE "32:لا يقيمن أحـدكـم الرجـل من مجلسه ثم يجلس فيه" \y "1" \b لا يقيمن أحـدكـم الرجـل من مجلسه ثم يجلس فيه } (
). رواه مسلم (
). 

2 - وعنه ( عن النبي ( قـال: {  XE "32:لا يـقيم الرجل الرجل من مقعـده ثـم يجلس فـيه، ولـكـن تفسحوا وتوسـعوا" \y "1" \b لا يـقيم الرجل الرجل من مقعـده ثـم يجلس فـيه، ولـكـن تفسحوا وتوسـعوا } (
). رواه مسلم (
). 

3 - عن ابن عمر أن النبي ( قال: {  XE "32:لا يقيمن أحدكـم أخاه ثـم يجلس في مجلسه" \y "1" \b لا يقيمن أحدكـم أخاه ثـم يجلس في مجلسه } (
). وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لـم يجلس فيه. رواه مسلم (
). 

4 - عن جـابر ( عن النبي ( قـال: {  XE "32:لا يـقيـمن أحدكـم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه،" \y "1" \b لا يـقيـمن أحدكـم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكـن يقول: افسحوا } (
). رواه مسلم (
). 

الشـاهد من هذه الأحـاديـث: {  XE "32:لا يقـيـمن أحـدكـم الرجل من مجلسه" \y "1" \b لا يقـيـمن أحـدكـم الرجل من مجلسه } (
)... ثم يجلس في مجلسه... ". 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده الذي سبـقـه إليه. مما دل على أن احتجـاز مكان محدد في المسجد وتخصيصه أو حتى استمرار القعود في مقعد واحد يتحاشى الناس قربه لمعرفتهم أن هذا مقـعد فـلان من المسجـد، فـإن ذلك لا يجـوز؛ بدلالة هذه الأحاديث. 

ويدل على ما تقدم ذكره من أن من سبق إلى مكان فـهو أحق به إذا رجع إليـه: عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " إذا قـام أحدكـم ". وفي حديـث أبي عوانة: {  XE "32:من قام من مجلسه ثـم رجع إليه فهو أحق به" \y "1" \b من قام من مجلسه ثـم رجع إليه فهو أحق به } (
). رواه مسلم (
) وأبو داود (
). 

الشاهد: " فهو أحق به ". 

وجه الدلالة: 

أنه لا ينبغي لأحد يأتي في مقعد أخيه الذي سبقه إليه، ثـم يجلس فيه إلا بإذنه. 

وهذه من الآداب الإسلامية العظيمة؛ حيث إن المسجد مكان عبادة أقرب الناس فيه إلى الله - تعالى - أتقاهم له، فمن سبق إلى مكان في المسجـد فله حرمـتـه، وله حـقوقـه، لكن لو قام الجـالس في المكان لشخص من الناس، فللآخر حق الجلوس فيه. (
). 

والذي ينبغي للمؤمن أن لا يؤثر بالقربات أحدا، إلا أن يكون في إيثاره مصلحة تزيد القائم تقوى من الله تعالى. (
). 

المسألة الخامسة: الاعتكاف في المساجد: 
الاعتكـاف لغـة: عكـف على الشيء: أي أقـبل عليه مواظبـا، لا يصرف عنه وجـهه، وقيل: أقام. ومنه قوله تعالي: {  XE "30:وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم" \y "1" \b  ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( } الآية (
). أي: يقيمون. قال المـفسرون وغيرهم من أهل اللغة: عاكفون: مقيمون فـي المساجد لا يـخرجون منـها، إلا لحاجة الإنسان يصلي فيه ويقرأ القرآن، ويقال لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف ومعتكـف. والاعتكاف الاحتباس. (
). 

وهو في اصطلاح الفقهاء: لزوم مسجـد لطاعة الله - تـعالى (
). واختلف في مكان الاعتكاف على قولين: - 

القول الأول: أن الاعـتكاف لا يـصح إلا في مسجد؛ وسواء أكـان المعتكـف رجلا أم امرأة. وهذا مذهـب جـمهور العلماء (
). وحكـاه القرطبي في تفسيره إجماعا (
). 

واختلف الجمهور في هذا المسجد، فـمن قائل: الحرمين فـقط. ومن قائل: المساجـد الثلاثة. وسبق بيان هذا في مسألة الاعتكـاف في المساجد الثلاثة. 

وذهب مالك والشافعي - رحـمهما الله تعالى - إلى أن الاعتكاف يكون في المسجد الجامع (
). وقيل: في كل مسجد تقام فيه جماعة. قال به الشافعي في رواية عنه، وبعض الحنابلة (
). 

قال الشافعي: " والاعتكاف في المسـجد الجامع أحـب إلينا، وإن اعتكف في غيره فـمن الجـمعة إلى الجمعة، وإذا أوجـب على نفسـه اعتكافا فـي مسجد فانهدم المسجد اعتكف في موضع منه، فإن لم يقـدر، خـرج من الاعتكاف، وإذا بني المسجد رجـع فـبنى على اعتكافه " (
). ويرى بعض العلماء: أنه يتمه في مسجد آخر (
). 

وحجة مالك والشافعي - رحمهما الله - على أن الاعتكـاف يكون في المسجد الجامع قول عائشة - رضي الله عنها -: " السنة على المعتكـف ألا يعود مريضا... ولا اعتكـاف إلا في مسجد جامع ". رواه أبو داود (
). 

ولأن الإشارة في قـول الله - تعـالى -: {  XE "30:أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" \y "1" \b  (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( } (
) الآية (
) إلى ذلك الجنس من المساجد. وقد قال بهذا: علي وابن مسعود من الصحابة - رضي الله عنهم (
). 

وقـيل: لو اعـتكـف رجلان في مسجد وأقـاما الجـماعـة فـيه صح اعتكافهما (
). 

القول الثاني: أنه يصح الاعتكاف في غير المسجد. وحكى ابن حجر: أن مـحـمـد بن عمر بن لبـابة المالكي (
) أجـاز الاعـتكاف فـي كل مكان (
) ومذهب الأحناف - رحمهم الله تعالى - جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها (المكان المخـصص لصلاتها فيـه) (
) وأجـازه بعض أصحـاب مالك (
) وبعض أصحـاب الشـافـعي، وهو القول القديم للشافعي (
). 

والذين أوجبوا اعتكافـها بالمسجـد، قالوا: لا يشترط أن تـقام فـيـه الجماعة؛ لأنها ليست واجبة عليها (
). والمسجد الذي لا تقام فيه الجماعة ليس بأمان عليها؛ لكونه إما خربا، وإما مهجورا لفساده، أو نحو ذلك، فجلوسها فيه خطر عليها إذا كانت وحيدة أو مع نساء. 

الأدلة: 
استدل الجمهور بما يلي: - 

أ‌- قال الله تعالى: (... {  XE "30:أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" \y "1" \b  ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( } (
)...) الآية. 

الشاهد: {  XE "30:أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" \y "1" \b  (((((((((( ((( ((((((((((((( ( } (
). 

وجه الدلالة: 

أن الله - سبحانه وتعالى - حـرم المباشرة على المعتكـف بالمسجد، وسكـت عن غيره؛ مما دل على أن المسجد هو موضع الاعتكاف (
). 

2 - عن أبي سعيد الخدري ( {  XE "32:أن رسول الله كان يعـتكف العشر الأواخـر من رمضان، فـاعتكـف عامـا حـتى" \y "1" \b أن رسول الله ( كان يعـتكف العشر الأواخـر من رمضان، فـاعتكـف عامـا حـتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يـخرج من صبيحتـها من اعتكافه، قال: " من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتـمسوها في كـل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف (
) المسجد، فبصرت عيناي رسول الله ( على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين }. متفق عليه (
). 

الشاهـد: " فوكف المسجد ". 

وجه الدلالة: 

أن المسجد هو المكـان المعروف للاعتكاف، وهو الذي اعتكف فيه رسول الله ( في الأعوام التي ذكرها راوي الحديث. 

2 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: {  XE "32:كان النبي يـعتكـف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكف" \y "1" \b كان النبي ( يـعتكـف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجـه من بعده } (
). متفق عليه (
). 

الشاهد: كان يعتكف... ثم اعتكف أزواجه من بعده. 

وجه الدلالة: 

أن اعتكاف النبي ( وزوجاته أمهات المؤمنين، كان في المسجد وهن نساء؛ ويشهد لهذا أن عائشة قالت: {  XE "32:اعتكف مع رسول الله امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة،" \y "1" \b اعتكف مع رسول الله ( امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست (
) تحتها وهي تصلي }. رواه البخاري (
). وهذا نص بجواز اعـتكـاف المرأة بالمسـجد مع زوجهـا إذا أذن لهـا وأمنت عليها الفتنة (
) لأن رسول الله ( لم يكن يعتكف إلا بالمسجد، وكـذلك قصة الأخبية لعائشة وحفصة وزينب - رضي الله عنهن - حيث ضربنها في المسجد ليعتكفن مع النبي ( (
). 

4 - عن نافع قال: " أراني ابن عمر المكان الذي كان يـعتكف فـيه رسول الله ( من المسجد ". رواه مسلم. (
). 

الشاهد: " يعتكف فيه... من المسجد ". 

وجه الدلالة: 

أنه ثبت بالأدلة القطعية المتواترة من السنة: أن رسول الله ( كان يعتكـف في المسجد، حـتى حفظ الصحابة مكـان اعتكـافـه، والعبادات توقيفية، وقد نصت الآية السابـقة: على أن الاعتكاف لا يكـون إلا في المسـجد، وكـذلك فـعل النبي ( فلم يعتكف إلا في المسجد. 

5 - حكي عن ابن عبـاس - رضي الله عنهـما - أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجـد بيتها، فـقال: " بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع ". 

وهذا لأن مسجد بيتها لا يسمى مسجدا حقيقة ولا حكما (
). 

واستدل الفريق الثاني بما يلي: - 

1 - ثبوت الأحـاديث الصحيحـة الدالة على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد؛ وفي قعر دارها أفـضل من فـنائها، والاعتكاف مثل الصلاة عبادة تؤدى في المكان المخـصص للصلاة، فمسجد بيتها هو معتكفها (
). 

2 - حديث عائشة - رضي الله عنها - في الأخبية، حيث قالت: إن {  XE "32:النبي أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه" \y "1" \b النبي ( أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال: " آلبر تقولون بهن؟ ". ثم انصرف فلم يعتكـف، حتى اعتكف عشرا من شوال } (
). متفق عليه (
). 

الشاهـد: " ثم انصرف فلم يعتكـف ". 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( قطع الاعتكاف بعد أن نواه؛ وذلك لوجود النساء بالمسجد؛ مما دل على أن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها أفضل (
). 

3 - قال الجصاص في الاعتكاف: " وتخصيصه بمساجد الجماعات لا دلالة عليه " (
). 

المناقشـة: 
يمكن مناقشة أدلة الفريق الثاني بما يلي: - 

ا - أما قياس الاعتكاف على الصلاة، فإنه لا يصح؛ لأن القياس لا يجري في العبادات (
). ولو كـان القيـاس جـاريا، لكان باطلا هنا، لاختلاف الاعتكاف عن الصلاة. 

2 - أما قصـة الأخـبية، فيجاب: بأنه ( لم يترك الاعتكاف لوجود النساء، وإنما تركه لما رأى أن الحامل لهن هو الغيرة، ويحتمل أن المعتكف في المسـجد مع أهله قد لا يكون معـتكفـا؛ بل يكـون كالذي يسكن المسجد (
). وعلى هذا: فلا دلالة في قصة الأخبية على بطلان اعتكاف النساء، ولا على أن اعتكافهن في البيت أفضل من المسجد. 

3 - أما قول الجصاص - رحمه الله تعالى - فيجاب عنه: بأن المساجد إنما بنيت لصلاة الجماعة، والمعتكف إنما يريد الثواب من الله تعالى، فكيف يترك صلاة الجماعة المفروضة عليه ليفعل سنة يتطوع بها؟ !. وأما أنه لا دلالة عليه فلم يثبت عن النبي ( ولا عن أحد من أصحابه، ولا السلف الصالح - رحـمهم الله جميعا - أنهم اعتكـفوا في بيوتهم، أو في مساجد لا تقام فيها الصلاة. 

المسألة السادسة: لبث المرأة في المسجد: 
لئن كان الاعـتكاف في المسجد يصدر من الرجال - غالبـا - فإن النساء لهن حق فـيه، وقـد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وأنه يجـوز للمرأة الاعتكـاف في المسجد، وأما حضور النساء للمسـاجـد وجلوسهن فيه، فهو موضع البحث في هذه المسألة، فـأقول مستعينا بالله تعالى: يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد وتصلي مع الجماعة خلف صفوف الرجال، فإذا حضرت فلتكن متسترة محتشـمة، غـير متزينة ولا متعطرة، قد أمنت الفتنة وأذن لـها زوجها (
)؛ والأدلة على هذا ما يلي: - 

1 - عن ابن عـمـر - رضي الله عنهـما - عن النبي ( قـال: {  XE "32:إذا استأذنكـم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن" \y "1" \b إذا استأذنكـم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن } (
). متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (
)؛ ولهما: {  XE "32:ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد" \y "1" \b ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد } (
) (
). 

الشاهد: " ائذنوا للنساء... فأذنوا لهن... ". 

وجه الدلالة: 

حيث أمر ( الرجال أن يأذنوا لنسائهم إذا استأذنتهم بالسير ليلا إلى المساجد، مع أنه مظنة الخوف، فإذا كـان كذلك، ففي النهار أولى. وهذا يدل على أنه يجوز للمرأة أن تحضر جـماعة المصلين في المسجد وتصلي معهم؛ إذ هي لا تستأذن إلا لذلك في الأصل. 

2 - عن ابن عـمر قال: {  XE "32:كـانـت امرأة لعـمر تشـهد صلاة الصبـح والعشاء في الجماعة في المسجد،" \y "1" \b كـانـت امرأة لعـمر تشـهد صلاة الصبـح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ ! قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله ( " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله } (
). متفق عليه. وهذا لفظ البخاري (
) ولأبي داود (
) مثله بزيادة: {  XE "32:ولكن ليخرجن وهن تفلات" \y "1" \b ولكن ليخرجن وهن تفلات } (
). ولابن خزيمة (
) نحوه. 

الشاهد: " لا تمنعوا إماء الله ". 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( نهى عن منع النساء من بيـوت الله. وهذا يدل على أن منع النساء بلا سبب من المساجد، محرم شرعا، ومع هذا: فقد أمرن أن يخرجن غير متزينات، ولا متطيبات، ويشهد لهذا: أن زيـنب امرأة ابن مسعود قـالت: قـال لنا رسول الله ( {  XE "32:إذا 211 شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" \y "1" \b إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا } (
). رواه مسلم (
). 

3 - عن ابن عـمر ( أن رسول الله ( قـال: {  XE "32:لو تركنا هذا الباب للنساء" \y "1" \b لو تركنا هذا الباب للنساء } (
). فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. رواه أبو داود (
). 

الشاهـد: " هذا الباب للنساء ". 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( بين لأصحـابه رغبته في تخصيص باب من المسجد للنساء، فامتثل الصحابة أمره. وهذا يدل على أن النساء كن يأتين إلى مسجد رسول الله ( بكثرة؛ لأن ذلك جائز لهن. 

4 - عن عائشة - رضي الله عنها - {  XE "32:أن رسول الله كان يصلي الصبح بغلس الغلس بفتحتين ظلمة آخر الليل انظر" \y "1" \b أن رسول الله ( كان يصلي الصبح بغلس (
) فينصرفن نساء المؤمنين، لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا }. رواه البخاري (
). 

الشاهـد: " فينصرفن نساء المؤمنين ". 

وجه الدلالة: 

أن نساء المؤمنين كن يصلين في المسجد مع الجماعة في عهد النبي ( معه في مسجده. 

5 - عن أبي قـتـادة عن النبي ( قـال: {  XE "32:إني لأقـوم في الصـلاة 212 أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي" \y "1" \b إني لأقـوم في الصـلاة أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه } (
). رواه البخاري (
). 

الشاهد: قوله: " فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه ". 

وجه الدلالة: 

حـيث كـان ( يخـفف صلاته مراعاة للنساء اللاتي يصلين خلفه. وهذا يدل على أن صلاة المرأة في المسجد مع الجماعة، ولبثها لانتظار الصلاة جائز. 

6 - عن أبي هريرة ( {  XE "32:أن النبي انـصرف من صلاة الصبح فأتـى النساء في المسجـد، فوقف عليهن،" \y "1" \b أن النبي ( انـصرف من صلاة الصبح فأتـى النساء في المسجـد، فوقف عليهن، فقال: " يا معشر النساء: تصدقن فما رأيـت من نواقص عقل قط أو دين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن، وإني رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربن إلى الله بما استطعتن } (
). رواه مسلم (
). 

الشاهد: " فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن ". 

وجه الدلالة: 

حيث دل هذا الحديـث على جواز لبث النساء في المسجـد بـعد الصلاة، لاستماع الوعظ ونحوه، وأن هذا اللبث مطلوب شرعا، لما فيه من المنفعة لهن. 

7 - عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: {  XE "32:كان رسول الله 213 إذا سلم قـام النساء حـين يقضي تسليـمه، ومكـث يسيرا" \y "1" \b كان رسول الله ( إذا سلم قـام النساء حـين يقضي تسليـمه، ومكـث يسيرا قبل أن يـقوم } (
). قـال ابن شـهاب: فـأرى - والله أعلم - أن مكـثـه لكي ينفـذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. رواه البخاري (
). 

الشاهـد: قولها: " قام النساء حين يقضي تسليمه ". 

وجه الدلالة: 

أنه يستحب للنساء ألا ينصرفن مع الرجال؛ بل ينصرفن سريعا قبل انصـراف الرجال؛ لأنه أستر لـهن وأكـرم، ولكـي يكن فـي استقـبال أزواجـهن ومن قـد يكون معهم من ضيوف، وليقمن بما أوجـب الله عليهن لهم. 

وكل هذه الأدلة: تؤكـد أن للمرأة الحق في أن تصلي مع الجـماعـة بالمسـجـد، وأن تلبث فـيـه، بشرط أن يأذن لها زوجـهـا، ولا يحـل لزوجها منعها إلا إذا خاف عليها أو منها ضررا. 

ولو قال قائل: النساء في زمننا هذا يغلب عليهن التزين والتجمل، ولو قـيل بخروجـهن للمساجد، لحصلت مفاسد عظيمة في المجتمع، وقد ورد أن عائشـة - رضي الله عنها - قـالت: " لو أدرك رسول الله ( ما أحـدث النساء لمنعـهن من الخروج، كـما منعـه نسـاء بني إسرائيل ". متفق عليه (
). 

وأما حضورهن في عهد الرسول ( فذلك خاص به دون غيره. 

فـإني مجيب على قوله بأن قول عائشة: لا يعارض الأحاديث الصحيحة؛ لأنه قول صحـابي، ثم إنها لا تريد - رضي الله عنها - إلغاء هذا الحكـم الشرعي، لكـنهـا تبين أنه لو رأى ( حال النساء المحدثات - وذلك في زمنها - رضي الله عنها - فأين هي من نساء زماننا هذا؟ ! نسأل الله لهن الهداية - لو رآهن لمنعهن المساجد لحدثـهن، كما ورد عنها - رضي الله عنها - أنها قالـت: " كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خـشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله - تعالى - عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة ". قال الشوكاني: " أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح " فيمنعهن إذا رأى منهن منكرا. وأما القول بأن ذلك خاص برسول الله ( فيحتاج إلى دليل ناقل عن الأصل، وليس هناك دليل، ثم أن عائشة لم يؤثر عنها منع النساء عن المسـاجـد، ولو أثر عنها لم يك حـجـة، لمخالفـتـه الأحـاديـث الصريحة (
). 

وبـهذا يظهر لك صـحـة القول بـجواز حـضور النساء ليشهـدن الصلوات في المساجـد مع المسلمين وهن متحليات بالآداب الإسلامية العظيمة (
). 

	الفصل الثالث

	مكان للمصلى


الفصل الثالث

مكان المصلى
تقدم أن الأرض كلها مسجد، إلا ما اختص بدليل شرعي. وفي هذا الفصل سأتعرض ـ إن شاء الله ـ لمكان المصلي في الأرض كلها. 

وذلك في المباحث الثلاثة الآتية: 

المبحث الأول: الأماكن التي لا ينبغي الصلاة فيها. 

المبحث الثاني: مكان المصلي في المسجد. 

المبحث الثالث: مكان المصلي في غير المسجد. 

المبحث الأول الأماكن التي لا ينبغي الصلاة فيها 
في هذا المبحث أتعرض - بإذن الله تعالى - للأماكن التي وردت فيها أحاديث تنص على النهي عن الصلاة فيها، وذلك في المسائل التالية: - 

المسألة الأولى: الأماكن التي يستهزأ فيها بالله تعالى - عياذا بالله: 
قـال الله تعالى: {  XE "30:وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ" \y "1" \b  (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((( } (
). 

وقال سبحانه: {  XE "30:وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث" \y "1" \b  ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( } (
). 

فـمـعنى هاتـين الآيتين الكـريمتين: أن الله - عـز وجل - يخـبر أن المسلمين إذا ارتكبوا النهي الوارد في الآية الثانية: {  XE "30:وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث" \y "1" \b  ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( } (
)...) الآية. وذلك بجلوسهم مع الذين يستهزئون بالله وآياته، فإنهم مثلهم في العقوبة. فكـما أن الله - سبحانه وتعالى - جمع بين المنافقين والمشركين في الشرك بالدنيا، فكذلك يجمع بينهم في الآخرة بالعذاب والنكـال، وإذا جلس المسلم مع الذين يخوضون في آيات الله بالتكذيب والاستهزاء نسيانا من الشيطان، فإن عليه أن ينصرف حال تذكره، فإن جلس بعد ذكره فهو معهم في الإثم. وإذا تجنبهـم فلـم يجلس مـعهـم، فـقـد برئ من عهـدتهـم، وتخـلص من إثمهم (
). 

وعلى هذا: فإن الأماكن التي يستهزأ فيها بالله تعالى نعوذ بالله من ذلك، كـأمـاكن الخـنا (
) وأمـاكن الدعـارة الأخـرى، ونوادي المشـركين، بل والنوادي التي تقام فيها حـفلات الرقـص والغناء، وتعرض فيها أفلام الخبث والدعارة؛ الدخول فيها محرم على المسلم، فكيف بصلاته فيها؟ ! إذ قد يتخذها هؤلاء السفلة الفسقة الفجرة هزوا ولعبا، فيستهزئون بالله - تعالى وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا -، ويستـهزئون بدين الله بانتقـاصهم للشعـائر الإسلامية، وإزعاجهم للمصلي عندهم، ولما في ذلك من الضرر الحاصل على المصلي من بعـده عن الخـشوع في الصلاة (
) وأدائـها على الوجـه المشروع، فليحذر المؤمنون هذه الأماكن الخبيثة. 

المسألة الثانية: الصلاة في مسجد الضرار: 
قال الله تـعالى: {  XE "30:والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا" \y "1" \b  ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((((( } (
). 

الشاهد: {  XE "30:والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا" \y "1" \b  ((((((((( (((((((( } (
)... {  XE "30:لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه" \y "1" \b  (( (((((( ((((( ((((((( ( } (
). 

وجه الدلالة: 

أن مسجد الضرار وما في حكمه مما بني تحديا للمسلمين، وإضرارا بهم، أو للرياء والسمعة، أو نحو ذلك، فإنه يصنع فيه كما صنع في مسجد الضرار (
). 

وقصة هذا المسجد: هي أن جماعة من المنافقين جاءوا للنبي ( فقالوا يا رسول الله: قد بنينا مـسجدا لذي العلة والحاجة، والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا وتصلي فيه لنا. فقال ( " إني على جناح سفر وشغل، ولو قدمنا - إن شاء الله - أتيناكـم، فصلينا لكـم فيه ". فلما رجع النبي ( من تبوك أوحـى الله إليه بأن إقامتـهم هذا المسجـد إنما هي للإضرار والتفريق بين جماعة المسلمين، وليأتمروا فـيه على محاربة الله ورسوله، وليس كـما زعموا، فلمـا كشف الله لرسوله ذلك أمر الرسول ( بهدمه، فهدم وأحرق (
). 

ولهذا نص العلمـاء - رحـمـهـم الله تعالى - على تحـريم بناء مسجد بجوار مسجد أو قربه لقصـد الإضرار والمنافسة، وقد سبق بيان ذلك. 

المسألة الثالثة: الصلاة في المقبرة: 
قال النبي ( {  XE "32:لعن الله زائرات القـبر والمتـخذين عليها المسـاجد والسرج" \y "1" \b لعن الله زائرات القـبر والمتـخذين عليها المسـاجد والسرج } (
). وتـقدم تـفصيل بناء المساجد على القبور. وأما الصلاة فوق القبر أو إليه من أجل تعظيمه فهو محرم، والصلاة باطلة وسر، هذا التحريم: هو سد الذريعة الموصلة إلى الشرك. وقيل: العلة هي النجاسة (
) والظاهر: هو الأول. 

وأما الصلاة في المقبرة: فهي نوعان: - 

النوع الأول: صلاة الجنازة: 

اتفق العلماء - رحمهم الله تـعالى - على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة، وعند القبر. واختلفوا في الصلاة عليها بعد الدفـن. فقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد بلي وإن كان قد صلي عليه. أما الأئمة الثلاثة: فلا يرون الصلاة عليه إن صلى عليه وليه. وإن لم يصل عليه وليه، فـقد قال أبو حنيفة: يـصلى عليه إلى ثلاث. وقـال مالك: إن دفن ولم يُصل عليه، أعيدت الصلاة. 

وقـال أحـمد: يصلي عليه الولي إن لـم يكـن صلى (
). وليس هذا موضع بسط المسألة، وإنما أردت أن أبين أنهم متفقون على جواز صلاة الجنازة في المقـبرة، وهي صلاة يشترط لهـا ما يشتـرط للصلوات الأخرى. 

النوع الثاني: الصلاة غير صلاة الجنازة: 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في الصلاة بالمقبرة غير صلاة الجنازة، على قولين: - 

القول الأول: أن الصلاة في المقبرة صحيحة مع الكـراهة. قال ابن عابدين من الأحناف: " ولا بأس بالصلاة فيها - أي المقبرة - إذا كان فيها موضع أعد للصلاة، وليس فيه قبر ولا نجاسة ". (
) وقال مالك - رحـمه الله تعالى -: (لا بأس بالصلاة في المقابر، وبلغني أن بعض أصحاب النبي ( كانوا يصلون في المقبرة ". (
) وقال الشافعي: " والمقبرة الموضع الذي يقبر فيه العامة؛ وذلك كـما وصفت مخـتلطة التراب بالموتى، وأما صحراء لم يقبر فيها قـط، قبر فيها قوم مات لهم ميـت، ثم لم يحرك القبر فلو صلى رجل إلى جانـب ذلك القبر أو فوقه، كرهته له ولم آمره يعيد؛ لأن العلم يحيط بأن التراب طاهر، لم يختلط فيه شيء، وكذلك لو قبر فيه ميتان أو موتى " (
) ومفاد كلامه هذا: أن المقبرة المنبوشة نجسة، فلا تصح الصلاة فيها، أما غير المنبوشة: فهي طاهرة، والصلاة فيها صحيحة. وقال في المغني: " وعن أحـمد رواية أخرى: أن الصلاة في هذه - أي المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل - صحيحة ما لم تكن نجسة " (
). 

القول الثاني: تحرم الصلاة غير الجنائزة بالمقبرة. وبهذا قال أحمد في رواية عنه (
) وهي المذهب (
). 

الأدلة: 
استدل الجـمهور بقوله ( {  XE "32:جعلت لي الأرض كلها مسجـدا وطهورا" \y "1" \b جعلت لي الأرض كلها مسجـدا وطهورا } (
) برواياته المطلقة المختلفة. 

الشاهد: {  XE "32:الأرض كلهـا مسجـد إلا المـقـبـرة والحمام" \y "1" \b الأرض كلها } (
). 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( بين أن الأرض كلها له مسجد يصلي فيه، وأن هذا من خصائص الأمة المحمدية. قال ابن عبد البر: "... فـفضائله ( لم تزل تزداد إلى أن قبضه الله، فـمن ههنا قلنا: إنه لا يجوز عليها النسخ، ولا الاستثناء، ولا النقصان " (
). 

واستدل الحنابلة بما يلي: - 

1 - قوله ( {  XE "32:الأرض كلهـا مسجـد إلا المـقـبـرة والحمام" \y "1" \b الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } (
) (
). 

الشاهـد: {  XE "32:إلا المقبرة" \y "1" \b إلا المقبرة والحمام } (
). 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( استثنى المقبرة من الأرض الصالحـة للصلاة؛ وهذا يدل على أن المقبرة لا تصح فيها الصلاة غير صلاة الجنازة. 

2 - قال ( {  XE "32:لعن الله زائرات القـبر والمتـخذين عليها المسـاجد والسرج" \y "1" \b لعن الله زائرات القبر والمتخذين عليها المساجد والسرج } (
) (
). 

الشاهد: " لعن الله... والمتخذين عليها المساجد ". 

وجه الدلالة: أن النبي ( أخبر أن الله أبعد عن رحمته من يتخذ القبور مساجد، والمصلي في المقبرة قد يتخذها مسجدا، فيشمله هذا الوعيد. وهذا يدل على أن الصلاة في المقبرة ممنوعة شرعا. 

3 - قال في المغني: " وممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة: علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي " (
). 

فـهؤلاء جـماعة من السلف كرهوا الصلاة في المقبرة؛ مما يدل على أنها ليست محلاً للصلاة. 

المناقشـة: 
ذكر أصحاب القول الثاني: أن الحـديث الذي احتـج به الأولون عـام، وأن حديـث الاستـثناء يخـرج المستثنى عن أن يـكـون شملته الفضيلة. ويرى الفريق الأول: أن من صلى فـي المقبرة على أرض طاهرة، فإن صلاته إذا كـانـت مستجمعة، لشروط صحة الصلاة، فـهي صحيحـة. وأما حديـث الاستثناء، فهو مرسل تابعي لا حجة فيه. 

فيجاب: بأن أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ناصرة له ومؤيدة؛ ولأن النهي عن الصلاة في المقبرة لئلا يشابه المسلم المشركين فـي العبادة. وذهب الشافعي: إلى أن علة النهـب نجـاسة المقبرة (
). 

وبتأملي لأدلة الطرفين، يمكنني أن أخلص إلى ما يلي: - 

أولا: ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة، وثبتت صحـة صلاة الجنازة في المقبرة. وهذا يدل على أن الصلاة فـي المقبرة مكروهة كراهة شديدة. 

ثانيا: لا يمكن القـول ببطلان صلاة من صلى في المقبرة على أرض طاهرة، ما لم يكن قصده تعظيم القبر، فإن قصده فهو على خطر عظيـم، وربما أشرك إذا صلى، ليتقرب للميت بـالاستـغاثة ونحوها، فيهلك. نسأل الله السلامة. 

المسألة الرابعة: الصلاة في الأماكن السبعة، وما ألحق بها: 
مرادي بالأماكن السبـعـة: المزبلة (
) والمجزرة (
) والمقـبرة وقـارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. 

فأما ظهر بيت الله: فقد تقدم بحثه مفصلا في شأن الصلاة عليه. 

وأما المقبرة: فقد سبق لي أن بحثتها في المسألة الماضية. 

فأما الصلاة في المزبلة: فـحكمها متعلق بصحة حديث ابن عـمر، وسيأتي بيانه، وهكذا المجزرة وقارعة الطريق. 

وأما معاطن الإبل: فقد ثبت النهي عن الصلاة فيها، بما يلي: - عن جابر بن سمرة: {  XE "32:أن رجلا سأل النبي أصلي في مبارك الإبل ؟ قال لا" \y "1" \b أن رجلا سأل النبي ( أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا } (
). رواه مسلم (
). وللترمذي نحوه (
). ولأبي داود: {  XE "32:لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين" \y "1" \b لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين } (
) (
). فهذا الحديث: يدل على أن مبارك الإبل لا يصلى فيها، وأن سبب النهي عنها: هو كونها مأوى الشياطين، ومبارك الإبل وعطنها هو محلها الذي تبرك فيه بعد أن ترد الماء، أو تستريح وفيه الماء باستمرار. قال في اللسان: " العطن للإبل، كالوطن للناس، وقد غلب على مبركها حول الحوض، والمعطن كذلك " (
). 

وإذا تأملنا الحديث الذي رواه مسلم، فإنه حديث صحيح، وأما حكـم النهي وتأثيره من جهة صحة الصلاة وإجزائها، فسيأتي بـحثه - إن شاء الله - قريبا. 

وأما الحـمام: فهو مكان يغتسل فيه جمع من الناس ويتنظفون بمائـه، وماؤه حار. قال ابن عابدين: مشتق من الحميم (
). وهو محل كشف العورات، وبيت الشيطان، ولهذا نهي عن الصلاة فيه (
). وقد ثبت النهي بقوله ( {  XE "32:جعلت لي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" \y "1" \b جعلت لي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } (
) (
). ويقـاس - على الحمام الحش (
) والكنيف (
) وهي أماكن قضاء الحاجـة، ومثلها دورات المياه؛ ولأن ذكر الله تعالى في هذه الأماكن ممنوع شرعا تعظيما لله تعالى وتشريفًا له ( أن يذكر اسمه في موقع خبث ونجاسة، والصلاة ذكر لله تعـالى (
). قـال سبحانـه وتعـالى: {  XE "30:إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري" \y "1" \b  (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( } (
). قال فـي المغني: " ولأن هذه المواضـع مظنة للنجـاسات " (
). وقال غيره في المجزرة: " لا تصح لأجل نجـاسة دماء الذبائـح فيـهـا " (
). ويـقاس عليهـا المدبغـة لما تحـويه الجلود من نجاسة (
). 

ودليل النهي عن الصلاة في المواطن السبعة الحديث التالي: - 

عن ابن عمر أن النبي ( {  XE "32:نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق" \y "1" \b نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام، ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله } (
). رواه الترمذي (
). 

الشاهـد: {  XE "32:نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق" \y "1" \b نهى أن يصلى في سبعة مواطن } (
) 

وجه الدلالة: 

أن النهي يدل على التحريم، فلا يجوز لأحد أن يصلي في هذه المواطن السبعة. قال الترمذي: " حديـث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوى، وقـد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي ( وعبد الله بن عمر العـمري (
) ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حـفظه " (
). وقال ابن عبد البر: " إن هذا الحديث منكر، لا يجوز أن يحتج عند أهل العلم بمثله " (
). 

وقال في المحـلى: " وإنما جاء للنهي عن الصلاة في المجزرة وظهر بيت الله الحرام من طريق زيد بن جبيرة، وهو لا شيء، ومن طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف " (
). 

وقـال الذهبي في عـبـد الله بن صـالح كـاتـب الليث: قـال البخاري: متروك. 

وقـال أبو حـاتم: لا يكـتب حـديثـه. وقـال النسائي: ليس بثقة " (
). 

إذا: فإن هذا الحديث ضعيف، وبضعفه لا يثبت ما ورد فيه، إلا ما كان له دليل يخصه. 

وأما ما قيس على هذه الأماكن السبعة: فإن كـان هناك دليل يخصه ويؤيد النهي فيه، فإن النهي فـيه وارد، كالحش والكـنيف والمجزرة والمدبغة. 

وألحق بها - أيضا - بطن الوادي؛ لكونه مظنة النجـاسات التي يحملها السيل إليه، أو تلقى فيه (
) ومربض الغنم والبقر قياسا على مربـض الإبل، ومربـض الدواب كـالحـمـير لكونهـا مظنة النجاسـة، وإصطبل الخيل والطاحونة لانشغـال البال بصوتـها، ومسيل الوادي والصحـراء لعدم الستـرة، وأرض المسـباخ (
) والمقصورة المحمية والأرجوحـة وبساط الهواء؛ لأن الأرض شرط لصحـة الصلاة، ولعدم الاستقرار، والصلاة إلى جدار مرحاض، والصـلاة إلى نائم أو مـتـحـدث، والصـلاة على سطح النهـر والساباط (
). 

وهذه الأماكن إذا كانت أرضها طاهرة فالصلاة فيها صحيـحة، والكراهة فيها للتنزيه؛ إذ لم يثبت دليل يحرم الصلاة فيـها أو يبطلها. 

وجملة الأماكن التي لا ينبغي الصلاة فيها هي أربعة وثلاثون مكـانا (
) ما تقدم ذكره، وموضع العذاب والخسف، والأرض المغصوبة، ومعابد المشركين، وستأتي قريبا. 

المسألة الخامسة: الصلاة في ديار العذاب: 
قال البخـاري - رحـمه الله -: " يذكر أن عليا كره الصلاة بـخسف بابل ". وساق بسنده عن ابن عمر أن رسول الله ( قال: " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكـونوا باكـين، فـإن لم تكونوا باكين، فلا تدخـلوا عليهم، لا يصيبكـم ما أصابهم. وفـي رواية: ثم قـنـع ( رأسـه وأسـرع السـيـر حـتى أجـاز الوادي. رواه البخاري (
). 

قـال ابن حجر: كان هذا النهي لما مروا مع النبي ( بالحجـر ديار ثمود في حال توجههم إلى تبوك " (
). 

الشاهـد: " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا... وأسرع السير ". 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( نهى عن المكث في ديار المعذبين، ونهيه عن الإقـامة يدل على نهيه عن الصلاة؛ لأن من لوازم الصلاة المكث وإن كان يسيرا؛ ولأنه ( أسرع السير. 

قال الخطابي: " ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل فيحـتمل أن النهي خاص بعلي إنذارا له بما لقي من الفتنة بالعراق " (
). 

وقال ابن عبد البـر بعـد أن ساق أسـانـيد الحـديث عن علي: " وهذا إسناد ضعيف، مجتـمع على ضعفه، وهو مع هذا منقطع غير متصل بعلي ( وعـمار والحـجاج ويحـيى مجهولون لا يعرفون. وابن لهيعة (
) ويحيى بن أزهر (
) ضعيفان، لا يحتج بمثلهما، وأبو صالح هو سعيد بن عبد الرحـمن الغفاري لا يصح له سـمـاع من علي " (
). فـقد أورد - رحـمـه الله - علل الأسانيد كلها، وضعف ابن حزم هذا الأثر عن علي (
). ولكـن يكتفى بوروده فـي صحيح البخـاري، فهو أثر صحيح. وأما دلالته على أن الصلاة في أرض بابل باطلة فلا قوة لها؛ لاحتمال ما أورده الخطابي؛ من أن النهي خاص بعلي ( ثـم إنه لم يرد في الحديث نهي عن الصلاة، وإنما ورد النهي عن المكـث في هذه الديار، وأن على من دخلها أن يدخلها باكيا خائفا. وأما أرضها فليست نجسة، وليس في الحديث ما يدل على ذلك. وعليه: فإن الصلاة صحيحة في مواقع العذاب، ولكن تكره كراهة تنزيه. 

المسألة السادسة: الصلاة في الأرض المغصوبة: 
الغصـب لغـة: أخـذ الشيء ظلما (
). وفي اصطلاح الفقهاء: الاستيلاء على مال غيره قهرا بغير حق (
). وعرف أيضا: بأنه الاستيلاء على مال غيره بغير حق، أو هو أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابـة. وعرف أيضا: بأنه إزالة يد المالك عن ماله المتـقوم سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال (
). 

وحكـمه: أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. حكاه ابن قدامة وغيره (
). 

1 - فمن الكتاب: قول الله تعالى: {  XE "30:ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون" \y "1" \b  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( } الآية (
). 

2 - ومن السنة: عن أبي بكرة ( {  XE "32:أن رسول قـال يوم النحـر فـي حـجـة الوداع  فـإن دمـاءكـم وأمـوالكم" \y "1" \b أن رسول قـال يوم النحـر فـي حـجـة الوداع: " فـإن دمـاءكـم وأمـوالكم وأعراضكـم عليكـم حرام، كـحرمة يومكـم هذا في شهركـم هذا في بلدكـم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب } (
) (
). رواه مسلم. 

وأما الصلاة في الأرض المغصوبة: فإنها محرمة عند العلماء - رحمهم الله تعالى - :

قال النووي: " الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع " (
). وهذا لأن الغصب محرم بالإجماع كما تقدم. واخـتلف العلماء - رحـمهم الله تعالى - في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، من حيث الصحة والبطلان، على قولين: - 

القول الأول: أن الصلاة إذا وقـعت في الأرض المغـصوبة فهي صحيحة. وبهذا قال الجمهور (
). وحكى النووي عن الغزالي: أن صحـة الصلاة في الأرض المغصوبة قطعية للإجماع على سقوط الفرض بها إذا صلى. حكـاه النووي عن القاضي البـاقلاني (
). ورواية عن الإمام أحمد، اختارها الخلال وابن عقيل، وغيرهما (
). 

القول الثاني: أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح. وهذا مذهب الحنابلة (
). واستثنى الإمام أحمد - رحمه الله - في روايته هذه صلاة الجمـعة؛ لأنه إذا صلاها الإمام في الغـصب، وامـتنـع الناس من الصلاة معه، فاتتهم الصلاة، وقاس عليها بعض أصحابه الأعياد والجنازة (
). 

الأدلـة: 
1 - استدل الجـمهور بأن هذه الصلاة إذا توفرت فيها الشروط المعتبرة، فقد وقعت على أرض طاهرة في الأصل، فهي صحيحة ومجزئة يسقط بها الفرض (
). 

2 - واستدل الحنابلة: بأن المصلي في الأرض المغصوبة قد أتى بالصلاة على الوجه المنهي عنه، فلم تصح كصلاة الحائض، فإنها لو صلت لم تصح منها الصلاة (
). 

المناقشـة: 
هذه المسألة مرد الخلاف فيها إلى مسألة النهي، هل يدل على البطلان، ويقتضي الفساد أم لا؟. اختلف في ذلك الأصوليون - رحـمـهم الله تـعـالى - والنهي في هذه المسـألة لم يـعد إلى ذات الصلاة، وإنما عاد إلى المكان الذي وقـعت فيـه، وإلى ذات الفعل وهو أداؤها في ذلك المكان المغتصب. 

والمتأمل لخلاف الأصوليين - رحمهم الله تعالى - يجد أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحـة، لأن النهي لا تأثير له على ذات لصلاة، ولعل الذين أبطلوا صلاة من صلى في الأرض المغصوبة يرون: أن النهي يقتضي البطلان، وليس هذا مما يدل فيه النهي على البطلان؛ إذ لا تناقض (
) في هذا الأمر؛ لأن محل النهي وهو فعل الصلاة في الأرض المغصوبة مختلف عن محل الأمر وهو أداء الصلاة في وقتها على الصفة المشروعة، فإذا أداها ممتثلا الأمر في ذات الصلاة مرتكبا النهي في ذات المكـان فقد أجزأت صلاته، واستحق عقوبة ارتكابـه للنهي. وبهذا يظهر لنا: أن قول الجمهور هو الصواب. 

المسألة السابعة: الصلاة في معابد المشركين: 
المراد بمعابد المشـركين هي: الصوامع (
) والبـيع (
) والكنائس (
) وغيرها من معابد المشركين التي يتعبدون فيها. 

وقد اختلف العلماء - رحـمهم الله - في حكـم الصلاة في معابد المشركين، على ثلاثة أقوال: - 

القول الأول: أنه إذا كـان في هذه المعابد صور أو تماثيل، لم تـصح الصلاة فيها، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك صحت الصلاة فيها. قـال ابن عبد البر: "... وكـذلك أجـمـعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة " (
). وكذا حكاه القرطبي إجماعا (
). وبه قال ابن حزم (
). 

القول الثاني: أن الصلاة تجوز بالكنيسة مطلقا. ذكره في المغني عن الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي (
). 

القول الثالث: لا تجوز الصلاة في معابد المشركين. قال به مالك. إلا أنه قال: " أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله " (
). 

الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: - 

1 - عموم قوله ( {  XE "32:جـعلـت لي الأرض مسجـدا وطهورا" \y "1" \b جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا } (
) (
). فهذا الحديث يدل على أن كل أرض طاهرة تصلح للصلاة. ومعابد المشركين إذا كانت أرضها طاهرة فالصلاة فيها صحيحة. 

2 - عن طلق بن علي، قال: {  XE "32:خـرجنا وفدا إلى رسول الله فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أنا بأرضنا" \y "1" \b خـرجنا وفدًا إلى رسول الله ( فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أنا بأرضنا بيعة لنا، فاستوهبناه من فضل طهورة، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه لنا في إداوة (
) وأمرنا فقال: " اخرجوا فإذا أتيتم أرضكـم فاكسروا. بيعتكم وانضحوا مكانها بـهذا الماء، واتخذوها مسجدا. قلنا: إن البلد بعـيد والحر شديد، والماء ينشف، فقال: " مدوه (
) من الماء، لا يزيده إلا طيبا ". فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا، ثم نضـحنا مكـانها واتخذناها مسجدا، فنادينا فيه بالأذان. قال: والراهب رجل من طيء فلما سمع الأذان قال: دعوة حق، ثـم استقبل تلعة (
) من تلاعنا فلم نره بعد }. رواه النسائي (
). 

الشاهـد: " فاكسروا بيعتكـم... واتخذوها مسجدًا. 

وجه الدلالة: 

أن رسـول الله ( أمر هؤلاء الذين أسلموا أن يتخـذوا مكان عبادتهم وهم مشركون مسجدا بعد أن أسلموا؛ وذلك يدل على جواز اتخاذ معابد المشركين مساجد. 

3 - قـال البـخـاري: وقال عـمر ( إنا لا ندخل كنائسكـم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة، إلا بيعة فيها تماثيل " (
). قال ابن حجر: " وأثر عمر وصله عبد الرزاق. وأثر ابن عباس وصله البغوي في الجعديات " (
). 

فهذان صحابيان جليلان صليا في معابد المشركين، وامتنعا عنها حين كان فيها أوثان وصور، ولم يعرف لهما مخالف؛ مما دل على أن الصلاة في معابد المشركين وفيها التماثيل والصور لا تجوز (
). 

واستدل الفريق الثاني بأدلة الفريق الأول، قـالوا: ولأن من شرط الصلاة طهارة البدن والثوب والموضع، وقد حصل ذلك كله، وقد دخل النبي ( الكعبة وفيها صور (
). 

واستدل مالك - رحمه الله تعالى - بالحديث التالي: - 

عن عائشة {  XE "32:أن أم سلمة  رضي الله عنهما  ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة" \y "1" \b أن أم سلمة - رضي الله عنهما - ذكرت لرسول الله ( كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها " مارية " فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فـقال رسول الله ( " أولئك قوم إذا مات فـيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قـبره مسجدا، وصوروا فيـه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله } (
) (
). رواه البخاري. 

الشاهد: " بنوا على قبره مسجدا... أولئك شرار الخلق عند الله ". 

وجه الدلالة: 

أن رسول الله ( أخبر أن معابد المشركين مبنية على قبور، وأنها تحتوي على صور وتماثيل، فلا تجوز الصلاة فيها. 

المناقشة: 
بتـمعن أدلة الفريق الأول والثاني: نجـد أن القول بمنع الصلاة في الأماكن التي بها تماثيل مؤيد بفعل صحابيين لم يظهر لهما مخالف؛ ولأن المانع ليس لذات الصلاة، ولكن سدا لذريعة مشابهة المشركين؛ ولأنه إذا صح منع المسلم عن الصلاة في مسجد الضرار وهو مسجـد فمعابد المشركين من باب أولى لكونها لم تبن لعبادة صحيحـة، لكـن باعتبار أصل العبادة فيها قبل مبعث النبي ( صحيحة إذا سلمت من التـحريف، فإنه عند زوال التماثيل والصور، تصيح الصلاة فيها. لانتفاء المحذور حينئذ وهو التشبه بالمشركين في عباداتهم (
). 

وأما أنه ( دخل الكـعبة وفيها صور، فـإنه أمر بطمس تلك الصور وإزالتها. فإن قيل: الصلاة إلى الكـعبة وفيها أصنام وتماثيل صحيحـة، فمعابد المشركين مثلها. فيقال: إنما صحت الصلاة إلى الكعبة وفيها التماثيل حين كانت بيد كفار، ولم يتمكن المؤمنون بعد من تطهيرها، ولو جعلت الأصنام فوق الكعبة أو فيها. والعياذ بالله تعالى من هذا - لم تبطل الصلاة إليها؛ لكونها القبلة، ويجـب على المؤمنين تطهيرها، وهي بحمد الله - تعالى - طاهرة في زمننا هذا، بارك الله فيمن خدمها وقام على مصالحها، وأثابه الله على حسن صنيعه. 

وأما دليل مالك: فيجاب عنه: بأنه ثبت - فيما تقدم - أن النبي ( أجاز اتخـاذ معابد المشركين مساجد. ويشهد لهذا - أيـضا - ما روي عن عثمان بن أبي العاص (
) أن النبي - صلىالله عليه وسلم - أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم (
). رواه أبو داود (
). 

فإن قيل: إن ما في معابد المشركين قبورا، فالصلاة فوقـها وإليها محرمة. فيقال: نـعم: إن تأكد الإنسان من وجود القبر، فليس له الصلاة، حتى ولو كان في مسجد، فإن الصلاة إليه وعليه لا تجوز، فتنبش قبور المشركين، وتزال عن المساجد؛ لأنه لا حرمة للمشركين، ولفعل النبي ( (
). 

وبهذا يظهر أن أرجح الأقوال هو أولها. وبالله التوفيق. 

المسألة الثامنة: حكم الصلاة في المواضع المنهي عنها واتخاذها مساجد: 
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكـم الصلاة في الأماكن التي ثبت النهي عن الصلاة فيها، كأعطان الإبل والحـمام ومواقع العذاب، نسأل الله السلامة، على ثلاثة أقوال: - 

القول الأول: للجمـهور. أن الصلاة فـيها مكروهة، وإن وقـعت صحت وأجزأت، إذا كانت البقعة التي يصلي عليها المصلي طاهرة، والكراهة للتنزيه (
). 

القول الثاني: أن الصلاة في هذه الأماكن صحيحة على الإطلاق بلا كراهة. وبهذا قال ابن عبد البر (
). وابن حزم (
). 

القول الثالث: أنها تبطل مطلقا. روى هذا عن الإمام أحمد. وعنه رواية أخرى: إن كان عالمًا بالنهي أعاد، وإن لم يكن عالما بالنهي لم يعد. وعنه رواية ثالثة مثل الجمهور (
). 

الأدلـة: 
1 - استدل الجمهور بالأحاديث المتقدم ذكرها، وأنها للكراهة التنزيهية، لا للتحريم، لأن النهي الوارد فيها قد وجدت قرائن تصرفه عن التـحريم إلى الكراهيـة، مثل قوله ( {  XE "32:جـعلـت لي الأرض مسجـدا وطهورا" \y "1" \b جـعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } (
) (
). 

2 - واستدل الفريق الثاني: بعموم قوله ( -: {  XE "32:جعلت لي الأرض مسـجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة، تمسحت وصليت" \y "1" \b جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } (
). وأن هذا من فضائله ( التي لا يجوز عليها النسخ (
). فهو ناسخ للأحاديث الدالة على النهي. وحينئذ تجوز الصلاة في كل موضع إذا كان طاهرا من الأنجاس (
). 

3 - ويستدل للإمام أحمد في روايته بأن الصلاة تبطل مطلقا في الأماكن التي ثبت النهي عن الصلاة فيها. يستدل بأن أصل النهي للتحريم، وهذا معناه الحقيقي؛ وهو حينئذ يقتضي البطلان. 

المناقشـة: 
أما عموم قوله ( {  XE "32:جعلت لي الأرض مسـجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة، تمسحت وصليت" \y "1" \b جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } (
). فالمراد منه كـما ورد في بعض الروايات: كل أرض طيبة طاهرة. وعلى هذا: فإن هذه الأماكن إذا ثبتت طهارتها صحت الصلاة فيـها مع الكراهة التنزيهية. 

ويجاب عن الاستدلال للقول الثالث: بأن النهي حـقيقته الدلالة على التحريم، إن لم يكن ثمة معنى أو قرائن تصرفه عن هذه الحقيقة، ثـم إن النهي هنا عن الصلاة في هذه الأمـاكن لا يـعـود إلـى ذات الصلاة، وإنما يـعود إلى المكان وذات الفـعل، فـإذا وقـعت الصلاة صحـت. فإن قلنا: بأن النهي للتحـريم؛ فإن عليه إثـم ارتكـاب هذا المنهي عنه. وإن قيل: إن الكراهة للتنزيه: فـلا جناح عليه، لكنـه خالف الأولى. 

لقد بحث العلماء - رحمهم الله تعالى - علة النهي فيما تقدم من أحاديث في هذا المبحث تدل على النهى عن الصلاة في الأماكن المذكورة. فقيل: إنها تعبدية، وقيل: للنجاسة التي فيها، وقيل: لأنها مأوى الشياطين (
). وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: والصحيح أن عللها مخـتلفة، تارة تكون العلة مشابهة أهل الشرك، كالصلاة عند القبور، وتارة لكونها مأوى الشياطين، كأعطان الإبل، وتارة لغير ذلك " (
). 

وهل يـعم النهي ما يشمله اسم المنهي عنه، أو يلحق بما نهي عنه سطحـه ونحـوه؟. الأظهر - إن شاء الله - أنه إن شمل الاسم السطح ونحوه ألحق به، وإلا فلا (
). 

وأما اتخاذ هذه المواقع مساجد: فإنه جائز؛ لأن جعلها مساجد يغير شكـلها ويمحـو أثرها، وتزال ما فـيها من نجاسـة وقذارة، إلا مقبرة المسلمين والأرض المغصوبة، لكودت المقبرة وقـفا لمن فيها وهم أحق بها، لحرمتهم. 

وأما الأرض المغصوبة: فلكونها مملوكـة لغير متبرع بها، ولم يأذن للناس فيها. والدليل لما تقدم في شأن اتخاذ هذه الأماكن مساجد أمره ( اتخاذ معابد المشركين مساجد، ونبش القبور وبناؤه في مكانها المسجد النبوي. 

المبحث الثاني مكان المصلي في المسجد 
يختلف مكان المصلي في المسجد باختلاف حاله ونوعه، فـإن كان إمامـا فله مكانه، وإن كـان رجلا فله مكانه، وإن كانـت امرأة فـلهـا مكانها. وفي هذا المبحث أتحدث - بعون الله تعالى - عن هذه الأمكنة في المسائل التالية: - 

المسألة الأولى: مكان الإمام: 
إذا كان المصلون كثيرين رجالا، أو معهم نساء وصبيان، فإن مكان الإمام في مكان متقدم مستقل عن الصف الأول مقابل وسطه، وليس أرفع من المأمومين، ولا أخفض منهم (
) لكن لو كان معه جـماعة وفوقـه من خلفه جماعـة أو تحته من خلفه كـذلك؛ صحـت صلاة الجميع. وتقدم هذا في خلوة المسجد وسطحه. 

وأدلة ذلك ما يلي: - 

1 - {  XE "32:عن أنس قال  صليت أنا واليتيم خلف النبي والعجوز من ورائنا وفي رواية خلفنا" \y "1" \b عن أنس ( قال: " صليت أنا واليتيم خلف النبي ( والعجوز من ورائنا. وفي رواية: خلفنا } (
). رواه البخاري (
). 

الشاهد: " خلف النبي... من ورائنا ". 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( صلى إماما أمامهـما، وصلت العـجوز خلف الرجال، فمكان الإمام أمام المأمومين مقابل وسطهم. 

2 - عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( {  XE "32:وسطوا الإمام وسدوا الخلل" \y "1" \b وسطوا الإمام وسدوا الخلل } (
). رواه أبو داود. وإسناده ضعيف، وله شواهد (
). 

 الشاهـد: {  XE "32:وسطوا الإمام وسدوا الخلل" \y "1" \b وسطوا الإمام } (
). 

وجه الدلالة: 

أن مكان الإمام أمام الصفوف مقابل وسطهن، وكذلك كان يفعل النبي ( وصحبه المكرمون، وهو عمل الناس اليوم - بحمد الله تعالى -. 

3 - عن سـهل بن سعد ( قال: {  XE "32:جلس النبي على المنبر في أول يوم وضع، وقام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه" \y "1" \b جلس النبي ( على المنبر في أول يوم وضع، وقام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى، حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فـقال: " يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي } (
). رواه مسلم (
). 

الشاهد: " فكبر... فنزل القهقرى ". 

وجه الدلالة: 

حـيث صلى النبي ( على أرفـع مما عليه المأمومون، لتعليـم الناس، وذلك جـائز للتعليم، أما لغيره فيكره. ووجـه الكـراهة: أن النبي ( بين السبب الذي جعله يرتفع على المنبر. 

4 - {  XE "32:أم حذيفة الناس بالمدائن على دكان، فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما" \y "1" \b أم حذيفة ( الناس بالمدائن على دكان، فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته، قال: " ألم تعلم أنهم كـانوا ينهون عن ذلك؟ قـال: بلى. تذكرت حـين مددتـني } (
). رواه أبو داود بسند صحيح (
). 

الشاهـد: " كانوا ينهون عن ذلك ". 

وجه الدلالة: 

أنه يكره للإمام أن يرتفع على المأمومين؛ إلا للتعليم، وبشكل نادر. 

ولو أم رجل رجالا عراة، فإنه يكون وسطهم سترا لعورته لئلا يروه، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن لأنها عورة، وإن أمت رجـالا صلت خلفـهم، إلا إن كـانوا محـارم لها، فـتصلي أمامـهم؛ لأمن الفتنة (
). 

وإن صلى رجل بامرأة واحـدة فـإنـهـما لا يكـونان جـماعـة؛ بل يصليان منفردين لأنه لم يثبت فيـما أعرف عن النبي ( - " أن رجـلا صلى بامرأة واحدة، ولا بخنثى (
). وإن صلى رجل برجل واحـد، فـمكان المأموم عن يمين الإمام، وإن وقف اثنان عن يمينه؛ صحت الصلاة. 

ودليل هذا: {  XE "32:عن ابن عباس  رضي الله عنهما  قال  بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول" \y "1" \b عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله ( العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين } (
). رواه البخاري (
). 

الشاهد: " فجعلني عن يمينه ". 

وجه الدلالة: 

أن الفرد الواحد يقف عن يمين الإمام. وحكى ابن هبيرة الإجماع على هذا (
). 

المسألة الثانية: مكان المأموم: 
تقدم أن المأموم إن كان واحدا فـمكانه عن يمين الإمام، وإن يكـونا اثنين فأكثر، فـهم خلف الإمام، وأنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، ولمكان المأموم حالات، منها: ما تقدم ذكره، ومنها ما يلي: - الحالة الأولى: أن يكون المأمومون اثنين فقط، فقد اخـتلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في موقفهما، على قولين: - 

القول الأول: للجمهور. أنهما يقفان خلف الإمام (
). 

القول الثاني: أنه يجوز أن يكون الاثنان وسط الإمام عن يمينه وعن شـماله. وبهذا قال الأحناف (
). وروي عن الشـافعي: أن الصلاة صحيحة مع الكراهة في هذه الحالة. وروي عنه القول الأول (
). 

الأدلـة: سبق بيان أدلة الجـمهور في المسألة الأولى. واسـتدل الفريق الثاني بما يلي: - 

1 - قوله ( {  XE "32:وسطوا الإمام وسدوا الخلل" \y "1" \b وسطوا الإمام وسدوا الخلل } (
) (
). ومفاده: أن الإمام يكون وسط الاثنين. وهذا ظاهر لفظ الحديث. 

2 - وصلى ابن مسـعود بالأسود بن يزيد وعمه علقمة، وجـعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، ورواه عن النبي (. رواه الترمذي في سننه (
). 

المناقشـة: بتـأمل أدلة الفريق الثاني: نجـد أن حـديـث {  XE "32:وسطوا الإمـام" \y "1" \b وسطوا الإمـام } (
): ضعيف. لا يحتج به؛ ولأنه مخالف للسنة الصحيحة (
). ويمكن تأويله: بأن يجعل الإمام مقابل وسط الصف. 

وأما صلاة ابن مسعود في الاثنين عن يمينه وشماله: فقول صحابي مخالف للأحاديث الصحيحة، ولفعل النبي ( والمسلمين من بعده، فلا حجة فيه (
). فالصواب: هو القول الأول. 

الحالة الثانية: أن يكونوا أكثر من اثنين فيقفون خلفه، للأحاديث المتقدمة، ولما سيأتي في مسألة ترتيب الصفوف. 

الحالة الثالثة: أن يصلي خلف الإمام رجالا ونساء، فيتقدم الرجال وتتأخر النساء، على ما يأتي بيانه في تسوية الصفوف - إن شاء الله - 

الحالة الرابعة: أن يصلي بعض المأمومين أمام الإمام، فإن كان الإمام امرأة؛ صـحت للضـرورة، وكـذا تصح صـلاة الرجل قـدام الإمام للضرورة، كالحبس ونحوه (
). وأما ما عدا هذا: فقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - فيمن صلى قدام الإمام بلا ضرورة، على قولين: - القول الأول: لا تصح صلاة من صلى قدام الإمام بلا ضرورة. وبهذا قال أبو حنيفة (
) والشافعي في الجديد (
) وأحـمد (
) وابن حزم (
). 

القول الثاني: أن صلاة المأموم قدام الإمام تصح، ولو بلا ضرورة. قال بهذا مالك (
) والشافعي في قوله القديم (
) وبعض الحنابلة (
) غير أن مالكا - رحمه الله - نص على كراهة ذلك. 

الأدلة: 
1 - استدل الجمهور بقوله ( {  XE "32:إنما جـعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا" \y "1" \b إنما جـعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا... } (
) الحديث. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري (
). 

2 - ولأن المخالفة في الأفعال مبطلة؛ لأنه يحتاج إلى أن يلتفت خلفه ليرى الإمام. وهذا مبطل للصلاة، ولم ينقل عن الصحابة والتابعين شيء من هذا. وكذا التقدم عليه بالصف، كالتقدم عليه بالفعل، وهو مبطل للصلاة (
). 

3 - ولأن شروط الاقـتداء لا تتوفر حـال تقدم المأموم على إمامه، وهذه الشروط هي: - أ - عدم التقدم في المكان. ب - واتحـاده. ج - وعلم الانتقالات. د - ونية الاقتداء والتبعية. هـ - وموافـقة نـظم الصلاة وعدم المخالفة في السنن (
). 

واستدل الفريق الثاني بقول مالك: " وقد بلغني أن دارا كانت لآل عمر بن الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون فيها بصلة الإمام فيه مضى من الزمان " (
). 

المناقشـة: 
أما دليل الفريق الثاني: فلا أعلم لهم غيره، ولا أدري من هم آل عمر أهـم أبناؤه وزوجـته، أم أحـفـاده؟ فإن كانوا أحـفاده: فهم من التابـعين، ولا حجـة بفعلهـم، وإن كانوا أزواجـه وأبناءه: فـهم من الصحابة، وفعلهم هذا مخالف لما عليه فعل الصحابة، فلا حجة فيه. 

وبهـذا يتبـين أن الراجـح: هو القول الأول. فإن قيل: قد قـال بعض العلماء بصحة صـلاة المأموم أمام الإمام في الكعبـة، وهذا مثله، فيقـال: ثمة فرق بين صلاة من في جوف الكعبة، وبين من كان خارجها. 

أما في جوف الكـعبة: فإن كلا من الإمام والمأموم يستقبل جهة صحيحة. 

أما من كان خارجها: فإن كان المأموم والإمام يستقبلان جهة واحدة من الكعبة فإنه لا يتقدم عليه في هذه الجهة، ولو تقدم عليه بطلت صلاته. وتقدم بيان هذا في الصلاة حول الكعبة واستقبالها. 

أما إن كانوا حول الكعبة: فإنهم إن كانوا في جهات مختلفة، جاز أن يتـقدم المأمـوم على الإمام في الجهـة التي تختلف عن جـهته، كما سبق. 

المسألة الثالثة: فضل الصف الأول: 
عرف العلماء - رحمهم الله تعالى - الصف الأول بـعدة تعريفات، هي: - 

1 - الصف الأول: هو الذي يلي الإمام. قـاله ابن العربي (
) وابن حزم (
) وابن حجر (
) وبعض الحنابلة (
). 

2 - الصف الأول: هو أول صف تال للإمام، ولـم يتـخلله شيء كمقصورة وسارية ونحوها (
). 

3 - الصف الأول: هو المتصل الذي يقطعه المنبر في المسجد الذي به منبر، أو الذي هو أقرب للقبلة من غيره (
). 

4 - الصف الأول: المراد به من يأتي مبكرا للمسجد أول الوقت، وإن لم يدخل في الصف الأول، لكونه أفضل ممن جاء في آخر الوقت وزاحم عليه، وهذا قول ابن عبد البر - رحمه الله تعالى (
). 

والمتأمل لهذه التعريفات: يجد أن الفروق بينها قليلة، إلا الأخير فهو بعيد عن المعنى المراد في الأحاديث من ذات اللفظ، وإن كـانـت دلالة الحديـث مستلزمة له، لكن التعريف الجامع المانـع في نظري: هو الأول؛ سواء كان الصف عن يمين الإمام أو من خلفه، وأجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه (
). 

وقد ورد في فضيلة الصف الأول أحاديث، منها ما يلي: - 

1 - عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال: {  XE "32:لو يـعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا" \y "1" \b لو يـعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا } (
). متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم: {  XE "32:لكانت قرعة" \y "1" \b لكانت قرعة } (
) (
). (
). 

2 - عن أنس ( أن رسـول الله ( قـال: {  XE "32:أتموا الصف الأول ثـم الذي يليـه، فـإن كـان نقص فليكـن في الصف المؤخر" \y "1" \b أتموا الصف الأول ثـم الذي يليـه، فـإن كـان نقص فليكـن في الصف المؤخر } (
). رواه النسائي بإسناد صحيح (
). ورواه أبو داود (
). فالنبي ( سمى الصف الأول الموالي للإمام مباشرة، وأمر بإتمامه لما فيه من الفضل المذكور في الحديث الأول. 

3 - قـال رسول الله ( {  XE "32:خـير صـفوف الرجـال أولهـا" \y "1" \b خـير صـفوف الرجـال أولهـا } (
). رواه مسلم (
). وذكر بعض العلماء في بيان هذا الحديث: أن كل إنسان في الصف الأول له ثواب من يليه ممن يقتدي به في الصفوف (
). 

4 - قـال رسـول الـله ( -: {  XE "32:ليـلني منكـم أولوا الأحلام الأحلام الحلم خلاف الطيش وهو ترك العجلة" \y "1" \b ليـلني منكـم أولوا الأحلام (
) والنهى } (
) ". رواه مسلم (
). وهذا دليل على أن الصف الأول: هو مكان أهل الفضل والعلم والعقل، لما لهم من فضل، وسابقة في العلم والإسلام كالكبير. 

قال ابن حجـر: " قال العلماء في الحض على الصف الأول: المسارعة إلى إخـلاص الذمة، والسـبق لدخول المسجـد، والقـرب من الإمـام، واستـماع قراءته، والتعلم منه، والفتح عليه، والتبليغ عنه، والسلامة من اختراق المارة بين يديه، وسلامة البال من رؤية من يكون قدامـه، وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين (
) ". 

واستـدل ابن العربي على فـضل الصف الأول، بقول الله تعـالى: {  XE "30:ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين" \y "1" \b  (((((((( ((((((((( ((((((((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((((((( (((( } (
). وأن ابن عبـاس - رضي الله عنهـما - فسرها في رواية عنه بقوله: " ولقد علمنا المستقدمين في الصفوف في الصلاة، والمستأخرين بها ". (
). 

وإذا علمت فضل الصف الأول، فاعلم أن فضله خاص بالرجال، أما النساء فأفضل صفوفـهن آخرها؛ لكونه أستر لهن، وأفضل الصف الأول: ما قرب من الإمام ثم ما كان عن يمينه، ثم ما كان عن يساره. 

قال ابن عابدين: " ورد في الأخبار: أن الله - تعالى - إذا أنزل الرحمة على الجـماعة ينزلها أولا على الإمام، ثـم تتجاوز عنه إلى من في حـذائه في الصف الأول، ثم إلى الميامن، ثم إلى الميـاسر، ثـم إلى الصف الثاني " (
). 

ولما روي عن عائشة مرفوعا: {  XE "32:أن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف" \y "1" \b أن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف } (
). رواه أبو داود (
). 

ومما تقدم: تعلم أن من يحضر للمسجد أولا، يحصل على فضيلة الصف الأول (
). 

المسألة الرابعة: ترتيب الصفوف وتسويتها: 
يسن ترتيب الصفوف وتسويتها وإتمامها الأول فالأول، ويكره ترك الصف الأول والفرجـة للقادر عليها عند المالكية وبعض الشافـعية والحنابلة، لما في ذلك من الاستهانة بالسنة، فإن كان جاهلا بها فـهو معذور بجهله (
). 

قال ابن العربي: " في إحكـام الصـفوف جـمال للصلاة وحكـاية للملائكة (
). وهيئة للقتال " (
). وشدد في ذلك ابن حـزم فقال: " وفرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول فالأول، والتراص فـيها، والمحاذاة بالمناكـب والأرجل ". ورأى - رحـمه الله تعالى - بطلان صلاة من لم يسد فرجـة، وكذا من تعمد ترك تسوية الصفوف (
). واحتج بظاهر الأحاديث التالية، والتي استدل بها العلماء: على أن ترتيب الصفوف وتسويتها سنة. 

1 - عن النعمـان بن بشـير ( قال: {  XE "32:كـان رسول الله يسوي صـفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا" \y "1" \b كـان رسول الله ( يسوي صـفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، فخـرج يوما فـقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: " عباد الله لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكـم } (
). متفق عليه (
). ولأحمد: {  XE "32:سووا صفوفكـم وحاذوا بين مناكـبكـم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل،" \y "1" \b سووا صفوفكـم وحاذوا بين مناكـبكـم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكـم بمنزلة الحذف يعني: أولاد الضأن الصغار } (
) (
). 

2 - وعن أنس ( أن رسول الله ( قال: {  XE "32:سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة  وعنه يقبل علينا بوجهه" \y "1" \b سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ". وعنه: يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: " تراصوا واعتدلوا ". وفي رواية ثالثة: " اعتدلوا في صفوفكـم وتراصوا فإني أراكـم من وراء ظهري ". قال أنس: " فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبـه بمنكـب صـاحبـه وقدمه بقدمه } (
). متفق عليه (
). 

3 - {  XE "32:عن أبي مسعود البدري  هو أبو مسعود البدري، ولم يشهد بدرا على الصحيح،" \y "1" \b عن أبي مسعود البدري - ( (
) - قال: كان رسول الله ( يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكـم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ". قال أبو مسعود: " فأنتم اليوم أشد اختلافا }. رواه مسلم (
) والنسائي (
) وأبو داود (
). 

4 - {  XE "32:عن أبي مالك الأشـعري قال  ألا أحدثكـم بصلاة رسول الله قال فأقام الصلاة،" \y "1" \b عن أبي مالك الأشـعري ( قال: " ألا أحدثكـم بصلاة رسول الله ( قال: فأقام الصلاة، فصف الرجال، وصفى خلفهم الغلمان } (
). رواه أبو داود (
) ولأحـمد نحوه، وفيه: {  XE "32:والنساء خلف الغلمان" \y "1" \b والنساء خلف الغلمان } (
) (
). 

فهذه الأحاديث تدل على أن ترتيب الصفوف وتسويتها سنة، وأما إبطال الصلاة بسبب تركـها، فلا أعلم له دليلا، وليس مما عده العلماء مبطلا للصلاة، سوى ابن حزم. 

ويكره أن يصلي في غرفة في الصف وحده، أو مع بعض خدمه، لا يـكـتمل فـيـها الصف، وتكـون بـين الصـفـوف، وهي ما يسـمى بالمقصورة، فـعلها بعض الخلفاء قديما لحراسته من العدو (
). وبهذا يظهر لك: أن المسجد مدرسة تربوية في الإخاء والتلاحـم وانتظام العمل، وانتشار الألفة. 

المسألة الخامسة: الصلاة عند السواري: 
السواري: جـميع سارية. والمراد بها: أعمدة المسجد، والمصلي عند السارية لا يخلو من حالات هي: - 

الحـالة الأولى: أن يصلي إلى السـارية، فتـصح صلاته فـرضـا، وتستحب الصلاة إليها نفلا (
). ويشهد لهذا: - 

1 - مـا ورد عـن عـمـر ( قـال: " المصـلون أحق بالسـواري من المتـحـدثين إليـهـا ". ورأى عـمر رجـلا يصلي بـين أسطوانتين فأدناه إلى سـارية، فـقـال: " صل إليها ". رواه البخـاري معلقا وابن أبي شيبة موصولا (
). 

2 - {  XE "32:عن يزيد بن أبي عبـيد هو يزيد بن أبي عبيد المدني تابعي، حدث عن سلمة" \y "1" \b عن يزيد بن أبي عبـيد (
) قال: كنت آتي مع سلمـة بن الأكوع (
) فـيصلي عند الأسطوانة، قال: " فإني رأيت النبي ( يتحرى الصلاة عندها }. رواه البخاري (
). 

الشاهـد: " عند الأسطوانة ". 

وجه الدلالة: 

أنه اقـتدى بالنبي ( في الصلاة إلى السارية نفلاً؛ مما دل على أنه مسنون. 

3 - عن أنس بن مالك ( قال: {  XE "32:كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي يبتدرون السواري، حتى يخرج" \y "1" \b كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ( يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي ( وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب } (
). متفق عليه (
). 

الشاهـد: " يبتدرون السواري ". 

وجه الدلالة: 

حيث بين الصحابي الجليل: أن السنة ماضية على صلاة النافلة إلى سارية من سواري المسجد. 

الحالة الثانية: أن يصلي بين الساريتين مع الجماعة لشدة الزحام وضيق المكان، فيصح ذلك ولا كراهة فيه بحمد الله تعالى (
). وقد نص على ذلك مالك رحمه الله (
). 

الحالة الثالثة: أن يصلي بين الساريتين مع جماعة في سعـة من المسجد، ففي كراهة الصلاة قولان للعلماء: - 

القول الأول: تكره الصلاة بين السواري. روي هذا عن عمر وأنس وحذيفة رضي الله عنهم، وعن إبراهيم النخعي (
). وبه قال أحمد بن حنبل (
) ورواه الهيثمي عن ابن مسعود - ( (
). 

القول الثاني: أنه لا بأس بالصلاة بين السواري. رواه ابن أبي شيبة عن الحسن ومحـمد بن سيرين وإبراهيم التيمي (
). وبه قالت طائفة من العلماء (
). 

الأدلة: 

1- عن قرة قال: {  XE "32:كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا" \y "1" \b كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا } (
). رواه ابن خزيمة (
). 

2 - {  XE "32:قال أنس بن مالك لقوم صلوا بـين السواري  كـنا نتـقي هذا على عهد رسول الله" \y "1" \b قال أنس بن مالك ( لقوم صلوا بـين السواري: " كـنا نتـقي هذا على عهد رسول الله ( } (
). رواه أبو داود (
) والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (
). 

فهذه الآثار ونحوها تدل على كراهة جماعة من أصحاب النبي ( للصلاة بين السواري، ولم يعلم لهم مخالف، ولم يحكـم أنس ببطلان صلاة من صلوا بين السواري؛ ولأن السواري تقطع الصفوف، ولأنـهـا موضع النعال في الغالب، وقـيل: لأنه يصلي بينهـا الجن المؤمنون (
). 

واستدل أصحـاب القول الثاني: بقصة صلاة النبي ( في جـوف الكـعـبة بـين السواري. فهـذا يدل على أنه لا بأس بالصلاة بينها. 

المناقشة: 
من عرض الأدلة، يتبين قوة الرأي الأول. أما دخوله ( وصلاته بين السواري، وصلاة الصـحـابة كـذلك بين السـواري في جـوف الكعبة، فهي صلاة نافلة، وهي لبيان الجواز. ولأن سواري الكعبة لم تقطـع الصفـوف في تلك الحـالة، ولو قطعتـها، لم يكـره لضـيق المكان؛ ولأن الصفوف لا ينبغي أن يقطعها شيء. أما وقد تقدمت الهندسة المعمـارية، فإني أرى الإقـلال من هذه الأعمـدة، كـما أني لا أرى داعيا لتضخيم هذه الأعمـدة، وتكبير حجـمها بلا حاجة داعية لذلك. 

المسألة السادسة: صلاة المنفرد خلف الصف: 
المصلي حين ينفرد في بعض الصلاة أو كلها خلف الصف، له ثلاث حالات: - 

الحـالة الأولى: أن تكـون امـرأة تصلي خلف الصـف منفـردة. 

فقد حكى ابن تيـمـيـة - رحـمـه الله - اتـفـاق العلـمـاء علـى صـحـة صـلاتهـا منفـردة خـلـف الصـف، إذا لـم يكـن هنـاك امـرأة غيرها (
). 

والدليل على هذا: حديث أنس: {  XE "32:صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي والعـجـوز من ورائنا" \y "1" \b صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ( والعـجـوز من ورائنا } (
). وفي رواية: {  XE "32:وأمي أم سليـم خلفنا" \y "1" \b وأمي أم سليـم خلفنا } (
). رواه البخاري (
). 

الحالة الثانية: أن يركـع دون الصف، ثم يلحق به بعد راكعا، فإن لحق الصف وهو راكـع، فـيجوز له ذلك، لحديث أبي بكرة وسيأتي قريبا، وإن ركع خلف الصف ثـم لحق به بعدما رفـع، فـهذا كـالذي صلى منفردا خلف الصف. 

الحالة الثالثـة: أن يصلي الصلاة كـلهـا أو بعضها خلف الصـف منفردا. ففي هذه الحـالة اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - على قولين: - 

القول الأول: أن صلاة المنفرد خلف الصف صحـيحة مجزئة. وبه قال جمهور العلماء - رحمهم الله - (
). 

القول الثاني: أن صلاة المنفرد لا تصح خلف الصف. 

وبهـذا قال النخـعي وحمـاد بن أبي سليمان (
). وابن أبي ليلى (
) 

ووكيع (
) وإسحاق وأبو ثور (
). ومالك في رواية عنه (
) وأحمد بن حنبل (
) وابن حزم (
) واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة صاحب المغني وابن المنذر (
). 

الأدلـة: 
استدل الجمهور بما يلي: - 

1 - قوله: " والعجوز من ورائنا " في الحديث السـابق. فلما جاز للمرأة أن تصلي خلف الصف وحدها، فكذلك الرجل. 

2 - عـن أبـي بكـرة (
) - رضـي الله عـنـه - أنه انتهى إلى النبي ( وهـو راكـع، فـركـع قـبل أن يصـل إلى الصف، فذكـر ذلك للنبي ( فقال: {  XE "32:زادك الله حرصا ولا تعد" \y "1" \b زادك الله حرصا ولا تعد } (
). رواه البخاري (
) والنسائي (
) ولابن خزيمة: عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس: " إذا دخل أحدكـم المسجد والناس ركع، فليركع حين يدخل الصف، ثـم ليدب راكـعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة ". قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك (
). 

الشاهد: " ولا تعد ". معناها: لا تعيد الصلاة؛ حيث فسرها ابن الزبيـر (. وروى البـغـوي عن زيد بن ثابـت وابن مسعود: أنهما يفعلان ذلك، فهو تفسير لمعنى الكلمة (
). 

وجه الدلالة: 

أن المصلي هذا قد انفرد عن الصف في بعض صلاته، وهو الركوع أو بعضه، فكذلك لو انفرد فيها كلها. 

واستدل الفريق الثاني بما يلي: - 

1 - عن وابصة بن معبد: {  XE "32:أن رسول الله رأى رجلا يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة" \y "1" \b أن رسول الله ( رأى رجلا يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة } (
) رواه أبو داود (
) والترمذي (
) وصححـه وأحـمـد (
) وابن خـزيمة (
) وصححه ابن حزم (
) وقال البغوي: حديث حسن (
). 

الشاهد: " فأمره أن يعيد الصلاة ". 

وجه الدلالة: 

أن من صلى خلف الصف منفردا تبطل صلاته، ويجـب عليـه الإعادة. 

2 - عن علي بن شيبان: أن رسـول الله ( رأى رجلا يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله ( {  XE "32:اسـتـقـبل صلاتك، فلا صـلاة لرجل فـذ خلف الصف" \y "1" \b اسـتـقـبل صلاتك، فلا صـلاة لرجل فـذ خلف الصف } (
). رواه أحمد (
). 

الشاهد: " لا صلاة ". 

وجه الدلالة: 

أن هذا الحديث يدل على نفي صحة صلاة المنفرد خلف الصف، فلا تكون مجزئة (
). 

3 - حديـث أبي بكرة المتقدم. والشاهد منه: " لا تـعد ". أي: لا تعود من العود، وهو الرجوع حيث نهاه عن العودة لما صنع، كما نهى المسيء في صلاته، ولم تبطل صلاته المتقدمة لجهله. 

المناقشـة: 
ناقـش الفريق الثاني الجمهور: بأن معنى كلمة " لا تعد " يعني: لا ترجـع. ويجـاب عن هذا: بأنه لو نهاه لفسدت صلاته؛ لأن النهي يقتضي الفساد (
). 

وأما المسيء فـي صلاته، فإن صلاته الفاسدة بطلت حـين علمه الرسول ( صلى على الصفة المشروعة، ولم يعد أبو بكرة صلاته لكونها لم تبطل؛ مما يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. 

وأما حديث: {  XE "32:لا صلاة لرجل فرد خلف الصف" \y "1" \b لا صلاة لرجل فرد خلف الصف } (
). وفي رواية: {  XE "32:لا صلاة لمنفرد خـلف الصف" \y "1" \b لا صلاة لمنفرد خـلف الصف }: فـهو حـديث صحيح. صحـحـه ابن القيم (
). فإن قيل: معناه لا صلاة كاملة: فهو نفي لكمال صحة الصلاة، لا يفيد البطلان. فيقال: القرائن دلت على أنه لنفي الصحة لأمره ( الذي صلى خلف الصف أن يعيد صلاته. 

والمتأمل لما تقدم: يجد أن الفريقين يحتجان بحجج قوية، والذي يظهر لي أن يقال: أن من صلى منفردا خلف الصف وهو في سعة من أمره، قادر على اللحاق بالصف فلم يلحق به، فهو مفرط، عليه أن يعيد صلاته؛ لأن صلاته خلف الصف باطلة. أما لو اضطر إلى ذلك ولم يستطع الوقوف مع الإمام، ولا اللحاق بالصف، فـإن عليه أن ينتظر ولو فاته بعض الصلاة، فإن خشي فواتها بالكلية واضطر إلى الصـلاة خلف الصف منفردا، فـأرجو أن يكـون في الأمر سعة، وأن تكون صلاته صحيحة لأنه مضطر، وإن جذب أحدا لأن معه حـتى صف الاثنان سـويا، فـقـد خرج من الخـلاف، وسلمـت صلاته من البطلان، ولا أعلم دليلا ينص على أنه يسن له أن يجلب أحدا، إلا أنه يستأنس بقوله ( {  XE "32:لينوا بأيدي إخوانكـم" \y "1" \b لينوا بأيدي إخوانكـم } (
) (
). وإن كان المراد بهذا المصافة والتراص فيها. 

المسألة السابعة: الحائل بين الإمام والمأموم: 
تحدثت في مسألة سطح المسجد وخلوته عن متابعة الإمام فيهما، وأن ذلك جائز. وأتحدث هنا عن الحائل الفاصل بين الصفوف. وسبق الحديث عن سواري المسجد، وأن الصلاة بينها تكـره. أما تبـاعد الصفوف عن بعضها، فإن كان في المسجد فالصلاة صحيحة، ولكن يكره لهم ذلك لخـالفتـهم السنة؛ ولأن اتصال الصفوف بالمسـجد وتقاربها ليس لازما (
). وأما خارج المسـجـد فلأنه ليس محـلا للجماعة، فيشترط فيه اتصال الصفوف. 

وإذا اتصلت الصفوف، صحت الصلاة وإن كـان بينهما حائل إذا علم المأموم حال الإمام (
). 

وقيل: بجواز تباعد الصفوف إن كانت شروط المتابعة حاصلة، ومن صلى خارج المسـجد وأبواب المسـجد مغلقة، فصلاته صحـيحـة، وكـذلك تصح صلاة من صلى في الطريق والرحبة وطاقات المسجد، ما داموا يرون المأمومين، ويسمـعـون صـوت الإمام وصفـوفـهـم متصلة (
)؛ وذلك لتوفر شروط المتابعة للإمام. 

ودليل ذلك: حديث عائشة في التراويح وتقدم (
). وفـيه: {  XE "32:كـان رسول الله يصلي من الليل في حـجرته، وجدار الحجرة قصير فرأى الناس" \y "1" \b كـان رسول الله ( يصلي من الليل في حـجرته، وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي ( فقام أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا } (
). رواه البخاري (
). 

الشاهد: " وجدار الحجرة قصير فقام أناس يصدون بصلاته ". 

وجه الدلالة: 

حيث صلى الصحابة خلف رسول الله ( وبينهم جدار وهم يرونه؛ وهذا يدل على أن الرؤية من أهم أسباب القدرة على المتابـعة، وإذا كان المأموم قادرا على متابعة إمامه والصفوف متصلة، جـاز له ذلك (
). 

أما إذا كـان بين الإمام والمأمومين حائل فاصل، كنهر وطريق وبئر، فالمكان ليس متحدا. ولهذا اختلف العلماء - رحمهم الله تـعالى - في جواز المتابعة مع هذا الفاصل، على قولين: - 

القول الأول: أن اقتداء المأموم وراء الإمام مع هذا الحائل صحيح ما دام يمكـنه المتابعة بسماع صـوت الإمام، أو مشاهدته أو مشـاهدة المأمومين الذين وراءه. قال بهذا: مالك، وقيد النهر بكونه صغيرا (
) والشافعي (
) ورواية عن أحمد (
). 

القول الثاني: أن هذا الحـائل يمنع صحـة الائتـمـام. قـال بهـذا الأحناف (
) ورواية عن أحمد (
). 

الأدلـة: 
استدل الفريق الأول، بما يلي: - 

1 - أن نسـاء النبي ( كن يصلين في بيـوتهن بصـلاة أهل المسجد (
). 

2 - قال البخاري: وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام (
). 

3 - ولأن شرط الاقتداء الرؤية وسماع الصوت، وقد حصلا، وإن فصل طريق أو نهر صغير (
) واستدل القائلون بالقول الثاني: بأن الاقتـداء في هذه الحالة غير منضبط، والصفوف لم تتصل؛ ولأن سماع الصوت قليل، فلا تصح الصلاة في هذه الحالة. 

المناقشـة: 
أما من يصلي في مكان متحد، لا يفصل بينه وبين الإمام حائل فصـلاته جائزة. أما إن صلى وبينه وبين الإمام حائل، لكنه يسـمع صـوته ويراه، وقـد ازدحم المكان، أو لا قدرة له على الوصـول إلي المكان الذي فيه الإمام، وليس هناك فاصل كبير، فلا أعلم دليلا يبطل صلاته؛ خاصة وأن شروط الاقتداء متوفرة، لأن هذا المكان في حكم المتحد، وإن لم يكن متحدا. 

أما الاقتداء بالإمام بواسطة أجـهزة الإعلام المرئية والمسـموعة، فهو محـرم لا يصح؛ لأن المكـان غير متـحـد؛ ولأن الوقـت قد لا يكـون متحدا، ولاحتمال انقطاع البث؛ ولأن المتابعة بهذه الطريقة بدعة محرمة. وأما وضع أجهزة مرئية ومسموعة في أماكن متفرقة ليتابع الإمام في مكان معين؛ فهي بدعة محرمة؛ لأنها تؤدي إلى رفع المصلي بصره إلى السماء وهو ممنوع من ذلك، ولما فيها من الصور المحرمة عنا من يقول بذلك. 

وأما متابعة الإمام في الحوانيت وأماكن متباعدة مع فواصل كثيرة كالشوارع ونحوها، فهو بدعة، لا يجوز، وينبغي تأديـب من يفعل ذلك. 

المسألة الثامنة: سترة المصلي: 
الكلام عن سترة المصلي بالتفصـيل، يحتاج إلى بحث مسقل، لكني هنا سأتحدث - بعون الله تعالى - عن مشروعيتها ونوعيتها. 

فـأما مشروعيتها: فالحكـمة منه - والله أعلم - أن لا يتضرر بما يمر أمامه، فلا تنقطع صلاته بسبب مرور ما يقطعها؛ ولأن المرور بين يدي المصلي ممنوع شرعا، لكونه يشغل المصلي ويذهب خشوعه (
). 

وأما نوعيتها: فـهي تتنوع إلى عدة أنواع، فإما أن تكون عصا أو حـربة، أو راحلة، أو حـصـاة، أو جـدارا، أو خطا، وإذا صلى الناس جماعة: فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه (
). 

والأدلة على ذلك الأحاديث التالية: - 

1 - عن أبي هريرة ( قـال: قـال رسـول الله ( {  XE "32:إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن" \y "1" \b إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لـم يكن عصا، فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه } (
). رواه أبو داود، وقـال: قـالوا: الخط بالطول، وقـالوا: بالعـرض مـثل الهلال (
). وبهذا الحديث أخذ الإمام أحمـد في مسألة الخط ولم يأخذ به الجمهور (
). 

2 - وعن طلحة بن عبيد الله (
) قال: قال رسول الله ( {  XE "32:إذا وضع أحـدكم مثل مؤخـرة الرحل فليصل، ولا يبـالي من مر وراء ذلك" \y "1" \b إذا وضع أحـدكم مثل مؤخـرة الرحل فليصل، ولا يبـالي من مر وراء ذلك } (
). رواه مسلم. ولأبي داود: {  XE "32:فلا يضره ما يمر بين يديه" \y "1" \b فلا يضره ما يمر بين يديه } (
). وقال: قال عطاء: آخرة الرحل ذراع فما فوقه (
). 

الشاهد: " ولا يبالي من وراء ذلك ". 

وجه الدلالة: 

حيث بين هذا الحديث الحكمة من اتخاذ السترة. 

3 - عن أبي ذر الغفاري ( قال: قال رسول الله ( {  XE "32:إذا قـام أحـدكـم يصلي فـإنه يسـتره إذا كـان بين يديه مثل آخـرة الرحل،" \y "1" \b إذا قـام أحـدكـم يصلي فـإنه يسـتره إذا كـان بين يديه مثل آخـرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحـمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي: سألت رسـول الله ( كـمـا سألتني فـقـال: " الكلب الأسود شيطان } (
). رواه مسلم (
). 

وهذا الحديث: يبين جزءا من الحكمة من مشروعية اتخاذ السترة للمصلي. 

وقد ذهب جماعة من العلماء - رحمهم الله تعالى -: إلى أن هذه الثلاثة المرأة، والحمار، والكلب الأسود: تقطع الصلاة، إذا مرت بين يدي المصلي وبين سترته؛ مستدلين بهذا الحديث الصحيح. 

والجـمهور: على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وكـذلك الحـمـار عند بعضهم. وأجابوا عن هذا الحديث بقول عائشة - رضي الله عنها -: {  XE "32:كـان رسول الله يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القـبلة" \y "1" \b كـان رسول الله ( يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القـبلة } (
). متـفق عليـه (
). وله أحـاديث تؤيده (
). وليس هذا موضع بسط المسألة. 

وهذا في حال مرور الثلاثة بين المصلي وسترته، إن كان إماما، أو منفردا، أما صـفوف المصلين: فلا يضرهم إذا كانوا وراء الإمام؛ لأن سترته سترة لهم (
). 

4 - عن ابن عمـر - رضي الله عنهما -: {  XE "32:أن رسول الله كان يعرض راحلته فيصلي إليها" \y "1" \b أن رسول الله ( كان يعرض راحلته فيصلي إليها } (
). متفق عليه (
). 

وهذا يدل على أن الراحلة يصح أن تجـعل سترة، ما لم تكن حمارا عند من يقول بقطعه للصلاة، استنادا إلى الحديث السابق. 

5 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: {  XE "32:أن النبي كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها" \y "1" \b أن النبي ( كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر } (
). متفق عليه. ولهما: {  XE "32:فركز عنزة يصلي إليها، يمر وراءها الكلب والمرأة والحمار" \y "1" \b فركز عنزة يصلي إليها، يمر وراءها الكلب والمرأة والحمار } (
). (
) وهذا يوضح نوع السترة، وأنها تكون عصا أو سلاحا. 

6 - عن سهل بن سعد ( قال: {  XE "32:كـان بين مصلى رسول الله وبين الجدار ممر الشاة" \y "1" \b كـان بين مصلى رسول الله ( وبين الجدار ممر الشاة } (
). متفق عليه (
). وهذا يوضح أنه ( كان يستتر بالجدار. 

ومما يدل على أن المرور بين يدي المصلي وسترته ممنوع شـرعا، ما يلي: - 

1 - عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ( يقول: {  XE "32:إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه" \y "1" \b إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان } (
). متفق عليه (
). فوصف النبي ( للمار بين يدي المصلي حين يأبى الرجوع بعد أن يدفعه المصلي بأنه شيطان؛ دليل على أن ما ارتكبه جرم عظيـم محرم في الشريعة الإسلامية. 

2 - عن أبي جهيم (
) قال: قال رسول الله ( {  XE "32:لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له" \y "1" \b لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ". قال أبو النضر: " لا أدري، قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟ } (
). متفق عليه (
). 

فـهذا الوعيد الذي كره لأجله العلماء - رحمهم الله تعالى - المرور بين يدي المصلي وسترته، لكن هذا الوعيد لا يشمل من في المسجد الحرام - كما سبق بيانه. 

ومما يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأن من وراء الإمام لا يتأثرون بمن يمر بين يديهم، ما دام المار لم يخترق سترة الإمام، لكن من يتخطى صفوف المصلين بلا حاجة يأثم؛ لأنه ارتـكب فعلا منهيا عنه شرعا وهو التخطي: 

عن أبي ذر ( قال: {  XE "32:أقبلت راكبا على أتان الأتان هي أنثى الحمير انظر مختار الصحاح  ص4" \y "1" \b أقبلت راكبا على أتان (
) وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، والنبي ( يصلي بالناس بمنى إلى غير جـدار، فـمـررت بين يدي الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحـد }. متفق عليه (
). وهذا الحديـث أيضًا: دليل للقائلين بأن الحمار لا يـقطع الصـلاة. واستدل به - أيضا -: على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ ولأن الأتان لم تمر بين يدي الرسول، كما هو ظاهر الحديث (
). 

ومما تقدم: تعلم أن السترة في المساجد مطلوبة. 

وأرى: أن تكـون متنقله، إن لم يكن الإمام يصلي إلى المحراب، أو جدار وذلك ليمكن الانتفاع بها في الأمكنة التي يصلي فيها من المسجد، ولا ينبـغي أن تكون مزخـرفة تلهي المصلي وتشـغله عن صلاته. 

المبحث الثالث مكان المصلي في غير المسجد 
مما لا ريب فيـه أن المسلم يصلي في المسجد، ويصلي في غير المسجد، وتقدم أن الأرض كلها مسجد، وأن المسلم يصلي حيث أدركتـه الصلاة. وسبق بيان الأماكن التي ورد النهي عن الصلاة فيها. 

وهناك أماكن مخصصة يصلي فيها الناس غير المساجد، وهذا موضع الحديث عنها في المسألتين التاليتين: - 

المسألة الأولى: المصليـات: 
شرع الله - سبحانه وتعالى - في الإسلام صلوات في أوقات محددة، وهي فرض كفاية على المسلمين، وسن رسول الله ( مكانا تصلى فـيـه، وإن صحت صلاتها بالمسـاجـد، فـإن هذا المصلى هو المكـان الأصلي المشروع أن تقام فيه. وهذه الأماكن هي: 

أولا: مصلى البيت: 

وهو المكان المخصص في البيت للصلاة فيه، بحيث يحافظ على أرضه من النجاسات والأقذار بشكل أكثر اهتماما، فيجوز اتخاذه للرجل. أما المرأة فـيسن لها باتفاق المؤمنين أن تتخذ مصلى في دارها؛ لأن ذلك أفضل. وقـيل: إن الصلاة في البيت من خصائص المسلمين (
). 

والأدلة على جواز اتخاذ المصلى في البيت ما يلي: - 

1 - {  XE "32:عن عتبان بن مالك أنه أتى رسول الله فقال يا رسول الله قد أنكـرت بصري" \y "1" \b عن عتبان بن مالك أنه أتى رسول الله ( فقال: يا رسول الله: قد أنكـرت بصري أنا أصلي بقومي، فـإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي المسجد فأصلي بهم، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فقال له رسول الله ( " سأفعل إن شاء الله ". قال عتبان: " فغدا رسول الله ( وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله ( فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله - صلى الله عليه سلم - فكبر، فـقمنا فـصـففنا، فصلى ركـعتين ثـم سلم... الحديث } (
). متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (
). 

الشاهد: " تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى... أين تحب أن أصلي من بيتك؟... فكبر فقمنا... ". 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( أقر لهذا المعذور اتخاذ مصلى في بيته؛ وذلك يدل على أنه يجوز للرجل المعذور شرعا المتخلف عن الجـماعة أن يتخذ مصلى في بيته، وإذا جاز ذلك للرجل فهو جائز للمرأة من باب أولى. 

2 - قوله ( {  XE "32:اجعلوا في بيوتكـم من صلاتكم ولا تتخـذوها قبورا" \y "1" \b اجعلوا في بيوتكـم من صلاتكم ولا تتخـذوها قبورا } (
). متفق عليه (
). 

الشاهد: " اجعلوا في بيوتكـم من صلاتكـم... ". 

وجه الدلالة: 

أن الخطاب في ظاهر الحـديث موجـه إلى الرجـال، وأنه كـما تبين بالأدلة الشرعية: أن صلاة النافلة في البيت أفضل، وإذا كان كـذلك فإنه يجوز للرجال اتخاذ المصلى في البيوت؛ ولأن في الصلاة بالبيوت إحـياء لها بذكـر الله تعالى، وحـصنا لها من الشياطين بإذن الله تعالى (
). 

ثانيا: مصلى العيد: 

هو المكان في الصحراء المخصص لصلاة العيد، ويوضع فيه منبر لتحديد القبلة، وليقف عليه الخطيب، وهذا موجود فـي قرى نجد. 

أما المدن: فيوضع على المكان المخصص لصلاة العيد سور من الحجارة أو الحديد أو اللبن، وصلاة العيد مسنونة فيه إن كان في الجبانة - صحراء - قـريبة من البلد. أما إن كـانت البلاد مـترامية الأطراف، فيصلى فـي مصليات العيد المهيأة، أو في جوامع البلد الكبيرة كـما تقدم. 

ويدل لهذا ما يلي: - 

1 - عن نافع قال: {  XE "32:كان عبد الله بن عمر ينحر في المنحر، قال عبد الله يعني منحر النبي" \y "1" \b كان عبد الله بن عمر ينحر في المنحر، قال عبد الله: يعني منحر النبي ( } (
). رواه البخاري (
). وعن عبد الله بن عـمر قـال: {  XE "32:كـان رسـول الله يذبح وينحـر بالمصلى" \y "1" \b كـان رسـول الله ( يذبح وينحـر بالمصلى } (
). رواه البخاري (
). 

الشاهـد: " ينحر في المنحر... يذبح وينحر بالمصلى ". 

وجه الدلالة: 

أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يعلمون مكـانا مخصصا لصلاة العيد، ويسـمـونه المصلى، وكان النبي ( ينحـر فـيـه أضحيته. 

2 - عن عباد بن تميم عن عمه قال: {  XE "32:خرج النبي إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة، فـصلى ركـعتين وقلب رداءه" \y "1" \b خرج النبي ( إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة، فـصلى ركـعتين وقلب رداءه } (
). رواه البخاري (
). 

الشاهد: " خرج إلى المصلى يستسقي ". 

وجه الدلالة: 

أن النبي ( خرج لصلاة الاستسقاء في المصلى الذي تؤدى فيه صلاة العيدين؛ مما يدل على أن المصلى كان مكانا معلوما معروفا عند الصحابة - رضي الله عنهم - وهو مغاير للمسجد (
). 

3 - عن ابن عمر ( {  XE "32:أن النبي كان يغدو إلى المصلى والعنزة العنزة ـ بفتحتين ـ أطول من العصا" \y "1" \b أن النبي ( كان يغدو إلى المصلى والعنزة (
) بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها }. رواه البخاري (
). 

الشاهـد: " يغدو إلى المصلى ". 

وجه الدلالة: 

حيث بين هذا الصحابي الجليل أنه كان قد خصص مصلى غير المسجد لصلاة العيدين والاستسقاء ونحوها. 

4 - عن عبد الرحمن بن عابس قال: {  XE "32:سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي ؟ قال نعم ولولا مكاني من" \y "1" \b سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي (؟ قال: نعم. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خـطب حتى أتى النساء ومعه بلال، فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة... الحديث } (
). رواه البخاري (
). 

الشاهد: " حتى أتى العلم ". 

وجه الدلالة: 

أنـهم - رضوان الله عليهـم - جعلوا للمـصلى علما - وهو الشيء الشاخص - يعرفون المصلى به؛ مما يدل على جواز تحديد مكان معين ليجعل مصلى. 

5 - عن حفصة - رضي الله عنها - قالت: {  XE "32:أمرنا أن نخرج العواتق العواتق جمع عاتق وهي الشابة في مقتبل إدراكها" \y "1" \b أمرنا أن نخرج العواتق (
) وذوات الخدور، ويعتزلن الحيض المصلى }. رواه البخاري (
). 

الشاهـد: " يعتزلن الحيض المصلى ". 

وجه الدلالة: 

أن المصلى محدود معلوم، يمكـن للحـيض سماع الذكـر وهن قد اعتزلنه. 

ثالثا: مصلى الجنائز: 

ثبت بالسنة تخصيص مصلى للجنائز. ويدل لهذا ما يلي: - 

1 - عن أبي هريرة ( {  XE "32:أن رسـول الله نعى 286 للناس النجاشي في اليوم الذي مات فـيه، فخرج بهم" \y "1" \b أن رسـول الله ( نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فـيه، فخرج بهم إلى المصلى، وكبر أربع تكبيرات } (
). متفق عليه (
). 

الشاهـد: " فخرج بهم إلى المصلى ". 

وجه الدلالة: 

أن الجنائز كان لها مكان خاص يصلي فيه النبي ( أصحابه عليها. 

2 - ورد في قصة ماعز ( {  XE "32:فأمر به فرجـم بالمصلى" \y "1" \b فأمر به فرجـم بالمصلى } (
). رواه البخاري (
). 

ولمسلم: {  XE "32:فأمرنا أن نرجمه فانطلقنا إلى بقيع الغرقد" \y "1" \b فأمرنا أن نرجمه فانطلقنا إلى بقيع الغرقد } (
) (
). 

فبقيع الغرقد: هو المكان الذي يقبر فيه، وقوله بالمصلى نص في أن المصلى كان في المقبرة ليصلى على الجنائز فيه (
). 

المسألة الثانية: حكم هذه المصليات: 
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في هذه المصليات، إذا أوقفت على قولين: - 

القـول الأول: أن هـذه المصليات لا تأخـذ حكـم المسـاجـد؛ سـواء أوقـفت للصـلاة فيـهـا أو لم توقـف. وبـه قال جمـهـور العلمـاء (
). 

القـول الثاني: أن هذه المصليات لا تأخذ حـكـم المساجد، إلا إذا أوقفت فإذا جـعلها صاحـبها وقفا، صارت مسجـدا تأخذ حـكـم المسجد. وبه قال عياض (
) والدارمي. 

الأدلـة: 
احتج الجمهور بما يلي: - 

1 - أن هذه المصليات ليس لها جـماعة راتبة يقيـمون الصلاة المفروضة أصلا، فما لا تقام فيه هذه الصلوات، لا يعتبر مسجدا، فلا تكون له أحكام المسجد (
). 

2 - ولأن هذه المصليات كانت تنزل فيها القوافل، ويلعب الصبيان بهـا وتمكـث فـيها الدواب، ولو كـان السلف يعتقـدونها مسجدا، لصانوها عن مثل هذه الأحداث (
). 

واستدل الفريق الثاني بقول حفصة - رضي الله عنها -: {  XE "32:ويعتزلن الحيض المصلى" \y "1" \b ويعتزلن الحيض المصلى } (
). وهذا عن أمر رسول الله ( ولو لم يكن مسجدا له حكـم المساجد، لما منعت الحائـض منه، فإذا أوقف للصلاة فـهو مسجد. 

المناقشـة: 
أجـاب الجمهور عن قول حفصة: بأنه إنما أمرهن ليتميزن، ولئلا يلوثن المصلى، وليتسع لغيرهن (
). 

وهذا إنما هو في الأحكام المتـعلقة بذات المسجد. أما في طهارة المصلى، فيجب أن يكون طاهرا، صالحا للصلاة عليه، ومثل هذه المصليات مساجد الطرق العامة التي لا يصلي فيها الجماعة. أما المسجد الذي هجره أهله: فإنه لا يزال على أصله، حتى ينقل وقفه حال تعطله لمسجد آخر (
) ومسجد الحوض: وهو مكان يخصص في بعض البلاد لصلاة المتوضئ من حوض الماء الخاص بالوضوء، وكان يصنـع قديما؛ لأن السنة وردت بصلاة ركـعتين بعد كل وضوء. وأما مسجد البيت: فإن كان إذا أغلق البيت عليهم؛ صلى فيه جماعة بأن كانوا مستمرين فيه فهو مسجد له حكم المساجد إذا أوقفه رب الدار لذلك (
). 

وتأخـذ هذه المصليات أحكام المساجـد في تواصل الصـفوف، والاقتداء بالإمام، وطهارة أرضها؛ لأنها أعدت للصلاة. ويشترط للصلاة طهارة الموقع، وصلاة العيدين والاستسقاء والجنازة كصلاة الفريضة (
). 

وبهذا تعرف الفرق بين المصلى والمسـجد. فالمسـجد له أحكـام خاصة، كتحية المسجد ومنع البيع والشراء ودخول الحائض، إلى غير ذلك. 

أما المصلى: فليس له شيء من هذه الأحكام؛ إلا طهارة الأرض للصلاة. وبالله التوفيق. 


فهرس الآيات

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
173، 174
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى
31، 102
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
192
الذين هم عن صلاتهم ساهون
127
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
105
فويل للمصلين
127
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو
16، 89، 167
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه
15، 186
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين
16
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله
61
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث
184، 185
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
110
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
10
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا
15، 114، 186
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم
171
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ
184
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
215
وما ينطق عن الهوى
25
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها
31، 87
ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر
105
ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
197
فهرس الأحاديث
أتموا الصف الأول ثـم الذي يليـه، فـإن كـان نقص فليكـن في الصف المؤخر
214
أتيت النبي وهو في المسجد فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فـقضاني وزادني
142
إذا 211 شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا
180
إذا أقـيمت الصلاة فـلا صلاة إلا المكتوبة
139، 158
إذا استأذنكـم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن
179
إذا دخل أحدكـم المسجد فـلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام
156
إذا دخل أحـدكم المسجد فلا يجلس حـتى يركـع ركـعـتـين
150
إذا دخل أحدكـم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركـعـتين
150
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه
234
إذا صلى أحدكـم الجمعـة فليصل بعدها أربعا
138
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن
231
إذا صليتما في رحالكـما ثم أتيتما مسجـد جماعة، فصليا معهم
122
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه
93
إذا قـام أحـدكـم يصلي فـإنه يسـتره إذا كـان بين يديه مثل آخـرة الرحل،
232
إذا قـدم من سـفر ضـحى دخل المسـجـد فـصلى ركعتين
142
إذا قـضى أحـدكـم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن
140
إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت
155
إذا وضع أحـدكم مثل مؤخـرة الرحل فليصل، ولا يبـالي من مر وراء ذلك
231
أعطيت خـمسـا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجـعلت لي الأرض
4
أفضل صلاة المرء فـي بيـته إلا المكتوبة
119، 147
أقبلت راكبا على أتان الأتان هي أنثى الحمير انظر مختار الصحاح ص4
235
إلا المقبرة
23، 189
ألا فلا تتخذوا الـقبور مـساجـد، فـإني أنـهاكـم عن ذلك
24
أم حذيفة الناس بالمدائن على دكان، فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما
208
أما بعد فـإن رسول الله كـان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا، ونصلح
7
أما هذا فـقد عصى أبا القاسم
164
أمر النبي بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة
59
أمر رسول الله ببناء المساجد بالدور، وأن تنظف وتطيب
30
أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور كان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا
7
أمر رسول الله بـبناء المساجد فـي الدور، وأن تـنظف وتطيـب
6
أمرنا أن نخرج العواتق العواتق جمع عاتق وهي الشابة في مقتبل إدراكها
241
أن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة
202
إن الحصـاة لتناشـد الذي يخـرجـهـا من المسـجد
94
إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنـهما لا ينخسفان لموت أحـد ولا لحـيـاته،
130
أن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف
216
أن النبي انـصرف من صلاة الصبح فأتـى النساء في المسجـد، فوقف عليهن،
181
أن النبي خـرج ليصلح بين الأنصار، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف هو عبد
118
أن النبي قـال لا تقـوم السـاعـة حـتى يتـبـاهى الناس في المسـاجد
37
أن النبي قـال لقوم يتخـلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس،
106
أن النبي كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها
233
أن النبي كـان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمـس حسنا
166
أن النبي كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس
142
أن النبي كان يغدو إلى المصلى والعنزة العنزة ـ بفتحتين ـ أطول من العصا
240
أن النبي نهى أن يوطن الرجل المقام الواحـد كإيطان البعير
168
أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد
111
أن رجلا سأل النبي أصلي في مبارك الإبل ؟ قال لا
191
أن رسول الله أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فـقال إني لأهم أن أجعل
110
أن رسول الله خرج في جوف الليل فصلى في المسجـد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح
145
أن رسول الله خرج وقد أقـيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قـام في مصلاه
164
أن رسول الله رأى رجلا يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة
225
أن رسول الله كان يصلي الصبح بغلس الغلس بفتحتين ظلمة آخر الليل انظر
180
أن رسول الله كان يعـتكف العشر الأواخـر من رمضان، فـاعتكـف عامـا حـتى
174
أن رسول الله كان يعرض راحلته فيصلي إليها
233
أن رسـول الله نعى 286 للناس النجاشي في اليوم الذي مات فـيه، فخرج بهم
241
أن رسول قـال يوم النحـر فـي حـجـة الوداع فـإن دمـاءكـم وأمـوالكم
197
أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي يستأمره فيها، فـقال يا
80
إن كنت فاعلا فواحدة
93
إنما بنيـت المسـاجـد لما بنيت له
167
إنما جـعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا
212
أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلاة العيد في المسجد
128
أنه قـرأ على المنبـر سجدة سورة ص ثـم نزل فسجد
62
إني لأقـوم في الصـلاة 212 أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي
181
إياكـم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسـنا نتحـدث
12
إياكـم والجـلوس فـي الطرقـات إذا أبيـتـم إلا المجلس فأعطوا الطريق
12
أيكـم يتجر على هذا
120
أيكـم يتجر على هذا فـقام رجل فصلى معه
116
ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد
179
ابنوا 48 المساجد واتخـذوها جما
39
اجعلوا في بيوتكـم من صلاتكم ولا تتخـذوها قبورا
238
اجـعلوا من صلاتكـم في 166 بيوتكـم، ولا تتخذوها قبورا متفق عليه وفي
140
اجلس فقد آذيـت
158
اجـلس فقد آذيت وآنيت
156
احتجر رسول الله حجيرة حجيرة تصغير حجرة، والخصفة أو الحصير معناهما
147
اسـتـقـبل صلاتك، فلا صـلاة لرجل فـذ خلف الصف
226
اشترى مني رسول الله بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين
142
اعتكف مع رسول الله امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة،
175
الأرض كلهـا مسجـد إلا المـقـبـرة والحمام
5، 22، 189
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبـد، اشتد غضب الله على قوم اتـخذوا قـبور
25
الملائـكة تـصلي على أحدكـم ما دام في مصلاه مـا لم يحـدث اللهم اغفر
165
الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه ما لم يحدث
165
النبي أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه
177
بخـمس وعشرين درجة
109
بنى الله له في الجنة مثله
32
بينمـا النبي يـخطب يوم الجمـعة؛ إذ جـاء رجل فقال له النبي أصليت يا
154
ثـم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم
111
ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة
106
ثـم الأرض بعد ذلك لك مسـجـدا
4
ثم جلس فيه
142
ثم دخل رجل من ذلك البـاب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب
85
ثـم ركـب رسول الله ذات غداة مركبا، فكسفت الشمس، فرجع ضحى، فمر رسول
130
ثـم صلى ركـعتين بعد الجمعة في المسجد
138
جاء رجل والنبي يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان ؟ قال لا قال قم فاركع
155
جاء رجل وقد صلى رسول الله فقال أيكـم يتجر على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه
116
جاء سليك الغطفاني ورسول الله يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركـع ركعتين
155
جاء ضمام هو ضمام بن ثعلبة السعدي، قال فيه عمر ما رأيت أحدا أحسن مسألة،
151
جعلت لـي الأرض طهورا ومسجدا
5
جعلت لي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام
192
جعلت لي الأرض كلها مسجـدا وطهورا
189
جـعلـت لي الأرض مسجـدا وطهورا
16، 200، 204
جعلت لي الأرض مسـجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة، تمسحت وصليت
4، 204، 205
جلس النبي على المنبر في أول يوم وضع، وقام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه
208
حـمل تميم الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا ومقطا، فلما انتهى
90
خرج النبي إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة، فـصلى ركـعتين وقلب رداءه
239
خرج رسول الله وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فـقال ما
146
خرجت مع رسول الله في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا 169 ثم قـدم رسول الله
143
خـرجنا وفدا إلى رسول الله فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أنا بأرضنا
200
خسفت الشمس في زمن النبي فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلى
130
خشيت أن تفترض عليكم
146
خـير صـفوف الرجـال أولهـا
215
دخل رجل يوم الجمعة من باب وكان وجاه المنبر، ورسول الله قائـم يخطب
84
زادك الله حرصا ولا تعد
224
سـئل النبي كـيف أصلي في السسفـينة ؟ قـال صل فـيـها قائمـا إلا أن تخـاف الغرق
20
سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خـوخة أبي بكر
64
سدوا عني كل خوخة لا يبقين في المسجد باب إلا سد
64
سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي ؟ قال نعم ولولا مكاني من
240
سمـعت رسول الله قبل أن يموت بخمس يقول ألا وإن من كان قبلكـم كانوا
24
سمعت رسول الـله يقول لا صلاة بـعد الصبـح حتى ترتفع الشمس، ولا صـلاة
162
سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت ق والقرآن المجيد إلا على لسان رسول
62
سووا صفوفكـم وحاذوا بين مناكـبكـم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل،
217
سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وعنه يقبل علينا بوجهه
217
شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن النبي نـهى عن الصلاة بعـد
162
شهدت مع رسول الله حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى
121
صل فيها قائما
20
صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد
109
صلاة الجماعة على صـلاة الفذ بسبع وعـشرين درجـة
109
صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة
7
صلاة الليل مثنى مثنى
123
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام
74
صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي والعـجـوز من ورائنا
223
صليت مع النبي أكثر من ألفي صلاة يخطب قائما
61
عن أبي مالك الأشـعري قال ألا أحدثكـم بصلاة رسول الله قال فأقام الصلاة،
218
عن أبي مسعود البدري هو أبو مسعود البدري، ولم يشهد بدرا على الصحيح،
218
عن أنس قال صليت أنا واليتيم خلف النبي والعجوز من ورائنا وفي رواية خلفنا
207
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول
209
عن عتبان بن مالك أنه أتى رسول الله فقال يا رسول الله قد أنكـرت بصري
237
عن يزيد بن أبي عبـيد هو يزيد بن أبي عبيد المدني تابعي، حدث عن سلمة
219
عن يزيد بن الأسود هو يزيد بن الأسود الجرشي يسكن بالغوطة بقرية زبدين،
108
فأجب ما أجد لك رخصة
111
فإذا رأيتموهما فصلوا
130
فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا
131
فإذا رأيتموهما كـذلك فافزعوا إلى المساجـد
131
فأمر به فرجـم بالمصلى
241
فأمرنا أن نرجمه فانطلقنا إلى بقيع الغرقد
241
فإن أقيمت الصلاة وأنـت في المسجد فصل
121
فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
140
فخرج رسول الله إلى المسجد وكـبر، وصف الناس وراءه
130، 131
فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله من مركبه حتى
1
فدخل بيته وجمع أهله فصلى بهم
118
فركز عنزة يصلي إليها، يمر وراءها الكلب والمرأة والحمار
234
فـصل ركـعـتين
155
فعنده طهوره ومسجده
5
فلا يضره ما يمر بين يديه
2

فليـركـع ركـعـتين قـبل أن يجلس
150
فليس له أجر
134
قائما على المنبر
61
قاتل الله اليهود اتخذوا قـبور أنبيائـهم مساجد
24
قال أنس بن مالك لقوم صلوا بـين السواري كـنا نتـقي هذا على عهد رسول الله
221
قال رسول الله إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكـم فالدبار عليكـم
38
قال رسول الله إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب
162
قال لي رسول الله كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة ؟ أو
121
قطاة بنى الله له بيتا في الجنة
32
قم فاركـع
154
قـمنا مع رسول الله ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل، ثم قـمنا مـعه ليلة
145
كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي يبتدرون السواري، حتى يخرج
220
كـان النبي أحـسن الناس خلقا، فربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا، فـيأمر
109
كان النبي يـعتكـف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكف
175
كـان بين مصلى رسول الله وبين الجدار ممر الشاة
234
كان رسول الله 213 إذا سلم قـام النساء حـين يقضي تسليـمه، ومكـث يسيرا
182
كـان رسـول الله يذبح وينحـر بالمصلى
239
كـان رسول الله يسوي صـفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا
217
كـان رسول الله يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القـبلة
232
كـان رسول الله يصلي من الليل في حـجرته، وجدار الحجرة قصير فرأى الناس
228
كان عبد الله بن عمر ينحر في المنحر، قال عبد الله يعني منحر النبي
239
كـانـت امرأة لعـمر تشـهد صلاة الصبـح والعشاء في الجماعة في المسجد،
179
كنا بالمدينة فـإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركـعوا
138
كنا عند رسول الله يوما قال أدخلت المسجد ؟ قلت نـعم قال أصليـت 180
152
كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته
96
كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا
221
كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة السدة بالضم باب الدار، وقيل أمام
13
لا تزال هذه الأمة أو قال أمـتي بخـير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح
47
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين
124
لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين
191
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد يبنون المساجد يتباهون بها
38
لا صلاة لرجل فرد خلف الصف
226
لا صلاة لمنفرد خـلف الصف
226
لا وتران في ليلة
123
لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر
64، 85
لا يزال أحدكـم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسـه، لا يمنعـه أن ينقلـب
165
لا يزال العبد في صلاة ما كان فـي مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائـكـة
165
لا يـقيم الرجل الرجل من مقعـده ثـم يجلس فـيه، ولـكـن تفسحوا وتوسـعوا
169
لا يقيمن أحدكـم أخاه ثـم يجلس في مجلسه
170
لا يـقيـمن أحدكـم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه،
170
لا يقـيـمن أحـدكـم الرجل من مجلسه
170
لا يقيمن أحـدكـم الرجـل من مجلسه ثم يجلس فيه
169
لعن الله اليهود والنصارى
24
لعن الله زائرات القـبر والمتـخذين عليها المسـاجد والسرج
187، 189
لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج
25
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخـذوا قبور أنبيائهم مساجد
23
لقد رأيت كـبار أصحـاب رسول الله يبتدرون السواري عند المغرب
138
لقـد كـان تنورنا وتنور النبي واحـدا
62
لكانت قرعة
214
لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولـم يمر علينا يوم إلا يأتينا
13
لما توفي سعد بن أبي وقـاص هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة
133
لما نزل برسول الله طفق يطرح خـميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشـفها
23
لو تركنا هذا الباب للنساء
85، 180
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له
235
لو يـعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا
214
ليأتين على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها، ولا يعمرونها إلا قليلا
38، 103
ليس لعرق ظالم حق
28
ليـلني منكـم أولوا الأحلام الأحلام الحلم خلاف الطيش وهو ترك العجلة
215
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم
106
لينتهين أقوام عن ودعـهم ودعهم أي تركهم حضور صلاة الجمعة الجمعات، أو
106
لينوا بأيدي إخوانكـم
227
ما أجـد لك رخصة
111
ما أمرت بتشييد المساجد
41
مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجـعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه،
94
من أسرج سراجا في مسجد لـم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام
91
من بنى لله مسجدا صغيرا كـان أو كـبيرا بنى الله له بيتا في الجنة
32
من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتـا فـي الجنة
32
من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له
134
من قام من مجلسه ثـم رجع إليه فهو أحق به
171
نعى لنا رسول الله النجاشي هو أصحمة ملك الحبشة، معدود في الصحابة رضي
135
نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق
193
نهـينا أن نصلي في مسـجـد مشرف
39
وأمي أم سليـم خلفنا
223
والنساء خلف الغلمان
218
وجعلت لنا الأرض كلهـا مسجدا
4
وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا
5
وجعلـت لي الأرض مسجدا وطهورا
5
وسطوا الإمـام
210
وسطوا الإمام وسدوا الخلل
207، 210
وعن محـجن هو محجن بن الأدرع الأسلمي المدني، كان قديم الإسلام روى عن
122
ولكن ليخرجن وهن تفلات
179
ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية
13
ولو كتب عليكـم ما قمتم به
147
ولو كـمـفحص قطاة
32، 33
وما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد
133
ويعتزلن الحيض المصلى
243
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(�) هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، من علماء الصحابة، نزل البصرة. له أحاديث صالحة. حدث عنه: ابنه سليمان، وعبد الله بن بريدة، وابن سيرين، وجماعة مات سنة 58 هـ، وقيل: إنه سقط في قدر مملوءة ماء حارًا كان يتعالج به من البارد فمات فيها. انظر: سير أعلام النبلاء (3 / 183)، وطبقات ابن سعد (6 / 34)، وجمهرة أنساب العرب (ص259). 


(�) أبو داود الصلاة (456)، أحمد (5/17). 


(�) أبو داود ك الصلاة ب بناء المساجد في الدور رقم 455، وانظر: بذل المجهود (3 / 293)، والمنتقى مع نيل الأوطار (2 / 264). 


(�) شرح السنة للبغوي (2 / 399). 


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور (2 / 1450). 


(�) أحمد (5/371). 


(�) البخاري الصلاة (465)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (649)، الترمذي الصلاة (216)، النسائي المساجد (733)، أبو داود الصلاة (559)، ابن ماجه المساجد والجماعات (786)، أحمد (2/252)، مالك النداء للصلاة (385)، الدارمي الصلاة (1276). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 87 الصلاة في مسجد السوق رقم 477. 


(�) البخاري ك الصلاة ب 87 الصلاة في مسجد السوق، وانظر: فتح الباري (1 / 564). 


(�) انظر بدائع الفوائد لابن القيم (3 / 95). 


(�) هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن بجير بن حسنة الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، روى عنه، وعن عطاء بن السائب، وعبيد الله بن عمر. تولى القضاء في بغداد للمهدي والهادي والرشيد، كان صدوقًا، وثقه النسائي، وأخذ عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ومحمد بن الحسن الشيباني، وله آراء استقل بها عن صاحبه. ولد سنة 113هـ، وتوفي سنة 182 هـ. انظر: أخبار القضاة (2 / 100 ـ 107)، وميزان الاعتدال (4 / 397)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (3 / 334). 


(�) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 444). 


(�) المغني لابن قدامة (5 / 607). 


(�) انظر: شرح فتح القدير (5 / 445). 


(�) الفروع لابن مفلح (4 / 637)، والإنصاف (7 / 102). 


(�) القنطرة: هي جسر يبنى بالآجر أو بالحجارة على الماء يعبر عليه، وقيل: القنطرة: ما ارتفع من البنيان: قلت: ويشبهها الساباط. وهو: سقيفة بن حائطين تحتها طريق. انظر: لسان العرب (5 / 3752)، وأساس البلاغة (ص419)، ومختار الصحاح (ص283). 


(�) الورع لأحمد (ص26). 


(�) حاشية ابن عابدين (4 / 358). 


(�) المدونة الكبرى (1 / 108). 


(�) الفروع لابن مفلح (4 / 637). 


(�) حاشية ابن عابدين (4 / 358)، (1 / 657). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 248). 


(�) انظر: المغني (5 / 607)، والمجموع شرح المهذب ـ تكملة المطيعي رحمه الله ـ (14 / 222). 


(�) شرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 445). 


(�) المدونة الكبرى للإمام مالك (1 / 108). 


(�) سورة الجن: الآية 18. 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 248 ـ 249). 


(�) البخاري المظالم والغصب (2333)، مسلم السلام (2121)، أبو داود الأدب (4815)، أحمد (3/36). 


(�) صحيح مسلم (4 / 1704) رقم 2121، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (4 / 832). 


(�) البخاري المظالم والغصب (2333)، مسلم اللباس والزينة (2121)، أبو داود الأدب (4815)، أحمد (3/36، 3/47، 3/61). 


(�) البخاري الصلاة (464). 


(�) البخاري ك الصلاة ب86 المسجد يكون في الطريق رقم 476، وانظر: فتح الباري (1 / 563). 


(�) البخاري الصلاة (464). 


(�) انظر: المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي ـ رحمه الله ـ (17 / 384)، وكشاف القناع للبهوتي (2 / 368). 


(�) هو إبراهيم بن يزيد التيمي: تيم الرباب أبو أسماء، حدث عن أبيه يزيد بن شريك، وعن أنس بن مالك، وعمرو بن ميمون، وجماعة، وأرسل عن عائشة. وحدث عنه الأعمش، وبيّان بن بشر، وغيرهما، وكان شابًا صالحًا قانتًا لله، فقيهًا كبير القدر واعظًا، يقال: قتله الحجاج، وقيل: بل مات في حبسه سنة 92 ولم يبلغ أربعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (5 / 60)، وطبقات ابن سعد (6 / 285)، وتهذيب التهذيب (1 / 176). 


(�) السدة بالضم: باب الدار، وقيل: أمام باب الدار. والسدة في كلام العرب: الفناء، وقيل: كالصفة تكون بين يدي البيت، والظلة تكون بباب الدار، وسدة المسجد الأعظم ما حوله من الرواق. انظر: لسان العرب (3 / 1970)، ومختار الصحاح (ص291)، ومعجم مقاييس اللغة (3 / 66). 


(�) صحيح مسلم (1 / 370)، وانظر: شرح النووي على مسلم (2 / 154). 


(�) وهكذا لو بني المسجد على شكل ساباط ـ ببناء بين حائطين تحته طريق ـ انظر: أساس البلاغة (ص419)، ومختار الصحاح (ص283). 


(�) الورع لأحمد (ص26)، وانظر: المصنف لابن أبي شيبة (2 / 401). 


(�) انظر: المبسوط (1 / 1/ 140)، وتفسير القرطبي (4 / 8/ 254)، والفروع لابن مفلح (2 / 38)، والمحلى لابن حزم (4 / 43). 


(�) سورة التوبة: الآيتان 107 - 108). 


(�) سورة التوبة آية: 107. 


(�) سورة التوبة آية: 108. 


(�) انظر:أحكام القرآن لابن العربي (3 / 1012)، وتفسير ابن كثير (4 / 148 ـ 150)، وفتح القدير للشوكاني (2 / 403). 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9 / 18 / 113). 


(�) سورة النور: الآية 36. 


(�) سورة الحج: الآية 26. 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9 / 18 / 113). 


(�) انظر: لسان العرب (1 / 392)، ومختار الصحاح (ص70). 


(�) الترمذي الصلاة (317)، أبو داود الصلاة (492)، ابن ماجه المساجد والجماعات (745). 


(�) انظر: الجمعة ومكانتها في الدين لابن حجر آل بن علي آل بوطامي (ص56)، والمغني لابن قدامة (3 / 332)، وبداية المجتهد لابن رشد (1 / 160). 


(�) المبسوط للسرخسي (2 / 120). 


(�) الفروع لابن مفلح (2 / 102)، وانظر: الفتاوى لابن تيمية (24 / 167 ـ 149 ـ 209). 


(�) حاشية ابن عابدين (2 / 145). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 151). 


(�) الأم للشافعي (1 / 192). 


(�) الإنصاف للمرداوي (2 / 378)، والإفصاح (1 / 164). 


(�) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (2 / 499). 


(�) انظر: المبسوط للسرخسي (1 / 1/ 120)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص76) ط: الأولى، سنة 1399هـ. 


(�) انظر: المجموع شرح المهذب (4 / 406)، والجمعة ومكانتها في الدين (ص78). 


(�) المغني لابن قدامة (2 / 334). 


(�) المغني (2 / 335)، والإفصاح لابن هبيرة (1 / 164). 


(�) انظر: الأم (1 / 193)، والمغني (2 / 336). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (2 / 145)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص76). 


(�) انظر: نيل الأوطار (4 / 158). 


(�) حاشية قليوبي وعميرة (2 / 3/ 98). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (1 / 436)، والإنصاف (2 / 311)، والمبسوط (1 / 2/ 3)، والمحلى (4 / 185)، والمدونة الكبرى (1 / 123)، وبدائع الفوائد لابن القيم (4 / 107)، وحاشية الروض المربع لابن قاسم (1 / 541). 


(�) سنن الدارقطني (1 / 394) وقال: حسين بن علوان متروك. قلت: هو أحد رجال السند. فالحديث ضعيف عند الدارقطني. وقال صاحب التعليق المغني على الدارقطني (1 / 395): الحديث أخرجه الحاكم. قال في المنتقى: هو صحيح على شرط الشيخين. قلت: فيه سيرين بن فافا، وضعفه الدارقطني. ا. هـ. 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 266). 


(�) هو: عامر بن شراحيل بن ذي كبار، وذو كبار قيل من أقيال اليمين أبو عمرو الهمداني. ولد في إمرة عمر وقيل: سنة إحدى وعشرين، ورأى عليًا وصلى خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة، وأخذ عنه جمع كثير، ولد هو له توأمًا، وكان ضئلاً نحيفًا. قال: أدركت خمسمائة صحابي. مات سنة 104 هـ ـ وقد بلغ 82 سنة، وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (4 / 294)، وطبقات ابن سعد (6 / 246)، وأخبار القضاة (2 / 413)، وتهذيب التهذيب (5 / 65). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 123). 


(�) المبسوط للسرخسي (1 / 2/ 3). 


(�) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (1 / 121). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 267 ـ 268). 


(�) انظر: شرح السنة (4 / 188)، والفتاوى لابن تيمية (24 / 6ـ37)، والفروع لابن مفلح (1 / 373)، وحاشية ابن عابدين (2 / 38) والمغني لابن قدامة (2 / 600)، وفتح الباري لابن حجر (2 / 576)، وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (5 / 478)، ونيل الأوطار للشوكاني (2 / 289). 


(�) الفتاوى لابن تيمية (27 / 140ـ 382 ـ 387 ـ 502). 


(�) انظر: المحلى لابن حزم (4 / 27)، وشرح السنة للبغوي (2 / 415). 


(�) الترمذي الصلاة (317)، أبو داود الصلاة (492)، ابن ماجه المساجد والجماعات (745). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) هو: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن على العسقلاني المصري الشافعي. ولد سنة 773. وله مصنفات كثيرة، منها: الإصابة، وفتح الباري، وبلوغ المرام، وغيرها. توفي ـ رحمه الله ـ سنة 852هـ. انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (ص547 ـ 548). 


(�) فتح الباري لابن حجر (1 / 528). 


(�) الترمذي الصلاة (317)، أبو داود الصلاة (492)، ابن ماجه المساجد والجماعات (745). 


(�) البخاري الصلاة (425)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531)، النسائي المساجد (703)، أحمد (6/146)، الدارمي الصلاة (1403). 


(�) البخاري ك الصلاة ب55 حديث رقم 435 ـ 436، وانظر: فتح الباري (1 / 532)، وصحيح مسلم (1 / 376) رقم 529)، وانظر: شرح النووي على مسلم (2 / 162). 


(�) البخاري الصلاة (425)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531)، النسائي المساجد (703)، أحمد (6/146)، الدارمي الصلاة (1403). 


(�) انظر: سورة المائدة: الآيتان 13 ـ 78، وسورة البقرة: الآية 111. 


(�) البخاري الصلاة (426)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (530)، النسائي الجنائز (2047)، أبو داود الجنائز (3227)، أحمد (2/246). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 55 رقم 437، وانظر: فتح الباري (532). 


(�) البخاري الصلاة (425)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (529)، النسائي المساجد (703)، أحمد (6/121)، الدارمي الصلاة (1403). 


(�) صحيح مسلم (1 / 376) رقم 529، وانظر: شرح النووي على مسلم (2 / 162)، وشرح السنة للبغوي (2 / 415). 


(�) جندب بن عبد الله بن سفيان أبو عبد الله البجلي، صحابي جليل، نزل الكوفة والبصرة، وروى عنه: الحسن وابن سيرين وجماعة، بقي حيًا إلى سنة 70 هـ. انظر: تهذيب التهذيب (2 / 117)، وطبقات ابن سعد (6 / 35)، وسير أعلام النبلاء (3 / 174). 


(�) مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532). 


(�) صحيح مسلم (1 / 377) رقم 532، وانظر: المحلى لابن حزم (4 / 27)، وشرح النووي على صحيح مسلم (2 / 162). 


(�) مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532). 


(�) الترمذي الصلاة (320)، النسائي الجنائز (2043)، أبو داود الجنائز (3236)، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575)، أحمد (1/337). 


(�) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (3 / 267)، وانظر: شرح السنة للبغوي (2 / 417). 


(�) الترمذي الصلاة (320)، النسائي الجنائز (2043)، أبو داود الجنائز (3236)، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575)، أحمد (1/337). 


(�) سورة النجم آية: 3. 


(�) سورة النجم: الآية 3. 


(�) هو: عطاء بن يسار أخ لسليمان مولى ميمونة. روى: عن أبي أيوب، وعائشة، وأبي هريرة، وأسامة بن زيد. وروى عنه: زيد بن أسلم، وصفوان بن سليم، وعمرو بن دينار. قال أبو داود: سمع عطاء من ابن مسعود. ويقال: إنه مات سنة 103 هـ، وقيل: قبل المائة. انظر: طبقات ابن سعد (5 / 173)، وتهذيب التهذيب (7 / 217)، وسير أعلام النبلاء (4 / 448). 


(�) البخاري الصلاة (426)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (530)، النسائي الجنائز (2047)، أبو داود الجنائز (3227)، أحمد (2/246). 


(�) التمهيد لابن عبد البر شرح الموطأ (5 / 42). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (5 / 42)، وانظر: ميزان الاعتدال (3 / 220)، والجرح والتعديل (3 / 131). 


(�) انظر: الفتاوى لابن تيمية (27 / 382)، والتمهيد لابن عبد البر (1 / 168)، وفتح الباري (3 / 208)، وشرح السنة للبغوي (2 / 415)، ونيل الأوطار للشوكاني (5 / 106)، وجامع الأصول لابن الأثير (5 / 472). 


(�) الأم للشافعي (1 / 92). 


(�) المغني لابن قدامة (2 / 508). 


(�) المجموع للنووي (5 / 269)، وانظر: الأم (1 / 92ـ 93). 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم (2 / 162). 


(�) انظر: الفتاوى لابن تيمية (27 / 502)، وإغاثة اللهفان لابن القيم (1 / 362)، وتيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص704). 


(�) فتح الباري (الهامش) (3 / 308). 


(�) انظر: المحلى لابن حزم (4 / 28)، والمصنف لابن أبي شيبة (2 / 379)، وإعلام الموقعين لابن القيم (2 / 365)، والإنصاف (2 / 531)، والفروع (1 / 371)، وبداية المجتهد (1 / 238). 


(�) المدونة الكبرى (1 / 90)، وانظر: التمهيد لابن عبد البر (5 / 234)، والمغني لابن قدامة (2 / 71). 


(�) أحمد (5/327). 


(�) أبو داود ك الإمارة ب إحياء الموات. سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (8 / 326). 


(�) الترمذي ـ أبواب الأحكام ب ما ذكر في إحياء أرض الموات. سنن الترمذي المطبوع مع شرح الإمام ابن العربي (6 / 146) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال في كشف الخفاء (2 / 171): في سنده زمعة بن صالح ضعيف. 


(�) الفتاوى لابن تيمية (22 / 195). 


(�) انظر: المجموع للنووي (2 / 182)، والفتاوى لابن تيمية (22 / 195). 


(�) انظر: المغني (2 / 73)، وكشاف القناع (1 / 294). 


(�) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله وريحانته، أمه فاطمة بنت الرسول سيد شباب أهل الجنة. ولد عام 4هـ، وقتل عام 61 هـ. انظر: الإصابة (2 / 76)، والبداية والنهاية لابن كثير (ص149). 


(�) الفتاوى لابن تيمية (27 / 488). 


(�) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (3 / 131)، والفتاوى لابن تيمية (22 / 195). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (2 / 67)، والفتاوى (27 / 489)، وتيسير العزيز الحميد (ص704). 


(�) انظر: المحلى (4 / 27)، وكشاف القناع (1 / 294). 


(�) انظر: الجزء الأول، المسألة الأولى من أحكام المسجد النبوي. 


(�) ذكره ابن قاسم في حاشية الروض المربع (3 / 131) ولم أعثر عليه. 


(�) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5 / 112)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص105)، وروضة الناظر لابن قدامة (ص27) تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد. ط: الأولى. 


(�) انظر: حاشية ابن قاسم (3 / 131)، وكشاف القناع (1 / 294). 


(�) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص356). 


(�) الترمذي الجمعة (594)، أبو داود الصلاة (455)، ابن ماجه المساجد والجماعات (759). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) انظر: المجموع للنووي (2 / 183)، ونيل الأوطار للشوكاني (2 / 257). 


(�) سورة التوبة: الآية 18. 


(�) سورة التوبة آية: 18. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4 / 61ـ 63)، وحاشية الجمل على الجلالين (2 / 271). 


(�) سورة البقرة: الآية 114. 


(�) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2 / 264) تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد. 


(�) البخاري الصلاة (439)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (533)، الترمذي الصلاة (318)، ابن ماجه المساجد والجماعات (736)، أحمد (1/61)، الدارمي الصلاة (1392). 


(�) البخاري الصلاة (439)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (533)، الترمذي الصلاة (318)، ابن ماجه المساجد والجماعات (736)، أحمد (1/61)، الدارمي الصلاة (1392). 


(�) البخاري (1 / 453)، ومسلم رقم 533، وأخرجه الترمذي رقم 318، وابن خزيمة في صحيحه (2 / 269)، وانظر: شرح السنة للبغوي (2 / 347)، وجامع الأصول لابن الأثير (11 / 186). 


(�) الترمذي الصلاة (319). 


(�) الترمذي رقم 319، تحفة الأحوذي (2 / 266)، وانظر: الفتاوى لابن تيمية (29 / 19). 


(�) مفحص القطاة: هو الموضع الذي تفحص التراب عنه: أي تكشفه وتنحيه لتبيض فيه. انظر: مختار الصحاح ص492، وأساس البلاغة ص701. 


(�) ابن ماجه المساجد والجماعات (738). 


(�) أحمد (1/241). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (1 / 310)، ورواه أحمد والبزار والطبراني وابن حبان. قاله في كشف الخفاء (2 / 238) وإسناده حسن. 


(�) انظر: السنن والمبتدعات لمحمد خضر (ص39). 


(�) أحمد (1/241). 


(�) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (2 / 256). 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6 / 12 / 265). 


(�) انظر: مجلة البحوث الإسلامية العدد 21، ص20ـ 38. 


(�) انظر: المسجد منطلق الدعوة ص19 من كتاب رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومين للشيخ الجار الله ط الأولى 1408 هـ. 


(�) انظر: جريدة الرياض ـ العدد 5952 ص3، والعدد 5962 في 24 / 1/ 1405، وعدد 5963 ص5، وانظر: العدد 6396 ص3 في 15 / 4/ 1406 هـ جريدة الرياض. 


(�) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض (5 / 157)، والمغني (4 / 556)، وحاشية ابن عابدين (4 / 358)، والإنصاف (5 / 263). 


(�) قد أعدت الرسالة سنة 1406 هـ، أما الآن فقد زاد هذا العدد زيادة كبيرة. (المركز). 


(�) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص335ـ 337)، وكشاف القناع (2 / 38). 


(�) انظر: المجموع للنووي (2 / 183)، والفروع لابن مفلح (4 / 63)، وتنبيه الغافلين (ص324). 


(�) حاشية ابن عابدين (1 / 658). 


(�) النسائي المساجد (689)، أبو داود الصلاة (449)، ابن ماجه المساجد والجماعات (739)، أحمد (3/134)، الدارمي الصلاة (1408). 


(�) أبو داود رقم 449، وصحيح ابن خزيمة (2 / 282)، وصححه ابن حبان رقم 308، وأخرجه ابن ماجه رقم 739، وانظر: شرح السنة للبغوي (2 / 350). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 309). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع بذل المجهود (3 / 280)، وابن خزيمة في صحيحه (2 / 281) وسنده ضعيف؛ لأن فيه صالح بن رستم. قال البغوي: " ورجاله ثقات، إلا صالح بن رستم، فإنه كثير الخطأ " شرح السنة (2 / 351)، وانظر: فتح الباري (1 / 539). 


(�) النسائي المساجد (689)، أبو داود الصلاة (449)، ابن ماجه المساجد والجماعات (739)، أحمد (3/134)، الدارمي الصلاة (1408). 


(�) الورع للإمام أحمد (ص183). 


(�) شرح السنة للبغوي (2 / 350)، والمحلى لابن حزم (4 / 248). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 309) وقال في كشف الخفاء والإلباس (1 / 90 ـ 91): رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي الدرداء، ووقفه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي الدنيا في المصاحف على أبي الدرداء. 


(� ) (لسان العرب (1 / 688)، وانظر: المجموع للنووي (2 / 183). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 309) وقال في كشف الخفاء (1 / 34): ورواه الديلمي عن علي بن أبي طالب. 


(�) انظر: المجموع للنووي (2 / 183). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 247). 


(�) الورع للإمام أحمد (ص183ـ 184)، وانظر: إعلام الساجد (ص335 ـ 337). 


(�) انظر: إعلام الساجد (ص336 ـ 337)، وبذل المجهود (3 / 277 ـ 280)، ونيل الأوطار (2 / 255ـ 260)، والفروع لابن مفلح (4 / 63)، وكشف الخفاء (1 / 34 ـ 92). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 658). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 62 بنيان المسجد، وانظر: فتح الباري (1 / 449)، وجامع الأصول (11 / 209). 


(�) انظر: تنبيه الغافلين للدمشقي (ص324)، وبذل المجهود (3 / 277)، ونيل الأوطار (2 / 256)، وتفسير القرطبي (6 / 12 / 266). 


(�) أبو داود الصلاة (448)، ابن ماجه المساجد والجماعات (740). 


(�) أبو داود رقم 448 عون المعبود (2 / 117) وإسناده صحيح. 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 309). 


(�) أبو داود الصلاة (448)، ابن ماجه المساجد والجماعات (740). 


(�) لسان العرب (4 / 2374)، والقاموس المحيط (1 / 306)، ومختار الصحاح للرازي (ص352 ـ 353). 


(�) شرح السنة (2 / 349). 


(�) لسان العرب (2 / 817)، وانظر: القاموس المحيط (1 / 53)، ومختار الصحاح (ص128). 


(�) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (1 / 121). 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1 / 275 ـ 282). 


(�) حنية: أي انعطاف في المبنى يشبه القوس. انظر: مختار الصحاح (ص160). 


(�) انظر: المساجد للدكتور حسين مؤنس (ص77ـ79) ط: الأولى، والمسجد في الإسلام لخير الدين وانلي (ص14)، وإعلام الساجد للزركشي (ص364). 


(�) الإنصاف (2 / 298). 


(�) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي، إمام الحنفية في وقته. ولد سنة 1198 هـ بدمشق. له مؤلفات عديدة، منها: رفع الأنظار، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ونسمات الأسحار على شرح المنار، والرحيق المختوم في الفرائض، وحواشي على تفسير البيضاوي. توفي سنة1252هـ. انظر: الأعلام للزركلي (6 / 268). 


(�) انظر: الفروع لابن مفلح (1 / 384). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 434 ـ 658)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 200 ـ 227 ـ 331)، والمدونة الكبرى لمالك (1 / 81)، ومغني المحتاج للشربيني (1 / 146)، والمجموع شرح المهذب للنووي (3 / 175 ـ 176)، والمغني لابن قدامة (1 / 439). 


(�) هو: قيس بن أبي حازم حصين بن عوف، وقيل: عوف بن عبد الحارث بن عوف بن حشيش بن هلال. سمع أبا بكر وعمر، وأتى النبي ليبايعه على الإسلام، فقبض النبي وهو في الطريق. روى: عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وجمع من الصحابة. وأخذ عنه: أبو إسحاق السبيعي، وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن معين: قيس بن أبي حازم أوثق من الزهري. مات سنة 97 أو 98 هـ. انظر: الكاشف للذهبي (2 / 403)، وسير أعلام النبلاء (4 / 198). 


(�) هو سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع. من التابعين. روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم. وأخذ عنه: النخعي والشعبي، وغيرهما. مات سنة 81 هـ. انظر: طبقات ابن سعد (6 / 76)، وتهذيب التهذيب (4 / 278). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 60). 


(�) هو: موسى بن عبد الله الجهني، من ثقات الكوفيين وعبادهم. حدث عنه: شعبة والقطان، ووثقه أحمد وابن معين. انظر: ميزان الاعتدال (4 / 373). 


(�) هو: ليث بن أبي سليم بن زنيم مولاهم القرشي أبو بكر، واسم أبي سليم أيمن، وقيل: أنس، وقيل غير ذلك. روى عن طاووس ومجاهد وعطاء وعكرمة ونافع وغيرهم. روى عنه: الثوري والحسن بن صالح، وشريك وغيرهم. قال ابن حبان: اختلط في آخر عمره، وقال أبو عبد الله الحاكم: مجمع على سوء حفظه. وعن أحمد قال: مضطرب الحديث، وقال يحيى: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان رجلاً صالحًا، ضعيفًا بالحديث. مات سنة 148 هـ. انظر: تهذيب التهذيب (8 / 465)، وطبقات ابن سعد (5 / 479). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 59 ـ60). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 239)، وانظر: إعلام الساجد للزركشي (ص256). 


(�) الإنصاف للمرداوي (2 / 298). 


(�) المسجد في الإسلام لخير الدين وانلي (ص15). 


(�) هو: وائل بن حجر بن سعد أبو هنيدة الحضرمي. له صحبة ورواية، بايع معاوية. حدث عنه: ابناه: علقمة، وعبد الجبار، وكليب بن شهاب، وآخرون. روى له: الجماعة سوى البخاري. ولم يذكر الذهبي ولادته ولا وفاته. انظر: سير أعلام النبلاء (2 / 572)، والاستيعاب (4 / 1562)، وتهذيب التهذيب (11 / 108). 


(�) عون المعبود (2 / 146) وقد بحثت عنه في دلائل النبوة للبيهقي، وفي السنن، وفي شعب الإيمان فلم أعثر عليه. 


(�) الإنصاف (2 / 298). 


(�) الطاق: المراد به محراب القبلة، وهو فارسي معرب. انظر: مختار الصحاح (ص400). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 60). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 568)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 331)، والمغني لابن قدامة (1 / 440)، وإعلام الساجد للزركشي (ص363)، والفروع لابن مفلح (2 / 30). 


(�) مجمع الزوائد للهيثمي (2 / 15). 


(�) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص215ـ 225). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 59) وهذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده أبا إسرائيل، وقد روى ابن أبي شيبة آثارًا عن بعض السلف نحو هذا. 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 60). 


(�) المذابح بالذال المعجمة: الأماكن التي ينصب فيها الصليب في الكنائس، والعياذ بالله. انظر: مختار الصحاح (ص618)، ومعجم مقاييس اللغة (5 / 308). 


(�) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص222ـ 223 ـ 251ـ 259)، وشرح الشروط العمرية (ص66ـ 79 ـ 119)، وميزان الاعتدال للذهبي (4 / 373). 


(�) لسان العرب لابن منظور (3 / 1606). 


(�) فتح الباري (13 / 155). 


(�) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص346). 


(�) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله. ولد في منتصف ذي الحجة سنة 182هـ. قال ابن عبد البر: كان فقيهًا نبيلاً جميلاً وجيهًا في زمنه. سمع من أبيه وابن وهب وأشهب وابن القاسم وغيرهم من أصحاب مالك، وصحب الشافعي وأخذ عنه وكتب كتبه. روى عنه: أبو بكر النيسابوري وأبو حاتم الرازي وأبو جعفر الطبري. له تآليف كثيرة في فنون العلم، منها: أحكام القرآن، والوثائق والشروط، والرد على الشافعي، وآداب القضاة. توفي سنة 268 هـ. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (2 / 163). 


(�) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى. ولد سنة 380 هـ. سمع من أبي الحسين السكري، وأم الفتح بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل. وأخذ عنه: هبة الله الشيرازي، ومكي بن بجير، والقطان المقدسي وغيرهم. ومن مصنفاته: أحكام القرآن، وإيضاح البيان، والمعتمد، وغيرها. توفي سنة 458 هـ. انظر: طبقاته الحنابلة (2 / 193). 


(�) انظر: الفروع لابن مفلح (3 / 153). 


(�) انظر: فتح الباري (13 / 155)، (6 / 437)، وحاشية قليوبي وعميرة (1 / 2/ 76)، ومغني المحتاج (1 / 459). 


(�) حاشية ابن عابدين (1 / 657)، وشرح فتح القدير (2 / 308). 


(�) حاشية الدسوقي (1 / 548)، وجواهر الإكليل (1 / 158). 


(�) حاشية قليوبي وعميرة (1 / 2/ 83). 


(�) الإنصاف للمرداوي (3 / 365). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 320). 


(�) المجموع شرح المهذب (6 / 437). 


(�) الفروع لابن مفلح (3 / 153). 


(�) انظر: كشاف القناع (1 / 491)، وشرح النووي على مسلم (3 / 243). 


(�) موطأ مالك (1 / 175). وإسناده مرسل، ولكنه من مراسيل الثقات، فيحتج به عند بعض العلماء. انظر: جامع الأصول لابن الأثير (11 / 204). 


(�) هو: أبو حاجب زرارة بن أبي أوفى العامري البصري، سمع أبا هريرة وابن عباس وعمران بن حصين. وروى عنه: أيوب السختياني وقتادة وبهز بن حكيم، وآخرون. وثقه النسائي وغيره. مات سنة 93هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (4 / 515)، وأخبار القضاة (1 / 292)، وطبقات ابن سعد (7 / 150)، وتهذيب التهذيب (3 / 322). 


(�) البخاري ك الأحكام ب18 من قضى ولا عن في المسجد، وانظر: فتح الباري (13 / 154). 


(�) انظر: كشاف القناع للبهتوني (1 / 491). 


(�) انظر: المدونة لمالك (1 / 230)، والمجموع شرح المهذب (6 / 437). 


(�) انظر: جامع الأصول لابن الأثير (11 / 204). 


(�) انظر: فتح الباري (13 / 155). 


(�) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (1 / 153)، وفتح الباري (13 / 156). 


(�) انظر: المبسوط (1 / 1/ 210)، والأم للشافعي (1 / 172)، والمغني لابن قدامة (2 / 206)، والإنصاف للمرداوي (3 / 365). 


(�) المدونة الكبرى (1 / 230). 


(�) المدونة الكبرى (1 / 82)، وانظر: جواهر الإكليل (1 / 158). 


(�) انظر: المبسوط (1 / 1/ 210)، وحاشية قليوبي وعميرة (1 / 2/ 83)، وشرح المهذب للنووي (6 / 437)، وحاشية الروض المربع (2 / 347 ـ 350). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 18 الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. 


(�) هو: صالح بن نبهان مولى التوأمة، تابعي صدوق، لكنه عمر واختلط، التوأمة هي ابنة أمية بن خلف. قال مالك: ليس بثقة، ومثله قال ابن معين ولم يوثقه ابن القطان، وضعفه النسائي، ووثقه ابن المديني قبل تخريفه، وقال أحمد: صالح الحديث، وقال ابن حبان في حديثه هذا: إنه باطل. انظر: ميزان الاعتدال (2 / 302)، والمغني في الضعفاء (1 / 305). 


(�) فتح الباري (1 / 486)، والمصنف لابن أبي شيبة (2 / 525). 


(�) الأم للشافعي (1 / 172). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 224). 


(�) الخلوة ـ في نجد ـ هي اسم لقبو المسجد وهو بناء مسقوف سقفه يوازي أرضية المسجد غالبًا، وأبوابه تكون إلى المسجد أو خارجه. 


(�) دكان: من دكن المتاع إذا وضع بعضه فوق بعض، ومنه اشتقاق الدكان، وهو عربي. والد كان: هو الموضع المرتفع قليلاً الذي يكون به متاع. انظر: معجم مقاييس اللغة (2 / 291). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 81). 


(�) الأم للشافعي (1 / 172). 


(�) . الفروع لابن مفلح (2 / 37). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 263). 


(�) قوله: ما بقي في الناس أعلم مني: يريد بالمنبر، أي: لا أحد أعلم بالمنبر منه. 


(�) القهقرى: هو نوع خاص من الرجوع، فإذا رجع الإنسان إلى الخلف على قفاه عكس مشيه الصحيح دون أن يسير على جنبه، فهذا يسمى القهقرى، وإنما فعله النبي لئلا ينصرف عن القبلة. وهكذا الإمام لو عجز عن إتمام القراءة، ثم رجع القهقرى، واستخلف، فلا تبطل صلاته، بخلاف ما لو انحرف عن القبلة، لأن القبلة شرط في صحة الصلاة. انظر: لسان العرب (5 / 3765)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (1 / 502 ـ 505). 


(�) البخاري ك الصلاة ب18 الصلاة في السطوح والمنبر والخشب رقم 377). 


(�) مسلم رقم 544 صحيح مسلم (1 / 386 ـ 387). 


(�) صحيح ابن خزيمة (3 / 341)، وانظر: شرح السنة للبغوي (2 / 392). 


(�) انظر: الفروع لابن مفلح (2 / 37). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (4 / 357، وحاشية قليوبي وعميرة (1 / 2/ 76). 


(�) انظر: القاموس المحيط (2 / 150)، ومختار الصحاح (ص684)، وأساس البلاغة للزمخشري (994). 


(�) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (6 / 435 ـ 438). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (2 / 445)، وحاشية قليوبي وعميرة (1 / 2/ 83)، والفروع لابن مفلح (3 / 153). 


(�) انظر: جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (1 / 158)، وحاشية الدسوقي على شرح الكبير (1 / 548). 


(�) انظر:حاشية ابن عابدين (2 / 445)، وحاشية قليوبي وعميرة (1 / 2/ 83). 


(�) شرح فتح القدير لابن الهمام (2 / 311). 


(�) الأم للشافعي (2 / 105)، وانظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني (1 / 459). 


(�) هو: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني، من كبار علماء الحنابلة. تتلمذ على يد القاضي أبي يعلى. ولد عام 432 هـ، وتوفي عام 510هـ. انظر: طبقات الحنابلة (2 / 258)، وذيل الطبقات (1 / 116)، والبداية والنهاية لابن كثير (12 / 180). 


(�) الفروع لابن مفلح (3 / 153). 


(�) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (6 / 435 ـ 438). 


(�) الإنصاف لسليمان العلي المرداوي (3 / 365). 


(�) انظر: الفروع لابن مفلح (3 / 153). 


(�) المراد به: المؤذن الثابت. انظر: أساس البلاغة (ص320)، ومختار الصحاح (ص232)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (2 / 486). 


(�) انظر: مغني المحتاج للشربيني (1 / 459). 


(�) هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب أبو عبد الله القرشي الأسدي، ابن صفية عمة النبي أحد الفقهاء السبعة. حدث عن أبيه يسيرًا، وعن أمه أسماء، وعن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولازمها وتفقه عليها، وعن جمع من الصحابة. وعنه: أخذ بنوه يحيى وعثمان وهشام ومحمد، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، وغيرهم. ولد سنة 23هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (4 / 421)، وطبقات ابن سعد (5 / 178)، ووفيات الأعيان (3 / 255). 


(�) هي: النوار بنت مالك بن صرحة بن مالك بن عدي بن عامر، أسلمت وبايعت الرسول وهي أم زيد بن ثابت. انظر: طبقات ابن سعد (8 / 420). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 218) وفي سنده: أبو جعفر الوراق. وثقه: إبراهيم الحربي، وابن حبان، وضعفه أبو حاتم وغيره، وكان أحمد وابن المديني يحسنان القول فيه. أما المرأة فصحابية لا تضر جهالتها. انظر: بذل المجهود (4 / 77 ـ 79). 


(�) الطبقات الكبرى لابن سعد (8 / 420). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (1 / 224)، والطبقات الكبرى لابن سعد (2 / 122). 


(�) هو: عبد الله بن شقيق العقيلي، بصري ثقة، لكنه فيه نصب. قال يحيى القطان: كان سليمان التيمي سيئ الرأي في عبد الله بن شقيق. وقال ابن عدي: لا بأس بحديثه ـ إن شاء الله ـ روى عن: عائشة وأبي هريرة وابن عباس. قال ابن معين: هو من خيار المسلمين، لا يطعن في حديثه. ووثقه أبو زرعة وابن خراش. انظر: ميزان الاعتدال (2 / 439). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (1 / 224). 


(�) هو: مسلمة بن مخلد ـ بضم الميم وتشديد اللام المكسورة ـ ابن الصامت الأنصاري، صحابي ولد عام الهجرة. حدث عنه: أبو أيوب الأنصاري، وهو أكبر منه، وابن سيرين وغيرهما. توفي بالإسكندرية سنة 62 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (3 / 424)، وطبقات ابن سعد (7 / 504)، وتهذيب التهذيب (10 / 148)، والإصابة (3 / 418). 


(�) انظر: المآذن المصرية (ص10) تأليف: السيد عبد العزيز سالم. 


(�) انظر: المسجد في الإسلام لخير الدين وانلي (ص18ـ 20)، والمساجد لحسين مؤنس (129ـ 131). 


(�) انظر: أساس البلاغة (ص928)، ومختار الصحاح (ص643). 


(�) انظر: الإنصاف (2 / 430). 


(�) سورة الجمعة: الآية 11. 


(�) مسلم الجمعة (862)، أبو داود الصلاة (1093). 


(�) صحيح مسلم (2 / 589 ـ 590). 


(�) الأم للشافعي (1 / 199). 


(�) صحيح ابن خزيمة (2 / 350). 


(�) مسلم الجمعة (862)، الترمذي الجمعة (507)، النسائي الجمعة (1417)، أبو داود الصلاة (1093)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1106)، أحمد (5/90)، الدارمي الصلاة (1559). 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9 / 18 / 114)، والمغني لابن قدامة (2 / 303). 


(�) أبو داود الصلاة (1410)، الدارمي الصلاة (1466). 


(�) هو: النعمان بن بشير بن ثعلبة، صاحب رسول الله وابن صاحبه أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي. مسنده مائة وأربعة عشر حديثًا اتفقا له على خمسة، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بالأربعة. ولد النعمان سنة اثنتين للهجرة، وقيل: عام الهجرة، وعد من الصحابة الصبيان باتفاق. حدث عنه: ابنه محمد والشعبي وحميد الزهري وأبو قلابة وغيرهم، وكان من أمراء معاوية، ولي قضاء دمشق. قتل بقرية يبرين بعد وقعة مرج راهط سنة 64هـ رضي الله عنه. انظر: سير أعلام النبلاء (3 / 411)، وطبقات ابن سعد (6 / 53)، وأخبار القضاة (3 / 201)، والإصابة (3 / 559). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 18 ـ 19). 


(�) مسلم الجمعة (873)، أبو داود الصلاة (1100)، أحمد (6/463). 


(�) التنور: هو الذي يخبز فيه، وهي تريد بذلك معرفتها بأحوال النبي وقربها من منزله. انظر: مختار الصحاح (ص79). 


(�) مسلم الجمعة (873)، النسائي الافتتاح (949)، أبو داود الصلاة (1100)، أحمد (6/436). 


(�) مسند الإمام أحمد (6 / 435 ـ 436). 


(�) تفسير ابن كثير (7 / 371)، وانظر: صحيح مسلم (3 / 13). 


(�) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص373 ـ 374). 


(�) المسجد في الإسلام لخير الدين وانلي (ص15 ـ 17). 


(�) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص374). 


(�) الخوخة: كوة في الجدار تؤدي الضوء. قال الزمخشري: هي الباب الصغير على الباب الكبير، والكوة ثقب البيت. قلت: هي بمعنى النافذة. وقال في لسان العرب: " والخوخة مخترق ما بين كل دارين لم ينصب عليها باب بلغة أهل الحجاز. وفي الحديث: ". لا تبقى خوخة. ". هي باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب. انظر: لسان العرب (2 / 1284)، وأساس البلاغة (ص253)، ومختار الصحاح (ص192) (خوخ) ومعجم مقاييس اللغة (2 / 123). 


(�) فتح الباري لابن حجر (1 / 558). 


(�) البخاري الصلاة (455)، أحمد (1/270). 


(�) البخاري الصلاة (454)، مسلم فضائل الصحابة (2382)، الترمذي المناقب (3660)، أحمد (3/18)، الدارمي المقدمة (77). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 80 الخوخة والممر في المسجد رقم 466. 


(�) البخاري الصلاة (455)، أحمد (1/270). 


(�) السواري: جمع سارية. والسارية هي الأسطوانة، قال في اللسان: (الأسطوانة وقيل: أسطوانة من حجارة، أو آجر. وجمعها: السواري). لسان العرب (3 / 2004) قلت: والمراد بها أعمدة المسجد من أي نوع كانت. 


(�) انظر: المسجد في الإسلام لخير الدين وانلي (ص20). 


(�) المقصورة: هي الحجرة المحصنة بالحيطان، والناحية من الدار الكبيرة المحاط عليها تعتبر مقصورة، قلت: المراد بها الحجرة الخاصة بالمسجد لمن يصلي فيها من الكبراء ونحوهم. انظر: مختار الصحاح (ص537)، ومعجم مقاييس اللغة (5 / 96)، وأساس البلاغة (ص770). 


(�) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص375). 


(�) انظر: إصلاح المساجد (ص235)، والمسجد في الإسلام لخير الدين وانلي (ص31). 


(�) دورات المياه: تسمى في اللغة: الميضئة والخلاء. فأما الميضئة: فهي المكان الذي يتوضأ منه، وأما مكان قضاء الحاجة فإنه يسمى الكنيف. ويسمى بيت الخلاء. وأما تسمية الحمام: فقد كانت لمكان يجتمع فيه الناس للاغتسال والتنظيف. والمرحاض: هو المغتسل. انظر: أساس البلاغة (ص1026) ومعجم مقاييس اللغة 1398)، ومختار الصحاح (ص237). 


(�) المراد بالقيراط: مقدار معلوم عند الله تعالى فسره النبي بأنه ثواب عند الله تعالى مثل جبل أحد. 


(�) انظر: المسجد في الإسلام لخير الدين وانلي (ص38)، والفروع لابن مفلح (2 / 38). 


(�) وقال في لسان العرب (2 / 752): (والحبس ضد التخلية. قال الأزهري: والحبس جمع الحبيس يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفًا محرمًا، لا يورث ولا يباع من أرض ونخل. مستغل يحبس أصله وقفًا مؤبدًا، وتسبل ثمرته تقربًا إلى الله تعالى). أ. هـ. 


(�) مغني المحتاج للشربيني (2 / 376). 


(�) الإنصاف (7 / 3)، وانظر: المغني (5 / 597). 


(�) حاشية الروض المربع لابن قاسم (5 / 531). 


(�) أحكام القرآن لابن العربي (1 / 33)، (4 / 1868). 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10 / 19 / 21). 


(�) الكافي لابن عبد البر (2 / 1013)، وجواهر الإكليل (2 / 206). 


(�) المغني لابن قدامة (5 / 603). 


(�) حاشية ابن عابدين (4 / 355). 


(�) مغني المحتاج للشربيني (2 / 381). 


(�) انظر: مغني المحتاج (2 / 383)، والمغني لابن قدامة (5 / 603). 


(�) انظر: مغني المحتاج (2 / 383)، وشرح فتح القدير (5 / 444). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (5 / 603)، وإعلام الساجد للزركشي (ص397)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 444). 


(�) المغني لابن قدامة (5 / 603). 


(�) شرح فتح القدير (5 / 443)، والمغني لابن قدامة (5 / 600 ـ 601). 


(�) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (2 / 52)، ومغني المحتاج للشربيني (2 / 378). 


(�) إعلام الساجد للزركشي (ص395). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (4 / 348)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 444). 


(�) انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (5 / 404). 


(�) الإنصاف للمرداوي (7 / 4). 


(�) المبسوط للسرخسي (6 / 12 / 34). 


(�) انظر: المرجع السابق. 


(�) حاشية ابن عابدين (4 / 354). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (4 / 423)، وانظر: إعلام الساجد (ص400)، وحاشية ابن عابدين (4 / 355)، وحاشية قليوبي وعميرة (2 / 3/ 98). 


(�) انظر: المدونة الكبرى لمالك (6 / 51)، والفروع لابن مفلح (4 / 681). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (4 / 348)، وجواهر الإكليل (2 / 206)، وحاشية قليوبي وعميرة (2 / 3/ 98). 


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4 / 78). 


(�) انظر: الفتاوى لابن تيمية (17 / 499). 


(�) انظر: جواهر الإكليل (2 / 206)، وروضة الناظر لابن قدامة (2 / 50). 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4 / 150)، والمحلى لابن حزم (4 / 42). 


(�) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة (3 / 320). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (5 / 386). 


(�) شرح المهذب تكملة المطيعي ـ رحمه الله ـ (12 / 393). 


(�) شرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 444). 


(�) المرجع السابق. 


(�) فتح الباري (1 / 515). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 438). 


(�) البخاري الجمعة (1133)، مسلم الحج (1394)، الترمذي الصلاة (325)، النسائي المساجد (694)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1404)، أحمد (2/256)، مالك النداء للصلاة (461). 


(�) تضمر: أي تعلف حتى تسمن، ثم ترد إلى القوت؛ وذلك في أربعين يومًا، والضمر بضم الضاد المشددة وإسكان الميم: الهزال وخفة اللحم. انظر: مختار الصحاح (ص384). 


(�) البخاري ك الصلاة ب41 هل يقال مسجد بني فلان؟ رقم 420. 


(�) هو: زر بن حبيش بن حباشة بن أوس، مقرئ الكوفة، أدرك أيام الجاهلية، ويكنى أيضًا أبا مطرف. حدث عن عمر بن الخطاب، وجماعة من كبار الصحابة، وقرأ عليه يحيى بن وثاب، وعاصم بن بهدلة، وأبو إسحاق، والأعمش، وغيرهم. ولم ير النبي. عمّر - رحمه الله - فبلغ مائة وعشرين سنة، وقيل: سبعًا وعشرين سنة. مات سنة 81. انظر: سير أعلام النبلاء (4 / 166). 


(�) هو: الربيع بن خيثم بن عائذ أبو يزيد الثوري الكوفي، أدرك زمان النبي وأرسل عنه. وروى عن عبد الله بن مسعود، وأبي أيوب الأنصاري، وعمرو وعمرو بن ميمون، وهو قليل الرواية، إلا أنه كبير الشأن، وكان يعد من عقلاء الرجال. حدث عنه: الشعبي وإبراهيم النخعي، وهبيرة ابن خزيمة، وغيرهم، مات سنة 65 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (4 / 258)، وطبقات ابن سعد (6 / 182)، وتهذيب التهذيب (3 / 242)، والبداية والنهاية (8 / 217). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 438). 


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1 / 33)، وفتح الباري لابن حجر (1 / 515)، وإعلام الساجد للزركشي (1 / 384). 


(�) الإنصاف للمرداوي (7 / 62). 


(�) انظر: الروض المربع لحاشية ابن قاسم (5 / 547)، والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (3 / 330). 


(�) انظر: حاشية قليوبي وعميرة (2 / 3/ 108)، والإنصاف للمرداوي (7 / 73). 


(�) انظر: المجموع شرح المهذب (14 / 266)، والفروع لابن مفلح (2 / 39)، وحاشية ابن عابدين (4 / 357). 


(�) انظر: حاشية قليوبي وعميرة (2 / 3/ 106)، وحاشية ابن عابدين (4 / 373). 


(�) انظر: شرح مختصر خليل جواهر الإكليل (2 / 211). 


(�) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 450). 


(�) انظر: الإنصاف للمرداوي (7 / 62). 


(�) انظر: المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي (14 / 267)، وحاشية ابن عابدين (4 / 358)، والإنصاف (7 / 11)، وتنبيه الغافلين للدمشقي (ص330). 


(�) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص400 ـ 403). 


(�) انظر: حاشية قليوبي وعميرة (2 / 3/ 109). 


(�) معنى تعطلت منافعه: أي المنافع المقصودة، كانهدام جزء من المسجد، أو خراب آلاته وأبوابه ونوافذه، وتساقط سقفه، أو ضاق المسجد بأهله عند أحمد، أو خربت المساكن التي حوله، ولم يكن حوله من يسكنها، وليس المسجد في طريق، ولا يصلي فيه أحد. انظر: الإنصاف (7 / 103)، والفروع (4 / 626). 


(�) المبسوط للسرخسي (12 / 42 ـ 43)، وحاشية ابن عابدين (4 / 358 ـ 359). 


(�) الإنصاف للمرداوي (7 / 101)، والروض المربع بحاشية ابن قاسم (5 / 564)، والمغني لابن قدامة (5 / 631). 


(�) المبسوط للسرخسي (6 / 12 / 42)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 445). 


(�) جواهر الإكليل (2 / 209). 


(�) المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي (14 / 264). 


(�) الفروع لابن مفلح (4 / 622). 


(�) المبسوط للسرخسي (6 / 12 / 42). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (5 / 633)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 445). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (4 / 358)، والمبسوط (6 / 12 / 32 ـ 43). 


(�) انظر: المغني (5 / 633). 


(�) انظر: المرجع السابق، والفروع (4 / 633). 


(�) البخاري الشروط (2586)، مسلم الوصية (1633)، الترمذي الأحكام (1375)، النسائي الأحباس (3604)، أبو داود الوصايا (2878)، ابن ماجه الأحكام (2396)، أحمد (2/125). 


(�) البخاري ك الشروط ب 19 الشروط في الوقف رقم 2737، وصحيح مسلم (3 / 1255) رقم 1632. 


(�) المغني لابن قدامة (5 / 632). 


(�) المبسوط للسرخسي (6 / 12 / 42). 


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1 / 61)، وأحكام القرآن لابن العربي (1 / 32). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (4 / 359)، وشرح المهذب تكملة المطيعي (14 / 264). 


(�) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 446)، وحاشية ابن عابدين (4 / 359 ـ 360)، والمغني (5 / 633). 


(�) قواعد الفقه لابن رجب الحنبلي (ص315). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (5 / 635). 


(�) الفروع لابن مفلح (4 / 626)، والإنصاف (7 / 105). 


(�) انظر: شرح الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 255). 


(�) انظر: جواهر الإكليل (1 / 55). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 81 الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. 


(�) البخاري الجمعة (967)، مسلم صلاة الاستسقاء (897)، النسائي الاستسقاء (1515)، أبو داود الصلاة (1174)، أحمد (3/245، 3/256). 


(�) البخاري الجمعة (967)، مسلم صلاة الاستسقاء (897)، النسائي الاستسقاء (1518)، أبو داود الصلاة (1174)، أحمد (3/194)، مالك النداء للصلاة (450). 


(�) صحيح مسلم (2 / 612). وسيأتي ذكره في الاستسقاء مفصلاً. 


(�) البخاري الصلاة (454)، مسلم فضائل الصحابة (2382)، الترمذي المناقب (3660)، أحمد (3/18)، الدارمي المقدمة (77). 


(�) أبو داود الصلاة (462). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 273). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 42). 


(�) أحكام القرآن لابن العربي (4 / 1869). 


(�) هو: علي بن خلف بن بطال البكري. يعرف بابن اللجام أبو الحسن. روى عن الطلمنكي، ويونس بن عبد الله. ألف شرح البخاري. توفي سنة 449 هـ. انظر: الديباج المذهب (2 / 105 ـ 107). 


(�) إعلام الساجد للزركشي (ص382 ـ 383). 


(�) انظر: المجموع للنووي (2 / 181)، وشرح فتح القدير (1 / 367). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 656). 


(�) انظر: الفروع لابن مفلح (4 / 636). 


(�) سورة البقرة: الآية 114. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1 / 224)، وحاشية ابن عابدين (1 / 656). 


(�) انظر: إصلاح المساجد للقاسمي (ص231)، والمسجد في الإسلام (ص333). 


(�) حاشية ابن عابدين (4 / 357). 


(�) المجموع للنووي (2 / 179). 


(�) الفروع لابن مفلح (4 / 631). 


(�) حاشية ابن عابدين (1 / 661). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (5 / 634). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 661)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص60). 


(�) انظر: المغني (5 / 634)، وحاشية ابن عابدين (1 / 661). 


(�) سورة النور: الآية 36. 


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص89ـ 151). 


(�) المجموع للنووي (2 / 179). 


(�) الفروع لابن مفلح (4 / 631)، والإنصاف (7 / 113). 


(�) المقط: جمع مقاط، وهو حبل شديد الإغارة قاله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (5 / 342). 


(�) هو: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحارث أخو أبي سفيان بن الحارث، وابن عم رسول الله أسلم بعد بدر، وهاجر عام الخندق، وآخى النبي بينه وبين العباس، وقد كانا شريكين في الجاهلية، وشهد بيعة الرضوان، وثبت يوم حنين، وما علمت له رواية. مات سنة 20هـ، وقيل: 15هـ، وكان أسن بني هاشم في زمانه. انظر: سير أعلام النبلاء (1 / 199)، والإصابة (10 / 194). 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6 / 12 / 274). 


(�) قال في كشف الخفاء (2 / 226): رواه الحارث بن أبي أسامة وأبو الشيخ بسند ضعيف عن أنس. 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 656). 


(�) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص 401 / 402). 


(�) انظر: تنبيه الغافلين لأحمد إبراهيم الدمشقي (ص330). 


(�) انظر: الفروع لابن مفلح (1 / 317)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (1 / 435). 


(�) انظر: جامع الأصول لابن الأثير (5 / 465) وما بعدها. 


(�) انظر: تحفة الأحوذي (2 / 295)، وعون المعبود (2 / 357). 


(�) هو: معيقب بن أبي فاطمة الدوسي من المهاجرين، وكان أمينًا على خاتم النبي وقد استعمله أبو بكر على الفيء، وولي بيت المال. روى حديثين. روى عنه حفيده إياس بن الحارث بن معيقب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وله هجرة إلى الحبشة. توفي في خلافة عثمان، وقيل: سنة 46هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (2 / 491)، وطبقات ابن سعد (4 / 116)، وتهذيب التهذيب (10 / 254). 


(�) البخاري الجمعة (1149)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (546)، الترمذي الصلاة (380)، النسائي السهو (1192)، أبو داود الصلاة (946)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1026)، أحمد (3/426)، الدارمي الصلاة (1387). 


(�) البخاري ك الصلاة ب29 وجوب صلاة الجماعة، ومسلم (1 / 387) رقم 546. 


(�) الترمذي الصلاة (379)، النسائي السهو (1191)، أبو داود الصلاة (945)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1027)، الدارمي الصلاة (1388). 


(�) مسند أحمد (5 / 150)، وأبو داود ك الصلاة رقم 171، والحديث ضعيف، لأن في سنده سهل بن تمام بن بزيع وعمر بن سليم الباهلي وقد تكلم فيهما. 


(�) أبو داود الصلاة (458). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع بذل المجهود (3 / 297)، وفي سند الحديث: عمر بن سليم الباهلي فيه ضعف. 


(�) المجموع للنووي (2 / 183). 


(�) أبو داود الصلاة (460). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 127)، والحديث ضعيف ففي إسناده شريك، مجهول، وأبو بدر شجاع بن الوليد متكلم فيه. والحديث: أخرجه البيهقي برواية إسرائيل عن ابن حصين مرفوعًا. انظر: بذل المجهود (3 / 298 ـ 300). 


(�) انظر: كشاف القناع للبهوتي (1 / 288)، والمحلى (4 / 83)، ونيل الأوطار (2 / 225 ـ 230)، والجمعة ومكانتها في الدين لأحمد آل بن علي (ص114). 


(�) الأنطاع: جمع نطع. وهو مبسوط أملس ـ نوع من الفرش. انظر: معجم مقاييس اللغة (5 / 440). 


(�) الزرابي: نوع من الفرش. قيل: إنها النمارق، وقيل: هي الطنافس المخملة والبسط. انظر: مختار الصحاح (ص270). 


(�) انظر: المبسوط للسرخسي (1 / 2/ 206)، وحاشية ابن عابدين (1 / 657)، والأم للشافعي (1 / 91)، والفروع لابن مفلح (1 / 369)، والمحلى لابن حزم (4 / 83)، ونيل الأوطار (2 / 225 ـ 230). 


(�) انظر: جواهر الإكليل (1 / 53ـ 54)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 252ـ 253)، والكافي لابن عبد البر (1 / 242). 


(�) الطنافس: جمع طنفسة، وهو بساط له خمل رقيق. انظر: مختار الصحاح (ص398)، والمدونة (1 / 74). 


(�) الأدم: جمع إدام، وهو نوع من الفرش المصنوعة من جلود الأنعام. انظر: مختار الصحاح (ص10). 


(�) المدونة الكبرى (1 / 74). 


(�) الحصير: نوع من الفرش يصنع من سعف النخل (الخوص). انظر: مختار الصحاح (ص139). 


(�) بساط: هو ما يبسط من فرش. والغالب أن هذا يطلق على ما صنع من الصوف أو القطن. انظر: مختار الصحاح (ص52). 


(�) الخمرة ـ بضم الخاء وإسكان الميم ـ هي السجادة الصغيرة. انظر: مختار الصحاح (ص189)، وأساس البلاغة (ص250). 


(�) انظر: صحيح مسلم رقم 658 ـ 660، والنسائي (2 / 216)، وعون المعبود (2 / 357 ـ 360). 


(�) البخاري الجمعة (1150)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (620)، الترمذي الجمعة (584)، النسائي التطبيق (1116)، أبو داود الصلاة (660)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1033)، أحمد (3/100)، الدارمي الصلاة (1337). 


(�) البخاري ك العمل في الصلاة ب9 بسط الثوب في الصلاة للسجود رقم 1209، وصحيح مسلم (1 / 433) رقم 620، وانظر: فتح الباري (3 / 80). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 83)، وانظر: المغني لابن قدامة (2 / 77). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 75). 


(�) انظر: الفتاوى لابن تيمية (22 / 163)، وإصلاح المساجد (ص243). 


(�) هو: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن مهذب السلمي الشافعي، الملقب بسلطان العلماء. ولد في سنة 577 هـ، ولم يتيسر له سبل التعليم في حياته، لشدة فقره، ثم تعلم وتولى رئاسة القضاء في مصر. توفي سنة 660هـ. انظر: البداية والنهاية (13 / 236)، والنجوم الزاهرة (6 / 208). 


(�) إعلام الساجد للزركشي (ص 339 / 402). 


(�) الفروع لابن مفلح (4 / 588). 


(�) هو: أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي، من علماء الحنابلة، ولد سنة 432هـ. ومات سنة 513 هـ. انظر: طبقات الحنابلة (2 / 259). 


(�) هو: شيخ الحنابلة أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزاغوني البغدادي، صاحب التصانيف. ولد سنة 455هـ. وسمع من أبي جعفر بن المسلمة، وعبد الصمد بن المأمون، وابن النقور. وأخذ عنه: ابن عساكر، وأبو الفرج بن الجوزي، وعمر بن طبرزد، وآخرون. مات سنة 527هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (19 / 605)، وشذرات الذهب (4 / 80 ـ 81). 


(�) انظر: إعلام الساجد (ص 339 / 402)، والفروع (4 / 588). 


(�) إعلام الساجد للزركشي (ص339). 


(�) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (5 / 539). 


(�) هو: محمد بن جمال الدين القاسمي. من علماء الشام في العصر الحديث. له مؤلفات، منها تفسيره محاسن التأويل. توفي عام 1332هـ. 


(�) انظر: إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي (ص216ـ 217). 


(�) انظر: المسجد في الإسلام لخير الدين وانلي (ص307). 


(�) انظر: كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص122) ب ما جاء في المصورين ن إدارة الطباعة المنيرية، والجواب المفيد في حكم التصوير لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. ط: الثالثة، سنة 1400هـ (اقرأ الرسالة بأكملها). 


(�) سورة التوبة: الآية 18، وانظر: تفسير ابن كثير (4 / 62)، وفتح القدير للشوكاني (2 / 344)، وتفسير ابن سعدي (3 / 210). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (1 / 160)، والأم للشافعي (1 / 189)، والمدونة الكبرى لمالك (1 / 146 ـ 152)، والمبسوط للسرخسي (2 / 21 ـ 23)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص124). 


(�) كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص29). 


(�) هو: محمد أبو الطيب بن محمد بن اسحاق بن إبراهيم بن راهويه بن مخلد التميمي، ثم الحنظلي. سمع أباه وابن حجر ـ بضم الحاء ـ وابن حنبل وابن المديني، وسمع منه: عبد الله الشافعي، وابن مخلد، وابن نافع، عالم بالفقه، ولي قضاء الرملة، وبها مات سنة 336 هـ. انظر: الديباج المذهب (1 / 187). 


(�) المجموع شرح المهذب للنووي (4 / 311). 


(�) الأم للشافعي (1 / 188 ـ 189). 


(�) سورة الجمعة: الآية 9. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (8 / 146)، وفتح القدير للشوكاني (5 / 227). 


(�) سورة البقرة: الآية 238. 


(�) سورة البقرة آية: 238. 


(�) انظر: صفوة الآثار للدوسري ـ رحمه الله ـ (3 / 421)، وكتاب الصلاة لابن القيم (ص29). 


(�) ودعهم: أي تركهم حضور صلاة الجمعة. 


(�) صحيح مسلم (1 / 451) رقم 651، وللبخاري نحوه ك الصلاة ب29 وجوب صلاة الجماعة رقم 644، والنسائي (3 / 88). 


(�) مسلم الجمعة (865)، النسائي الجمعة (1370)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1127)، أحمد (1/239)، الدارمي الصلاة (1570). 


(�) مسلم المساجد ومواضع الصلاة (652)، أحمد (1/402). 


(�) صحيح مسلم (1 / 452) رقم 652. 


(�) مسلم المساجد ومواضع الصلاة (652)، أحمد (1/402). 


(�) اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال: القول الأول: أنها فرض عين. وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور، وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان. القول الثاني: أنها شرط لصحة الصلاة، تبطل الصلاة بدونها، وبه قال داود الظاهري، ورواية عن أحمد، واختاره ابن تيمية وابن عقيل من الحنابلة. القول الثالث: أنها فرض كفاية. وبه قال الشافعي، وكثير من الحنفية والمالكية. القول الرابع: أنها سنة. وبه قالت الحنفية والمالكية. قلت: وأدلتهم مفصلة في مواقعها، ولكن حديث المفاضلة بين صلاة الفرد في بيته وبين صلاة الجماعة دليل على صحة صلاة من صلى في بيته. وقال ابن القيم: إن الخلاف بينهم لفظي. انظر: المحلى (4 / 188)، والأم (1 / 154)، وأحكام الصلاة لابن القيم (ص109)، وأحكام القرآن للجصاص (3 / 31)، والفتاوى لابن تيمية (23 / 226)، وفتح الباري (2 / 126ـ 137). 


(�) انظر: المبسوط (1 / 1/ 136)، وبداية المجتهد (1 / 142). 


(�) انظر: المبسوط (1 / 1/ 136)، وأحكام القرآن للجصاص (1 / 31). 


(�) انظر: جواهر الإكليل (1 / 76). 


(�) انظر: المجموع للنووي (4 / 235). 


(�) انظر: الإنصاف للمرداوي (2 / 210). 


(�) الاختيارات لابن تيمية (ص67ـ 69). 


(�) انظر: مغني المحتاج (1 / 229ـ 231). 


(�) هو: يزيد بن الأسود الجرشي. يسكن بالغوطة بقرية زبدين، أسلم في حياة النبي ذكر الذهبي له كرامات، ولم يذكر ولادته ولا وفاته. انظر: سير أعلام النبلاء (4 / 136)، وطبقات ابن سعد (7 / 444)، والبداية والنهاية (8 / 324). 


(�) أبو داود ك الصلاة رقم 575، والترمذي ك الصلاة رقم 219، والنسائي (2 / 114). 


(�) ينضح: أي يرش بالماء لتنظيفه وتطهيره. انظر: مختار الصحاح (ص664). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 20 الصلاة على الحصير رقم 380، وصحيح مسلم (1 / 457) رقم 659، وانظر: فتح الباري (1 / 488). 


(�) البخاري الأذان (619)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (650)، الترمذي الصلاة (215)، النسائي الإمامة (837)، ابن ماجه المساجد والجماعات (789)، أحمد (2/65)، مالك النداء للصلاة (290). 


(�) البخاري الأذان (619)، أبو داود الصلاة (560)، ابن ماجه المساجد والجماعات (788)، أحمد (3/55). 


(�) البخاري ك الأذان ب 30 فضل صلاة الجماعة رقم 646 ـ 647، ومسلم (1 / 449 ـ 450) رقم 649 ـ 650. 


(�) البخاري الأذان (619)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (650)، الترمذي الصلاة (215)، النسائي الإمامـة (837)، ابن ماجه المساجد والجماعات (789)، أحمد (2/65)، مالك النداء للصلاة (290). 


(�) سورة البقرة: الآية 43. 


(�) سورة البقرة آية: 43. 


(�) ثلاث رسائل في الصلاة لابن باز (ص7). 


(�) هو: عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري، ويسميه أهل العراق عمرًا، وأمه أم مكتوم هي: عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة المخزومية، وكان ضريرًا، مؤذنًا لرسول الله. قيل: إنه استشهد يوم القادسية. انظر: سير أعلام النبلاء (1 / 360)، وطبقات ابن سعد (4 / 150)، والاستيعاب (7 / 41)، والإصابة (7 / 83). 


(�) النسائي الإمامة (851)، أبو داود الصلاة (552)، ابن ماجه المساجد والجماعات (792)، أحمد (3/423). 


(�) مسند أحمد (3 / 423). وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد للهيثمي (2 / 42). وانظر: مسند أحمد (2 / 367). 


(�) البخاري الأذان (618)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (651)، الترمذي الصلاة (217)، النسائي الإمامة (848)، أبو داود الصلاة (549)، ابن ماجه المساجد والجماعات (791)، أحمد (2/537)، مالك النداء للصلاة (292)، الدارمي الصلاة (1212). 


(�) أبو داود ك الصلاة رقم 552، وانظر: جامع الأصول (5 / 564). 


(�) مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653)، النسائي الإمامة (850). 


(�) صحيح مسلم (1 / 452)، وانظر: فتح الباري (2 / 126 ـ 139). 


(�) النسائي الإمامة (851)، أبو داود الصلاة (552)، ابن ماجه المساجد والجماعات (792). 


(�) النسائي الإمامة (851)، أبو داود الصلاة (552)، ابن ماجه المساجد والجماعات (792). 


(�) انظر: المجموع للنووي (4 / 81). 


(�) الفتاوى لابن تيمية (23 / 225)، وانظر: المجموع للنووي (4 / 81). 


(�) فتح الباري لابن حجر (2 / 132). 


(�) انظر: المجموع للنووي (4 / 233)، والفروع لابن مفلح (2 / 68). 


(�) سورة التوبة: الآية 107. 


(�) سورة التوبة آية: 107. 


(�) سورة التوبة آية: 107. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4 / 148 ـ 150)، وفتح القدير للشوكاني (2 / 403)، وأحكام القرآن لابن العربي (3 / 1012). 


(�) الأم للشافعي (1 / 176). 


(�) أحكام القرآن لابن العربي (3 / 1013)، وتفسير القرطبي (8 / 4/ 357)، وشفاء الغرام للفاسي (1 / 244)، وحاشية ابن عابدين (1 / 553). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (2 / 180). 


(�) انظر: إعلام الساجد (ص365). 


(�) الفروع لابن مفلح (1 / 583)، والإنصاف (2 / 219). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 236). 


(�) انظر: المبسوط للسرخسي (1 / 1/ 135)، وحاشية ابن عابدين (1 / 552). 


(�) المدونة الكبرى (1 / 89 ـ 90). 


(�) الأم للشافعي (1 / 154). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (2 / 180). 


(�) الفروع لابن مفلح (1 / 582). 


(�) الإنصاف (2 / 219 ـ 220). 


(�) الترمذي الصلاة (220)، أحمد (3/85). 


(�) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (2 / 6ـ8). 


(�) الترمذي الصلاة (220)، أحمد (3/85). 


(�) انظر: المحلى لابن حزم (4 / 236). 


(�) الكافي لابن عبد البر (1 / 220). 


(�) حاشية ابن عابدين (1 / 553). 


(�) البخاري ك الأذان ب 30 فضل صلاة الجماعة، وانظر: فتح الباري (2 / 131). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 236 ـ 237)، والمصنف لابن أبي شيبة (2 / 320). 


(�) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. أحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى، وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، وأحد السابقين البدريين. له عدة أحاديث. روى عنه: ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وبنوه: إبراهيم وحميد وأبو سلمة وعمرو ومصعب، وغيرهم. توفي سنة 33هـ، وعاش 75 سنة. وخلف ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس. انظر: سير أعلام النبلاء (1 / 68)، وطبقات ابن سعد (3 / 87)، وتهذيب التهذيب (6 / 244). 


(�) البداية والنهاية لابن كثير (5 / 26). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 553). 


(�) المبسوط للسرخسي (1 / 1/ 135). 


(�) البداية والنهاية لابن كثير (5 / 26). 


(�) البخاري الأدب (5762)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (781)، الترمذي الصلاة (450)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1599)، أبو داود الصلاة (1447)، أحمد (5/186)، مالك النداء للصلاة (293)، الدارمي الصلاة (1366). 


(�) انظر: المبسوط للسرخسي (1 / 1/ 136). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 553). 


(�) انظر: الإنصاف للمرداوي (2 / 219 ـ 220). 


(�) انظر: بداية المجتهد (1 / 142)، وموسوعة الإجماع (1 / 670). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (4 / 243). 


(�) الكافي لابن عبد البر (1 / 220). 


(�) الإنصاف للمرداوي (2 / 217). 


(�) أحكام القرآن لابن العربي (4 / 1928)، والتمهيد لابن عبد البر (4 / 247)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4 / 8/ 257). 


(�) المبسوط للسرخسي (1 / 1/ 174 ـ 175). 


(�) المدونة الكبرى (1 / 89)، وبداية المجتهد (1 / 142). 


(�) الأم للشافعي (1 / 154). 


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر (4 / 247)، والكافي له أيضًا (1 / 220). 


(�) الترمذي الصلاة (220)، أحمد (3/85). 


(�) مسلم المساجد ومواضع الصلاة (648)، الترمذي الصلاة (176)، أبو داود الصلاة (431)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1256)، أحمد (5/160). 


(�) مسلم المساجد ومواضع الصلاة (648)، الدارمي الصلاة (1227). 


(�) مسلم (1 / 448) رقم 648، ورقم 1837، ورواه أبو داود ك الصلاة رقم 431، والترمذي ك الصلاة رقم 176، والنسائي (2 / 75). 


(�) انظر: المستصفى للغزالي (2 / 2). 


(�) فرائصهما: جمع فريصة. وهي لحمة بين الجنب والكتف. انظر: مختار الصحاح (498). 


(�) أبو داود ك الصلاة رقم 575 ـ 756 ب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة، والترمذي ك الصلاة ب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة رقم 219، والنسائي (2 / 112 ـ 113). 


(�) الترمذي الصلاة (219)، النسائي الإمامة (858)، أحمد (4/161). 


(�) هو: محجن بن الأدرع الأسلمي المدني، كان قديم الإسلام. روى عن النبي وروى عنه: حنظلة بن علي الأسلمي، ورجاء بن أبي رجاء، وعبد الله بن شقيق. سكن البصرة واختط مسجدها، وعمر طويلاً، ومات في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر: الإصابة (3 / 366 ـ 367)، والاستيعاب (3 / 412). 


(�) الموطأ (1 / 132) ك صلاة الجماعة ب إعادة الصلاة مع الإمام. النسائي (2 / 112)، ورواه أحمد في مسنده (4 / 34)، والحاكم في مستدركه (1 / 244). وإسناده صحيح. 


(�) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2 / 27 ـ 34). 


(�) الترمذي الصلاة (470)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679)، أبو داود الصلاة (1439). 


(�) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار (3 / 49)، قد بحثت عنه بهذا النص عند الشيخين فلم أعثر عليه. 


(�) البخاري الجمعة (946)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749)، الترمذي الصلاة (437)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694)، أبو داود الصلاة (1421)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1175)، أحمد (2/71)، مالك النداء للصلاة (269)، الدارمي الصلاة (1458). 


(�) البخاري ك الوتر ب1 ما جاء في الوتر رقم 990، وصحيح مسلم (1 / 516) رقم 749، وانظر: منتقى الأخبار (3 / 34). 


(�) البخاري الجمعة (946)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (749)، الترمذي الصلاة (437)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1694)، أبو داود الصلاة (1421)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1175)، أحمد (2/71)، مالك النداء للصلاة (269)، الدارمي الصلاة (1458). 


(�) المبسوط للسرخسي (1 / 1/ 175 ـ 176). 


(�) انظر: الموطأ (1 / 133)، وجامع الأصول لابن الأثير (5 / 658). 


(�) قال في اللسان (1 / 344): البلاط الأرض. وقيل: الأرض المستوية الملساء، والحجارة المفروشة في الدار بلاط. 


(�) أبو داود الصلاة (579)، أحمد (2/19). 


(�) أبو داود ك الصلاة ب إذا صلى ثم أدرك الجماعة يعيد رقم 579، والنسائي (2 / 114)، وأحمد في مسنده (2 / 19 ـ 41) وإسناده حسن. وانظر: عون المعبود (2 / 286)، ونيل الأوطار (4 / 47)، وتحفة الأحوذي (2 / 11ـ 12). 


(�) أحكام القرآن لابن العربي (4 / 1928)، وانظر: تفسير القرطبي (4 / 8/ 257). 


(�) الإنصاف للمرداوي (2 / 217). 


(�) الفروع لابن مفلح (1 / 572 ـ 573). 


(�) انظر: الفتاوى لابن تيمية (23 / 261 ـ 263)، والإنصاف (2 / 217 ـ 218)، والتمهيد لابن عبد البر (4 / 243). 


(�) الفروع لابن مفلح (1 / 590). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (1 / 629)، وحاشية الروض المربع لابن قاسم (2 / 357)، والمحلى لابن حزم (4 / 402)، والفتاوى لابن تيمية (24 / 14). 


(�) انظر: الغاية القصوى في دراية الفتوى لعبد الله بن عمر البيضاوي. تحقيق: علي داغي (1 / 184)، والمستصفى (2 / 362 ـ 363). 


(�) انظر: الاعتصام للشاطبي (2 / 249 ـ 266)، والفتاوى لابن تيمية (23 / 112)، ومختصر منهاج القاصدين لأحمد المقدسي (ص32) ط: الخامسة. 


(�) انظر: المستصفى (2 / 402 ـ 405)، والفقيه والمتفقه (ص66ـ 68). 


(�) انظر: أحكام الصلاة لابن القيم (ص34ـ 35)، وحاشية الجمل على الجلالين (3 / 70)، والمحلى لابن حزم (2 / 242)، ومسند الإمام أحمد (5 / 238)، ومجمع الزوائد للهيثمي (1 / 295). 


(�) سورة الماعون: الآيتان 4 - 5. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (8 / 514 ـ 515)، ومسند الإمام أحمد (2 / 212). 


(�) قواعد ابن رجب (ص6و314). 


(�) الجبان والجبانة: قال في لسان العرب (1 / 540): الجَبّان والجَبّانة ـ بالتشديد: الصحراء. وقال ابن شميل: الجَبّانة ما استوى من الأرض وملس ولا شجر فيه، وكل صحراء جبانة. 


(�) انظر: المبسوط (1 / 2/ 39)، والكافي لابن عبد البر (1 / 248)، وموسوعة الإجماع لسعدي أبو حبيب (1 / 682). 


(�) انظر: الفروع لابن مفلح (2 / 87 ـ 109). 


(�) أبو داود الصلاة (1160)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1313). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (4 / 23)، وانظر: بذل المجهود في حل أبي داود (6 / 312)، وشرح السنة للبغوي (4 / 293). 


(�) الأم للشافعي (1 / 234). 


(�) الإنصاف (2 / 452). 


(�) الفروع لابن مفلح (2 / 139). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 171)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 399)، وجواهر الإكليل (1 / 93)، وحاشية قليوبي وعميرة (1 / 268). 


(�) انظر: فتح الباري (2 / 501)، وشرح النووي على صحيح مسلم (2 / 549)، والمجموع شرح المهذب للنووي (5 / 9/ 8). 


(�) انظر: الإنصاف (2 / 442)، والفروع لابن مفلح (2 / 151)، والفتاوى لابن تيمية (23 / 112ـ 134)، والمجموع للنووي (5 / 51)، والأم للشافعي (1 / 242)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 401). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 165). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (3 / 317). 


(�) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (2 / 56)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 402)، والإنصاف (2 / 442)، والفروع (2 / 151). 


(�) البخاري الجمعة (1007)، النسائي الكسوف (1472)، أبو داود الصلاة (1180)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1263)، مالك النداء للصلاة (446)، الدارمي الصلاة (1527). 


(�) البخاري ك الكسوف ب12 صلاة الكسوف في المسجد رقم 1056، وصحيح مسلم (2 / 621) رقم 903، وانظر: فتح الباري (2 / 544). 


(�) مسلم الكسوف (901)، أبو داود الصلاة (1180)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1263)، مالك النداء للصلاة (446). 


(�) مسلم الكسوف (903). 


(�) البخاري الجمعة (1010)، مسلم الكسوف (912)، النسائي الكسوف (1503). 


(�) البخاري الجمعة (997)، مسلم الكسوف (901)، النسائي الكسوف (1500)، أبو داود الصلاة (1177)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1263)، أحمد (6/164). 


(�) صحيح مسلم (2 / 618 ـ 626) رقم 901 ـ 907، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2 / 563)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2 / 309 ـ 311)، ونيل الأوطار للشوكاني (4 / 304)، وروى أبو داود نحوه انظر عون المعبود (4 / 24). 


(�) البخاري الجمعة (993)، النسائي الكسوف (1463)، أحمد (5/37). 


(�) الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد (6 / 176 ـ 177). 


(�) مسلم الكسوف (901)، أبو داود الصلاة (1180)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1263)، مالك النداء للصلاة (446). 


(�) البخاري الجمعة (997)، مسلم الكسوف (901)، أحمد (6/164). 


(�) أحمد (5/428). 


(�) تصحيح الفروع للمرداوي المطبوع مع الفروع (2 / 256). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (6 / 344). 


(�) الأم للشافعي (1 / 270ـ 271)، المجموع للنووي (5 / 162)، وانظر: إعلام الساجد للزركشي (ص351). 


(�) الفروع لابن مفلح (2 / 256)، والإنصاف (2 / 538). 


(�) المبسوط للسرخسي (1 / 2/ 68)، وحاشية ابن عابدين (2 / 224). 


(�) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام (2 / 90). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 177)، وانظر: بداية المجتهد (1 / 242). 


(�) فتح الباري لابن حجر (3 / 198). 


(�) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، سمع عكرمة وشرحبيل بن سعد ونافع العمري وابن شهاب الزهري، وغيرهم. وروى عنه: ابن المبارك ويحيى القطان ووكيع والقعنبي، فضله بعض العلماء على مالك بن أنس. ولد سنة 80 ـ وهو ثقة. توفي سنة 159 هـ، قيل: إنه ألف كتابًا في السنن. انظر: سير أعلام النبلاء (7 / 139)، ووفيات الأعيان (4 / 183). 


(�) هو: سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو إسحاق القرشي، أحد العشرة، خال النبي وأحد السابقين الأولين، شهد بدرًا وغيرها، وأحد الستة أهل الشورى. له في الصحيحين خمسة عشر حديثًا. توفى وهو ابن اثنتين وثمانين سنة في سنة 56 هـ، وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (1 / 92)، وتهذيب التهذيب (3 / 483)، وشذرات الذهب (1 / 61). 


(�) هو: سهيل بن بيضاء، صحابي جليل، شهد بدرًا وأحدًا، وكان عمره حين شهد بدرًا أربعًا وثلاثين سنة. مات بعد رجوع النبي من تبوك، ولم يعقب نسلاً، يكنى أبا موسى، هاجر إلى الحبشة الهجرتين، وله أخوان صحابيان، هما: سهل وصفوان، وبيضاء أمهم اسمها: دعد بنت جحدم الفهرية، وأبوهم هو: وهب بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك. انظر: سير أعلام النبلاء (1 / 384)، وطبقات ابن سعد (3 / 302). 


(�) صحيح مسلم (2 / 668 ـ 669) رقم 973، وشرح النووي على مسلم (2 / 632). 


(�) مسلم الجنائز (973)، الترمذي الجنائز (1033)، النسائي الجنائز (1968)، أبو داود الجنائز (3190)، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1518)، أحمد (6/79)، مالك الجنائز (538). 


(�) هو: المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني، أحد الثقات، أرسل عن عمر بن الخطاب وغيره، ولم يدرك عائشة، وحدث عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وجابر. وروى عنه: ابناه الحكم وعبد العزيز وابن جرير والأوزاعي وغيرهم. كان حيًا في حدود سنة 120هـ، وقال ابن سعد: لا يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل كثيرًا. انظر: سير أعلام النبلاء (5 / 317)، وتهذيب التهذيب (10 / 178). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (3 / 364)، ونيل الأوطار للشوكاني (5 / 79). 


(�) الموطأ لمالك (1 / 230)، وانظر: جامع الأصول (6 / 233). 


(�) فتح الباري لابن حجر (3 / 198)، وانظر: موسوعة الإجماع (1 / 682) تأليف: سعدي أبو حبيب. 


(�) أبو داود الجنائز (3191)، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1517)، أحمد (2/455). 


(�) أبو داود ك الجنائز ب الصلاة على الجنازة في المسجد رقم 3191، وأحمد في مسنده (2 / 444)، والبيهقي في سننه (4 / 51)، ورواه عبد الرزاق في مصنفه رقم 6579، وابن ماجه رقم 1517، والحديث ضعيف؛ لأن فيه صالحًا مولى التوأمة، وهو ـ رحمه الله ـ مختلف في عدالته. قال النووي في المجموع (5 / 162): " هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. انظر: بذل المجهود (14 / 158)، وشرح السنة للبغوي (5 / 352)، وجامع الأصول لابن الأثير (6 / 236). 


(�) هو: أصحمة ملك الحبشة، معدود في الصحابة - رضي الله عنهم - وكان ممن حسن إسلامه، ولم يهاجر، ولا له رؤية، ولا رواية، فهو تابعي من وجه، صحابي من وجه. وقد توفي في حياة النبي فصلى عليه بالناس صلاة الغائب؛ حيث قال: " مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة ". ولم يثبت أنه صلى عليه الصلاة والسلام على غائب سواه، وسبب ذلك: أنه مات بين قوم نصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه؛ لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر، وأصحمة بالعربي: عطية، ووفاته سنة تسع من الهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء (1 / 428)، والإصابة (1 / 177)، ومجمع الزوائد (9 / 419). 


(�) البخاري ك الجنائز ب60 الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد رقم 1327، وانظر: فتح الباري (3 / 199). 


(�) انظر: المبسوط للسرخسي (1 / 2/ 68). 


(�) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1 / 147 ـ 151) تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد. 


(�) هو: إسماعيل بن أبان الكوفي الغنوي الحناط، لا الوراق، كذاب، قاله الذهبي، فهو متروك. انظر: المغني في الضعفاء (1 / 77). 


(�) الموطأ لمالك (1 / 230)، وانظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (2 / 89 ـ 90). 


(�) انظر: ميزان الاعتدال (2 / 302). 


(�) تهذيب ابن القيم مع مختصر سنن أبي داود (4 / 325)، وانظر: المغني لابن قدامة (2 / 493). 


(�) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي من ولد زيد بن الخطاب. له مصنفات عديدة، منها: غريب الحديث، وأعلام السنن، ومعالم السنن، وشرح البخاري. وكان ثقة ثبتًا، أخذ الفقه عن أبي علي بن أبي هريرة والقفال، وغيرهما. وروى عنه: الحاكم والإسفراييني. توفي سنة 388هـ. انظر: مقدمة مختصر سنن أبي داود (1 / 2). 


(�) معالم السنن للخطابي مع مختصر سنن أبي داود (4 / 325)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2 / 633)، والمجموع للنووي (5 / 164). 


(�) مسلم الجمعة (881)، الترمذي الجمعة (523)، النسائي الجمعة (1426)، أبو داود الصلاة (1131)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1132)، أحمد (2/442)، الدارمي الصلاة (1575). 


(�) صحيح مسلم (2 / 600). 


(�) صحيح ابن خزيمة (3 / 183). 


(�) البخاري الصلاة (481)، النسائي الأذان (682)، أحمد (3/129). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 95 الصلاة إلى الأسطوانة رقم 503. 


(�) مسلم صلاة المسافرين وقصرها (837). 


(�) صحيح مسلم (1 / 573) رقم 387. 


(�) مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710)، الترمذي الصلاة (421)، النسائي الإمامة (865)، أبو داود الصلاة (1266)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151)، أحمد (2/455)، الدارمي الصلاة (1448). 


(�) صحيح مسلم (1 / 493) رقم 710. 


(�) انظر: الفتاوى لابن تيمية (23 / 127)، والمغني لابن قدامة (2 / 180)، وإعلام الموقعين لابن القيم (2 / 375). 


(�) الأم للشافعي (1 / 142 ـ 145). 


(�) الإنصاف للمرداوي (2 / 178). 


(�) إعلام الساجد للزركشي (ص377 ـ 379). 


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 314). 


(�) الإنصاف للمرداوي (2 / 178). 


(�) البخاري الصلاة (422)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (777)، الترمذي الصلاة (451)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1598)، أبو داود الصلاة (1448)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1377)، أحمد (2/6). 


(�) البخاري ك التهجد ب37 التطوع في البيت رقم 1187، وصحيح مسلم (1 / 538) رقم 777. 


(�) البخاري الأدب (5762)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (781)، الترمذي الصلاة (450)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1599)، أبو داود الصلاة (1447)، أحمد (5/182)، مالك النداء للصلاة (293)، الدارمي الصلاة (1366). 


(�) سيأتي بتمامه قريبًا. 


(�) مسلم صلاة المسافرين وقصرها (778)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1376)، أحمد (3/316). 


(�) صحيح مسلم (1 / 539) رقم 779. 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 245). 


(�) هو: كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي، شاعر رسول الله وصاحبه، وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم، شهد العقبة. وله: عدة أحاديث تبلغ الثلاثين، اتفقا على ثلاثة منها، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديثين. وروى عنه: بنوه عبد الله، وعبيد الله، وعبد الرحمن، ومحمد، ومعبد، وآخرون. انظر: سير أعلام النبلاء (2 / 523)، وتهذيب التهذيب (8 / 440 ـ 441)، والإصابة (9 / 304)، وشذرات الذهب (9 / 56). 


(�) البخاري الجهاد والسير (2922)، مسلم التوبة (2769)، الترمذي تفسير القرآن (3102)، أحمد (6/390). 


(�) مسلم صلاة المسافرين وقصرها (716)، أبو داود الجهاد (2781)، الدارمي الصلاة (1520). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 59 الصلاة إذا قدم من سفر، ومسلم (1 / 496)، وانظر: فتح الباري (1 / 537)، وشرح النووي على مسلم (2 / 366). 


(�) البخاري الجهاد والسير (2922)، مسلم التوبة (2769)، الترمذي تفسير القرآن (3102)، أحمد (6/390). 


(�) البخاري الصلاة (432)، مسلم الرضاع (715). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 59 رقم 443، وصحيح مسلم (1 / 495) رقم 715، وانظر: فتح الباري (6 / 134). 


(�) مسلم صلاة المسافرين وقصرها (715)، أحمد (3/302). 


(�) البخاري البيوع (1991)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (715). 


(�) صحيح مسلم (1 / 495) رقم 715 ـ 716. 


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2 / 366 ـ 367)، والمجموع للنووي (2 / 181، 4 / 255)، وانظر: شرح السنة للبغوي (11 / 186 ـ 190)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 314)، وإعلام الساجد للزركشي (ص350)، وفتح الباري (1 / 537). 


(�) حاشية ابن عابدين (2 / 45). 


(�) المجموع للنووي (3 / 484 ـ 485). 


(�) الفروع مع تصحيحه (1 / 549 ـ 550). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (8 / 120). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 222). 


(�) الأم للشافعي (1 / 142). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 222). 


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 315). 


(�) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن، مولى خالد بن ثابت أبو الحارث. ولد بقرقشندة سنة 93 هـ، وثقه أحمد وابن سعد. كانت له كل يوم أربعة مجالس. روى عن: عطاء، وابن أبي مليكة. وأخذ عنه:الهروي وأبو داود. توفي سنة 175 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (8 / 136)، وتهذيب التهذيب (8 / 459)، وميزان الاعتدال (3 / 423). 


(�) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفي. ولد بمصر سنة 237هـ. خاله المزني. وله مؤلفات، منها: مشكل الآثار، ومعاني الآثار، والعقيدة الطحاوية. توفي سنة 321هـ. انظر: وفيات الأعيان (1 / 71)، والأعلام للزركلي (1 / 196). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (8 / 117 ـ 120). 


(�) النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1606)، أحمد (4/272). 


(�) الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد (10 / 285). 


(�) صحيح ابن خزيمة (3 / 337). قال الألباني: إسناده حسن ورواه النسائي 2 / 165. 


(�) كمن: أي اختفى. مختار الصحاح (ص579). 


(�) صحيح مسلم (1 / 524) رقم 178 ـ 761. 


(�) صحيح ابن خزيمة (3 / 338). 


(�) البخاري صلاة التراويح (1908)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (761)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1604)، أبو داود الصلاة (1373)، مالك النداء للصلاة (250). 


(�) الفتاوى لابن تيمية (21 / 319). 


(�) هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، سيد القراء، المقرئ البدري أبو منذر الأنصاري، ويكنى أبا الطفيل. شهد العقبة وبدرًا، وجمع القرآن في حياة النبي وعرض على النبي وحفظ عنه علمًا مباركًا، وكان رأسًا في العلم والعمل. حدث عنه: بنوه محمد والطفيل وعبد الله، وأنس بن مالك وابن عباس، وغيرهم، مات سنة 32هـ. وقيل: سنة 22 هـ. وقيل: سنة 19 هـ. وقيل: سنة 19 هـ انظر: سير أعلام النبلاء (1 / 389)، والاستيعاب (1 / 126)، والإصابة (1 / 26). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (4 / 253). 


(�) صحيح ابن خزيمة (3 / 339) وفيه مسلم بن خالد ضعيف. 


(�) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة، شيخ المقرئين والفرضيين. مفتي المدينة أبو سعيد وأبو خارجة كاتب الوحي. وهو الذي تولى قسمة الغنائم يوم اليرموك، وكان أحد الأذكياء، أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة، فأمره النبي أن يتعلم خط اليهود، ليقرأ له كتبهم. قال: " فإني لا آمنهم ". توفي سنة 45هـ. وقيل: 55 هـ، وقيل: إحدى وخمسين هجرية. انظر: سير أعلام النبلاء (2 / 426)، وتهذيب التهذيب (2 / 399)، والإصابة (4 / 41)، وشذرات الذهب (1 / 54). 


(�) حجيرة: تصغير حجرة، والخصفة أو الحصير معناهما واحد، والمراد حَوَّط موضعًا بحصير ليصلي فيه، ولا يمر بين يديه أحد. انظر: مختار الصحاح (ص139 ـ 177). 


(�) حصبوا الباب: أي رموه بالحصباء وهي الحصى الصغار تنبيهًا له. انظر: مختار الصحاح (ص139). 


(�) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6860)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1599)، أحمد (5/182). 


(�) صحيح مسلم (1 / 539) رقم 781. 


(�) البخاري الأدب (5762)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (781)، الترمذي الصلاة (450)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1599)، أبو داود الصلاة (1447)، أحمد (5/186)، مالك النداء للصلاة (293)، الدارمي الصلاة (1366). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (8 / 116 ـ 117). 


(�) هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة أبو عبد الله. حدث عنه: الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، والجعيد بن عبد الرحمن، وابنه عبد الله بن السائب، شهد مقتل عبد الله بن خطل يوم الفتح وهو صغير. توفي سنة 94 هـ، وقيل: 91 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (3 / 437)، وتهذيب (3 / 450). 


(�) مصنف ابن أبي شيبة (2 / 245 ـ 246). 


(�) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (3 / 8 ـ 9). 


(�) شرح النووي على مسلم (2 / 365)، والمجموع للنووي (2 / 281). 


(�) فتح الباري لابن حجر (1 / 537). 


(�) شرح النووي على مسلم (2 / 365)، وفتح الباري (1 / 537)، وبداية المجتهد (1 / 208). 


(�) نيل الأوطار للشوكاني (3 / 347). 


(�) هو: أبو قتادة ربعي الأنصاري السلمي، فارس رسول الله شهد أحدًا والحديبية. وله عدة أحاديث. مات وهو ابن سبعين سنة، وكأنه ابن خمس عشرة سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (2 / 449)، وتهذيب التهذيب (12 / 204)، والإصابة (11 / 302). 


(�) البخاري الجمعة (1114)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714)، الترمذي الصلاة (316)، النسائي المساجد (730)، أبو داود الصلاة (467)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013)، أحمد (5/305)، الدارمي الصلاة (1393). 


(�) البخاري ك التهجد. ما جاء في التطوع مثنى. رقم 1163، وانظر: فتح الباري لابن حجر (1 / 537، 3 / 48). 


(�) مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714). 


(�) البخاري الصلاة (433)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714)، الترمذي الصلاة (316)، النسائي المساجد (730)، أحمد (5/305)، الدارمي الصلاة (1393). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 60 إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. رقم 444، ومسلم (1 / 495) رقم 714، وانظر: شرح النووي على مسلم (2 / 365). 


(�) هو: ضمام بن ثعلبة السعدي، قال فيه عمر: ما رأيت أحدًا أحسن مسألة، ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة، قدم سنة تسع للهجرة على النبي ثم ذهب إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا من يومهم؛ لأنه كان مطاعًا. قال ابن عباس: فما سمعنا بوفد قط كان أفضل منه. انظر: الإصابة (2 / 210)، والاستيعاب لابن عبد البر (2 / 314). 


(�) البخاري ك الإيمان، ك الزكاة ب1 وجوب الزكاة، وصحيح مسلم (1 / 41) رقم 12. 


(�) هو: زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري، حدث عن والده أسلم مولى عمر، وعن عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وغيرهم. وحدث عنه: مالك والثوري والأوزاعي، وغيرهم. وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله توفي سنة 136 هـ انظر: سير أعلام النبلاء (5 / 316)، وتهذيب التهذيب (3 / 395)، وشذرات الذهب (1 / 194). 


(�) هو: عطاء بن أبي رباح أبو محمد، مفتي الحرم. حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبي هريرة وابن عباس. وعنه: مجاهد وعروة وعبيد بن عمير وأبو الزبير والزهري وقتادة، فاق عطاء أهل مكة في الفتيا، عاش 88 سنة ومات سنة 114 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (5 / 78)، وطبقات ابن سعد (5 / 467). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (1 / 341)، وشرح السنة للبغوي (2 / 366)، وانظر: حاشية ابن عابدين (1 / 375)، وحاشية الدسوقي (1 / 314). 


(�) صحيح ابن خزيمة (3 / 163). 


(�) هو: سليك بن عمر أو هدية الغطفاني، صحابي جليل، انظر: الإصابة (2 / 72)، والاستيعاب (2 / 128) ط: الأولى. 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (1 / 340)، وعون المعبود (2 / 133)، وتحفة الأحوذي (2 / 255). 


(�) حديث ابن خزيمة الذي رواه في صحيحه ضعيف؛ لأن في سنده الربيع بن سليمان، وابن وهب، وأسامة متكلم فيهم. 


(�) الأم للشافعي (1 / 198). 


(�) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم أبو محمد الهلالي الكوفي. ولد سنة 107 هـ. سمع من عمرو بن دينار والأسود بن قيس وابن شهاب الزهري، وغيرهم. حدث عنه: الأعمش وابن جريج وشعبة وهم من شيوخه، وغيرهم. قال البخاري: ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. توفي سنة 196 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (8 / 454)، وطبقات ابن سعد (5 / 497). 


(�) هو: مكحول أبو عبد الله، وقيل: أبو أيوب، وقيل: أبو مسلم، أرسل عن النبي وعدة من الصحابة لم يرهم. روى عن طائفة من قدماء التابعين. حدث عنه: الزهري وربيعة الرأي وزيد بن واقد، وعامر الأحول، وابن عون وغيرهم. توفي سنة 118هـ قاله ابن يونس، وقال ابن سعد: مات سنة 116 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (5 / 155)، وطبقات ابن سعد (7 / 453). 


(�) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب بن راهويه، جالس الإمام أحمد، وروى عنه أشياء. ولد سنة 136 هـ، ومات سنة 243هـ بنيسابور. انظر: طبقات الحنابلة (1 / 109). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (2 / 319)، والمجموع للنووي (3 / 384). 


(�) الأم للشافعي (1 / 198). 


(�) الفروع لابن مفلح (2 / 132). 


(�) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، ويقال: شريح بن شراحيل هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمين. روى عن: عمر وعلي وعبد الرحمن بن أبي بكر، وأخذ عنه قيس بن أبي حازم وجماعة. مات سنة 78هـ، وقيل: سنة 80هـ انظر: سير أعلام النبلاء (4 / 100)، ووفيات الأعيان (2 / 460)، وتهذيب التهذيب (4 / 328). 


(�) انظر: المغني (3 / 319)، ونيل الأوطار (3 / 350). 


(�) حاشية ابن عابدين (2 / 18). 


(�) بداية المجتهد لابن رشد (1 / 163)، وتفسير القرطبي (9 / 18 / 117). 


(�) البخاري الجمعة (888)، مسلم الجمعة (875)، الترمذي الجمعة (510)، النسائي الجمعة (1409)، أبو داود الصلاة (1115)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1114)، أحمد (3/308)، الدارمي الصلاة (1555). 


(�) البخاري الجمعة (888)، مسلم الجمعة (875)، الترمذي الجمعة (510)، النسائي الجمعة (1409)، أبو داود الصلاة (1115). 


(�) مسلم الجمعة (875)، أبو داود الصلاة (1116)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1114)، أحمد (3/297). 


(�) صحيح مسلم (2 / 596 ـ 597) رقم 875 (54ـ 60). 


(�) البخاري الجمعة (888)، مسلم الجمعة (875)، الترمذي الجمعة (510)، النسائي الجمعة (1409)، أبو داود الصلاة (1115)، أحمد (3/297). 


(�) البخاري الجمعة (889)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1112)، أحمد (3/297)، الدارمي الصلاة (1555). 


(�) البخاري ك الجمعة ب 32 إذا رأي الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين رقم 930 ـ 931. 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع بذل المجهود (6 / 125 ـ 128)، وصحيح ابن خزيمة (3 / 165)، وانظر: كشف الخفاء والإلباس (1 / 93 ـ 94). 


(�) البخاري الجمعة (892)، مسلم الجمعة (851)، الترمذي الجمعة (512)، النسائي الجمعة (1402)، أبو داود الصلاة (1112)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110)، أحمد (2/272)، مالك النداء للصلاة (232)، الدارمي الصلاة (1548). 


(�) البخاري ك الجمعة ب 36 الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب رقم 394، وصحيح مسلم رقم 851 جـ 1 / 583. 


(�) انظر: نيل الأوطار (3 / 350)، والمغني (3 / 319). 


(�) ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1115). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (3 / 467)، وبذل المجهود (5 / 138 ـ 139) والحديث رواه أحمد والنسائي. 


(�) صحيح ابن خزيمة (3 / 156) وقد صححه الألباني. 


(�) مجمع الزوائد للهيثمي (2 / 184) وقال أيضًا: فيه أيوب بن نهيك، وهو متروك. ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطئ. وقال يخطئ. وقال الذهبي: يروي عن مجاهد، وهو متروك، ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال الأزدي: متروك. انظر: ميزان الاعتدال (1 / 294)، والمغني في الضعفاء (1 / 98). 


(�) سنن الدارقطني (2 / 15 ـ 16). 


(�) المرجع السابق، والتعليق المغني على الدارقطني (2 / 13 ـ 17). 


(�) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (4 / 195). 


(�) انظر: الأحكام للآمدي (1 / 243) تحقيق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وروضة الناظر لابن قدامة (ص109) تحقيق: الدكتور عبد العزيز السعيد. 


(�) انظر: الأحكام للآمدي (4 / 67). 


(�) النسائي الجمعة (1399)، أبو داود الصلاة (1118). 


(�) انظر: المغني (1 / 456)، وحاشية ابن عابدين (2 / 18 ـ 19). 


(�) مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710)، الترمذي الصلاة (421)، النسائي الإمامة (865)، أبو داود الصلاة (1266)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151)، أحمد (2/455)، الدارمي الصلاة (1448). 


(�) صحيح مسلم (1 / 493). 


(�) انظر: الفروع لابن مفلح (2 / 123)، وكشاف القناع (2 / 46). 


(�) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (1 / 386)، وحاشية ابن عابدين (2 / 18). 


(�) المجموع للنووي (3 / 502). 


(�) انظر: الأم للشافعي (1 / 98)، وكشاف القناع (2 / 46). 


(�) انظر: المغني (2 / 296)، (3 / 319)، والمجموع للنووي (4 / 356)، وكشاف القناع (2 / 35)، وقواعد ابن رجب (ص25)، والأم للشافعي (1 / 198)، وإصلاح المساجد للقاسمي (ص92). 


(�) انظر: المجموع للنووي (3 / 502)، وفتح الباري (2 / 412). 


(�) انظر: الفروع لابن مفلح (2 / 123)، وإعلام الساجد (ص350). 


(�) حاشية ابن عابدين (2 / 19). 


(�) الفروع لابن مفلح (2 / 123)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (2 / 449 ـ 450). 


(�) انظر: المجموع للنووي (3 / 502)، وفتح الباري (2 / 412). 


(�) حاشية ابن عابدين (2 / 18 ـ 19). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (2 / 19). 


(�) أوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وعند قيامها إلى زوالها، وبعد العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب. انظر: الفروع لابن مفلح (1 / 572)، وإتحاف المسلمين لما تيسر من أحكام الدين لعبد العزيز بن محمد السلمان (1 / 299) ط: الأولى. 


(�) هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامري الجعدي، من ولد جعدة بن كلاب بن ربيعة، من أهل مصر، وأشهب لقب، واسمه: مسكين. وأدركه الشافعي. ولد سنة 140 هـ، ومات سنة 204 هـ. انظر: الديباج المذهب (1 / 307 ـ 308)، ووفيات الأعيان (1 / 78)، وتهذيب التهذيب (1 / 359). 


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 314). 


(�) المجموع شرح المهذب للنووي (3 / 504). 


(�) الفروع لابن مفلح (2 / 123). 


(�) الفتاوى لابن تيمية (23 / 192). 


(�) حاشية ابن عابدين (2 / 19). 


(�) بداية المجتهد (1 / 208). 


(�) الفروع لابن مفلح (2 / 123). 


(�) انظر: فتح الباري (2 / 412). 


(�) انظر: فتح الباري (1 / 537)، والفتاوى لابن تيمية (23 / 192). 


(�) انظر: الفتاوى لابن تيمية (23 / 194). 


(�) البخاري مواقيت الصلاة (557)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (826)، الترمذي الصلاة (183)، النسائي المواقيت (562)، أبو داود الصلاة (1276)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1250)، أحمد (1/39)، الدارمي الصلاة (1433). 


(�) البخاري ك مواقيت الصلاة ب 30 الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وصحيح مسلم (1 / 567). 


(�) البخاري مواقيت الصلاة (561). 


(�) البخاري ك مواقيت الصلاة ب 31 لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وصحيح مسلم (1 / 567). 


(�) البخاري بدء الخلق (3099)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (829)، أحمد (2/13). 


(�) البخاري ك بدء الخلق ب11 صفة إبليس وجنوده، وصحيح مسلم (1 / 568). 


(�) انظر: لسان العرب (5 / 3982)، ومختار الصحاح (ص589)، وتفسير ابن كثير للآية 23 من سورة النبأ (8 / 329 ـ 330). 


(�) مسلم المساجد ومواضع الصلاة (655)، الترمذي الصلاة (204)، النسائي الأذان (683)، أبو داود الصلاة (536)، ابن ماجه الأذان والسنة فيه (733)، أحمد (2/537). 


(�) صحيح مسلم (1 / 453) رقم 655، ورواه أبو داود رقم 536، والنسائي (2 / 29). 


(�) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (1 / 607) رقم 104، وانظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (1 / 459)، والمغني لابن قدامة (1 / 430). 


(�) ينطف: أي يقطر رأسه ماء نظيفًا انظر: مختار الصحاح (ص666). 


(�) البخاري ك الأذان ب 24 هل يخرج من المسجد لعلة رقم 639، وانظر: فتح الباري (2 / 121). 


(�) البخاري الأذان (628)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (649). 


(�) البخاري ك الأذان ب 30 فضل صلاة الجماعة رقم 647، وانظر: فتح الباري (2 / 109 ـ 131)، وصحيح مسلم (1 / 459 ـ 460) ورقم 496 ـ 274 ـ 275. 


(�) البخاري الصلاة (434)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (649)، النسائي المساجد (733)، أبو داود الصلاة (469)، أحمد (2/290)، مالك النداء للصلاة (382). 


(�) البخاري ك الأذان ب36 من جلس في المسجد ينتظر الصلاة رقم 659. 


(�) البخاري الوضوء (174)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (649)، أبو داود الصلاة (471)، أحمد (2/415). 


(�) صحيح مسلم (1 / 459 ـ 460) رقم 649 ـ 274. 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 134)، والموطأ (1 / 160). 


(�) البخاري الأذان (628)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (649). 


(�) البخاري الصلاة (434)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (649)، النسائي المساجد (733)، أبو داود الصلاة (469)، أحمد (2/290)، مالك النداء للصلاة (382). 


(�) مسلم المساجد ومواضع الصلاة (670)، الترمذي الجمعة (585)، النسائي السهو (1358)، أبو داود الصلاة (1294)، أحمد (5/105). 


(�) صحيح مسلم (1 / 464) رقم 670 ـ 287، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2 / 315). 


(�) انظر: الفتاوى لابن تيمية (10 / 393 ـ 426)، وزاد المعاد لابن القيم (1 / 170 ـ 171)، وإغاثة اللهفان من مصائب الشيطان (1 / 121 ـ 122). 


(�) الإفصاح لابن هبيرة (1 / 255)، والفروع لابن مفلح (3 / 147). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 239). 


(�) سورة النور آية: 36. 


(�) سورة النور: الآية 36. 


(�) مسلم المساجد ومواضع الصلاة (569)، ابن ماجه المساجد والجماعات (765)، أحمد (5/360). 


(�) صحيح مسلم (1 / 393 ـ 397) رقم 569. 


(�) انظر: المجموع للنووي (6 / 446). 


(�) النسائي التطبيق (1112)، أبو داود الصلاة (862)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1429)، أحمد (3/428)، الدارمي الصلاة (1323). 


(�) صحيح ابن خزيمة (2 / 280). 


(�) مسند الإمام أحمد (5 / 447)، وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه تميم بن محمود، فيه لين. انظر: نيل الأوطار (4 / 107)، وسنن الدارمي (1 / 303). 


(�) تنبيه الغافلين لأحمد بن إبراهيم الدمشقي (ص328). 


(�) البخاري الجمعة (869)، مسلم السلام (2177)، الترمذي الأدب (2749)، أحمد (2/124)، الدارمي الاستئذان (2653). 


(�) صحيح مسلم (4 / 1714) رقم 2177 ـ (27). 


(�) مسلم السلام (2177)، أحمد (2/102)، الدارمي الاستئذان (2653). 


(�) المرجع السابق (28). 


(�) البخاري الجمعة (869)، مسلم السلام (2177)، الترمذي الأدب (2749)، الدارمي الاستئذان (2653). 


(�) المرجع السابق (29). 


(�) مسلم السلام (2178)، أحمد (3/295). 


(�) المرجع السابق (4 / 1715) رقم 2178. 


(�) مسلم السلام (2177)، الترمذي الأدب (2749)، أحمد (2/124)، الدارمي الاستئذان (2653). 


(�) مسلم السلام (2179)، أبو داود الأدب (4853)، ابن ماجه الأدب (3717)، أحمد (2/342)، الدارمي الاستئذان (2654). 


(�) صحيح مسلم (4 / 1715) رقم 2180. 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (4 / 414)، ورواه ابن ماجه (2 / 209)، وانظر: تحفة الأحوذي (8 / 24). 


(�) المغني لابن قدامة (2 / 351)، وكشاف القناع (1 / 325). 


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص116). 


(�) سورة الأعراف: الآية 138. 


(�) لسان العرب (4 / 3058)، ومختار الصحاح (ص449)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (4 / 108 ـ 109). 


(�) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (3 / 472)، والفروع (3 / 147)، والإفصاح لابن هبيرة (1 / 255). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (8 / 325)، وحاشية الدسوقي (1 / 541)، وحاشية قليوبي وعميرة (2 / 75)، والفروع لابن مفلح (3 / 152)، الإنصاف (3 / 358)، والمغني لابن قدامة (3 / 197). 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1 / 2/ 333). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (8 / 326)، والأم للشافعي (1 / 105)، والمجموع للنووي (6 / 413). 


(�) كشاف القناع (2 / 347)، والإنصاف (3 / 377)، وانظر: عون المعبود (7 / 143)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (2 / 309). 


(�) الأم للشافعي (1 / 105). 


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 541)، والإنصاف (3 / 368)، وعون المعبود (7 / 143). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (7 / 144 ـ 145) وفيه: عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف لا يعتمد على حفظه، قاله ابن القيم في تهذيبه لأبي داود. 


(�) سورة البقرة آية: 187. 


(�) سورة البقرة: الآية 187. 


(�) التمهيد لابن عبد البر (8 / 326). 


(�) انظر: الفروع لابن مفلح (3 / 152)، ونيل الأوطار للشوكاني (5 / 355). 


(�) هو: محمد بن عمر بن لبابة أبو عبد الله مولى آل عبد الله القرمطي. روى عن عبد الله بن خالد وابن وهب وأبان بن عيسى وأصبغ بن خليل. درس كتب الرأي ستين سنة، وقيل: يختم القرآن في رمضان ستين مرة. يحدث بالمعنى. توفي سنة أربع عشرة وثلاثمائة وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وهو من علماء المالكية. انظر: الديباج المذهب (2 / 189). 


(�) فتح الباري لابن حجر (4 / 272). 


(�) المبسوط للسرخسي (2 / 3/ 119). 


(�) انظر: جواهر الإكليل (1 / 156)، وبداية المجتهد (1 / 313). 


(�) المجموع للنووي (6 / 413)، وشرح النووي على مسلم (3 / 342). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (3 / 189 ـ 190)، والمجموع للنووي (6 / 408). 


(�) سورة البقرة آية: 187. 


(�) سورة البقرة آية: 187. 


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1 / 95)، وأحكام القرآن للجصاص (1 / 245). 


(�) وكف المسجد: أي قطر ماء، لأن السقف كان عريشًا من سعف النخل، ولا يمنع الماء أن يصل إلى ما تحته. انظر: مختار الصحاح (ص734). 


(�) البخاري ك الاعتكاف ب1 الاعتكاف في المساجد رقم 2027، ومسلم (2 / 824) رقم 1167، ورواه أبو داود رقم 2462، وابن ماجه رقم 1771، والنسائي (2 / 44)، والموطأ (1 / 316)، وانظر: فتح الباري (4 / 272)، وتحفة الأحوذي (3 / 515). 


(�) البخاري الاعتكاف (1922)، مسلم الاعتكاف (1172)، الترمذي الصوم (790)، أبو داود الصوم (2462)، أحمد (6/92)، مالك الاعتكاف (699). 


(�) البخاري ك الاعتكاف ب1 الاعتكاف في المساجد كلها رقم 2026، وصحيح مسلم (2 / 830) رقم 1173، وانظر: فتح الباري (4 / 271). 


(�) الطست: إناء يستعمل في استخدام الماء للغسيل ونحوه. انظر: مختار الصحاح (ص392). 


(�) البخاري ك الاعتكاف ب10 اعتكاف المستحاضة رقم 2037، وانظر: فتح الباري (4 / 271)، وعون المعبود (7 / 153). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (3 / 189)، والمجموع للنووي (6 / 408)، وحاشية الروض المربع لابن قاسم (3 / 149). 


(�) انظر: صحيح مسلم (2 / 831)، وفتح الباري (4 / 277)، وشرح النووي على مسلم (3 / 241)، ونيل الأوطار (5 / 363)، وعون المعبود (7 / 153)، وتحفة الأحوذي (3 / 515)، والبخاري ك الاعتكاف ب 6 اعتكاف النساء رقم 2033. 


(�) صحيح مسلم (2 / 830). 


(�) انظر: حاشية الدسوقي (1 / 547)، والفروع (3 / 155)، وكشاف القناع (2 / 352). 


(�) المبسوط للسرخسي (2 / 3/ 119). 


(�) البخاري الاعتكاف (1929)، مسلم الاعتكاف (1173)، النسائي المساجد (709)، أبو داود الصوم (2464)، ابن ماجه الصيام (1771)، أحمد (6/84)، مالك الاعتكاف (699). 


(�) البخاري ك الاعتكاف ب6 اعتكاف النساء رقم 2033، وصحيح مسلم (2 / 831) رقم 1173. 


(�) انظر: فتح الباري (4 / 277)، وشرح النووي على مسلم (3 / 241)، ونيل الأوطار للشوكاني (5 / 363). 


(�) أحكام القرآن للجصاص (1 / 244). 


(�) انظر: المستصفى للغزالي (2 / 319)، والأحكام للآمدي (4 / 67). 


(�) انظر: فتح الباري (4 / 277)، وشرح النووي على مسلم (3 / 241)، ونيل الأوطار للشوكاني (5 / 363). 


(�) كشاف القناع (1 / 426)، ومختصر الخلافيات بتحقيقنا ص420. 


(�) البخاري الأذان (827)، مسلم الصلاة (442)، الترمذي الجمعة (570)، النسائي المساجد (706)، أبو داود الصلاة (568)، ابن ماجه المقدمة (16)، أحمد (2/98)، الدارمي المقدمة (442). 


(�) البخاري ك الأذان ب162 خروج النساء إلى المساجد بالليل رقم 865، وصحيح مسلم (1 / 327) رقم 442، 137. 


(�) البخاري الجمعة (857)، مسلم الصلاة (442)، الترمذي الجمعة (570)، النسائي المساجد (706)، أبو داود الصلاة (568)، ابن ماجه المقدمة (16)، أحمد (2/98). 


(�) البخاري ك الجمعة ب 13 رقم 899، وصحيح مسلم (1 / 327) رقم 442، 139، وانظر: فتح الباري (2 / 382). 


(�) البخاري الجمعة (858). 


(�) البخاري ك الجمعة ب13 رقم 900، وصحيح مسلم (1 / 327) رقم 442 ـ 136، وانظر: فتح الباري (2 / 383). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 273). 


(�) أبو داود الصلاة (565)، أحمد (2/438)، الدارمي الصلاة (1279). 


(�) صحيح ابن خزيمة (3 / 90). 


(�) مسلم الصلاة (443)، النسائي الزينة (5133)، أحمد (6/363). 


(�) صحيح مسلم (1 / 328) رقم 443 ـ 142. 


(�) أبو داود الصلاة (462). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 277). 


(�) الغلس: بفتحتين ظلمة آخر الليل. انظر: مختار الصحاح (ص478). 


(�) البخاري ك الأذان ب165 سرعة انصراف النساء رقم 872، وانظر: فتح الباري لابن حجر (2 / 351). 


(�) البخاري الأذان (675)، النسائي الإمامة (825)، أبو داود الصلاة (789)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (991)، أحمد (5/305). 


(�) البخاري ك الأذان ب65 من أخف الصلاة عند بكاء الصبي رقم 707. 


(�) البخاري الزكاة (1393)، مسلم الإيمان (80). 


(�) صحيح مسلم (1 / 86)، والحديث مختصر، وللبخاري نحوه. انظر: فتح الباري (2 / 345)، والتمهيد لابن عبد البر (3 / 323). 


(�) البخاري الأذان (802)، النسائي السهو (1333)، أبو داود الصلاة (1040)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (932)، أحمد (6/316). 


(�) البخاري ك الأذان ب152 التسليم رقم 837 التسليم رقم 837، وانظر: فتح الباري (2 / 322). 


(�) البخاري ك الأذان ب 163 انتظار الناس قيام الإمام رقم 869، وصحيح مسلم (1 / 329) ورقم 445 ـ 144، وانظر: فتح الباري (2 / 349). 


(�) نيل الأوطار للشوكاني (4 / 16). 


(�) انظر: الفتاوى لابن تيمية (29 / 296)، والجامع لأحكام القرآن (6 / 12 / 279)، والمحلى لابن حزم (4 / 78 ـ 197)، والمجموع للنووي (4 / 82)، وشرح صحيح مسلم للنووي (2 / 82)، والفروع لابن مفلح (1 / 601)، والإنصاف للمرداوي (2 / 56 ـ 212). 


(�) سورة النساء: الآية 140، وانظر: تفسير ابن كثير (4 / 386). 


(�) سورة الأنعام: الآية 68. 


(�) سورة الأنعام آية: 68. 


(�) تفسير ابن كثير (3 / 272 ـ 273 ـ 307)، و (2 / 386 ـ 387). 


(�) الخنا: هو الفحش. انظر: مختار الصحاح (ص192). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 45). 


(�) سورة التوبة: آية 107 - 108. 


(�) سورة التوبة آية: 107. 


(�) سورة التوبة آية: 108. 


(�) انظر: المحلى لابن حزم (4 / 42). 


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3 / 1012)، وتفسير ابن كثير (4 / 148 ـ 150)، وسيرة ابن هشام (2 / 530)، وتفسير الطبري (14 / 468)، وفتح القدير للشوكاني (2 / 403). 


(�) الترمذي الصلاة (320)، النسائي الجنائز (2043)، أبو داود الجنائز (3236)، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575)، أحمد (1/337). 


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1 / 253)، والفتاوى لابن تيمية (20 / 525)، (21 / 319 ـ 322)، وحاشية الروض المربع (1 / 537)، وكشاف القناع (1 / 295). 


(�) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (1 / 147)، والمحلى لابن حزم (5 / 141 ـ 155 ـ 162)، والإنصاف (2 / 531 ـ 532). 


(�) حاشية ابن عابدين (1 / 380). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 90). 


(�) الأم للشافعي (1 / 92). 


(�) المغني لابن قدامة (2 / 67). 


(�) المرجع السابق. 


(�) الإنصاف (1 / 489)، وكشاف القناع (1 / 294). 


(�) مسلم المساجد ومواضع الصلاة (522)، أحمد (5/383). 


(�) الترمذي الصلاة (317)، أبو داود الصلاة (492)، ابن ماجه المساجد والجماعات (745). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (5 / 220). 


(�) الترمذي الصلاة (317)، أبو داود الصلاة (492)، ابن ماجه المساجد والجماعات (745). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) الترمذي الصلاة (317)، أبو داود الصلاة (492)، ابن ماجه المساجد والجماعات (745). 


(�) الترمذي الصلاة (320)، النسائي الجنائز (2043)، أبو داود الجنائز (3236)، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575)، أحمد (1/337). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) المغني لابن قدامة (2 / 67). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 380)، والأم للشافعي (2 / 92)، وحاشية الروض المربع لابن قاسم (1 / 537)، وكشاف القناع (1 / 295). 


(�) المزبلة: اسم للأرض التي سمدت، واسم لموضع الزبل وهو السرقين، وقيل: السرجين، والمراد بها هنا: موضع القمامة والسماد. مختار الصحاح (ص268). 


(�) المجزرة: هي المواضع التي تنحر فيها الإبل والبقر والشياه، وتسمى المجازر، والجزر: هو القطع. انظر: مختار الصحاح (ص102). 


(�) مسلم الحيض (360)، أحمد (5/92). 


(�) صحيح مسلم (1 / 275) رقم 360. 


(�) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (2 / 327). 


(�) أبو داود الطهارة (184)، أحمد (4/288). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 159). 


(�) لسان العرب (4 / 3000)، وانظر القاموس المحيط (4 / 248). 


(�) حاشية ابن عابدين (1 / 380). 


(�) انظر: الفتاوى لابن تيمية (20 / 525)، (21 / 319 ـ 322)، وإغاثة اللهفان (1 / 253). 


(�) الترمذي الصلاة (317)، أبو داود الصلاة (492)، ابن ماجه المساجد والجماعات (745). 


(�) تقدم تخريجه. 


(�) الحش: هو البستان، وهو مكان قضاء الحوائج؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. انظر: مختار الصحاح (ص137). 


(�) الكنيف: والمراد به هنا: المكان الذي يستتر به لقضاء الحاجة. انظر: مختار الصحاح (ص580). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 380)، وكشاف القناع (1 / 294)، والفتاوى لابن تيمية (20 / 524). 


(�) سورة طه: الآية 14. 


(�) المغني لابن قدامة (2 / 68). 


(�) أحكام القرآن لابن العربي (3 / 1134). 


(�) حاشية ابن قاسم (1 / 541)، وأحكام القرآن لابن العربي (3 / 1134). 


(�) الترمذي الصلاة (346)، ابن ماجه المساجد والجماعات (746). 


(�) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (2 / 323) وفي سنده: زيد بن جبيرة. قال البخاري: منكر الحديث. فهذا الحديث ضعيف. 


(�) الترمذي الصلاة (346)، ابن ماجه المساجد والجماعات (746). 


(�) هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني. روى عن نافع وجماعة. ضعفه ابن المديني، وقال أحمد: لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي. مات سنة 173 هـ. انظر: ميزان الاعتدال (2 / 465). 


(�) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (2 / 324 ـ 325). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (5 / 226). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 82). 


(�) ميزان الاعتدال للذهبي (2 / 99 ـ 100)، والمغني في الضعفاء (1 / 245). 


(�) حاشية ابن عابدين (1 / 380). 


(�) أرض السباخ: هي أرض ذات ملح ونز. انظر: مختار الصحاح (ص282). 


(�) الساباط: هو سقيفة بين حائطين. انظر: مختار الصحاح (ص283). 


(�) انظر: جامع الأصول (5 / 479)، والإنصاف للمرداوي (1 / 496)، وحاشية ابن عابدين (1 / 379 ـ 541)، وقواعد ابن رجب (ص12)، والمغني لابن قدامة (2 / 72)، وتحفة الأحوذي (2 / 326). 


(�) البخاري ك الصلاة ب53 الصلاة في مواضع الخسف والعذاب رقم 433، وانظر: عون المعبود (2 / 156). 


(�) فتح الباري (1 / 530). 


(�) معالم السنن للخطابي بهامش عون المعبود (2 / 159). 


(�) هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان. ولد سنة 95 هـ. سمع من عطاء بن أبي رباح، وعبد الرحمن بن هرمز، وعنه: عمرو بن الحارث والأوزاعي. قال النسائي: ليس بثقة. وقال أحمد بن حنبل: من كتب عن ابن لهيعة قديمًا فسماعه صحيح. توفي سنة 174 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (8 / 11ـ 30)، ووفيات الأعيان (3 / 38)، وميزان الاعتدال (2 / 475). 


(�) يحيى بن أزهر: روى عنه: ابن وهب، لا يعرف، وهو مقل. انظر: المغني في الضعفاء (2 / 730). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (5 / 224). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 82). 


(�) انظر: مختار الصحاح (ص475). 


(�) المغني لابن قدامة (5 / 238). 


(�) المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي (13 / 282). 


(�) المغني لابن قدامة (5 / 238)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة (3 / 185)، والمدونة الكبرى لمالك (5 / 341 ـ 342). 


(�) سورة النساء: الآية 29. 


(�) البخاري الأضاحي (5230)، مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679)، أحمد (5/37)، الدارمي المناسك (1916). 


(�) صحيح مسلم (3 / 1306) رقم 1679 ـ 30. 


(�) المجموع للنووي (3 / 154). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 381)، والمدونة (1 / 151)، وأحكام القرآن لابن العربي (3 / 1134)، والمحلى لابن حزم (4 / 33)، والمغني (2 / 74)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (1 / 540). 


(�) المجموع للنووي (3 / 154)، والمستصفى للغزالي (2 / 24 ـ 366). 


(�) الإنصاف للمرداوي (1 / 491). 


(�) غاية المنتهى (1 / 116 ـ 117)، والفروع (1 / 332)، والإنصاف (1 / 491 ـ 492). 


(�) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1 / 156). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (2 / 74)، وأحكام القرآن لابن العربي (3 / 1134)، والمجموع للنووي (3 / 154). 


(�) كشاف القناع (1 / 295 ـ 296). 


(�) قال الشافعي في الرسالة (ص343ـ 351): صفة نهي الله ونهي رسوله يجمع نهيه معنيين: - أحدهما: أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرمًا، لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه، أو على لسان نبيه، فإذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم، لا وجه له غير التحريم، إلا أن يكون على معنى كما وصفت. ثم ذكر الثاني فقال: فإن قال قائل: ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله؟ فهو ـ إن شاء الله ـ مثل ما نهى رسول الله أن يشتمل الرجل على الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيًا بفرجه إلى السماء، وأنه أمر غلامًا أن يأكل مما بين يديه، ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة. فلما كان الثوب مباحًا للابس والطعام مباحًا لآكله حتى يأتي عليه كله ـ إن شاء الله ـ. فهو نهى فيها عن شيء أن يفعله، وأمر فيها بأن يفعل شيئًا غير الذي نهى عنه. قال الغزالي في المستصفى (2 / 24 ـ 25): اختلفوا في النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام، هل يقتضي فسادها؟ فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها. وذهب قوم: إلى أنه إن كان نهيًا عنه لعينه دل على الفساد، وإن كان لغيره فلا. والمختار: أنه لا يقتضي الفساد. وقال الآمدي في الأحكام (2 / 188): ولا نعرف خلافًا في أن ما نهي عنه لغيره أنه لا يفسد، كالنهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة، إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ورجح الشوكاني في إرشاد الفحول (ص112) مذهب الجمهور: أن مقتضى النهي الفساد إذا تعلق النهي بالفعل ذاته وكان لعينه. 


(�) الصوامع: قال ابن عباس: هي المعابد الصغار للرهبان، وكذا قاله مجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحاك، وقال الخليل: كل منضم فهو متصمع، ومن ذلك اشتقاق الصومعة. انظر: تفسير ابن كثير (5 / 432). 


(�) البيع: هي أوسع من الصوامع، وهي للنصارى. قاله أبو العالية وقتادة والضحاك وغيرهم، وقيل: إنها كنائس اليهود، ومثلها ـ صلوات لليهود يسمونها صلوتا. انظر: تفسير ابن كثير (5 / 432)، ومختار الصحاح (ص71). 


(�) الكنائس: معروفة. انظر: مختار الصحاح (ص580). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (5 / 229). 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4 / 8/ 254). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 81). 


(�) المغني لابن قدامة (2 / 76). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 91). 


(�) الترمذي الصلاة (317)، أبو داود الصلاة (492)، ابن ماجه المساجد والجماعات (745). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) الإداوة: المطهرة. ولعلها إناء خاص بالوضوء والغسل. انظر: مختار الصحاح (ص11). 


(�) مدوه: أي زيدوه. 


(�) التلعة: ما ارتفع من الأرض، وما هبط منها، وهو من الأضداد. انظر: مختار الصحاح (ص78). 


(�) . سنن النسائي (2 / 38 ـ 39)، وانظر: جامع الأصول لابن الأثير (11 / 210). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 54 الصلاة في البيعة. 


(�) فتح الباري لابن حجر (2 / 531). 


(�) انظر: زاد المعاد (3 / 16 ـ 28 ـ 29)، والشروط العمرية (ص10). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (2 / 76). 


(�) البخاري الصلاة (424)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (528)، النسائي المساجد (704)، أحمد (6/51). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 54 الصلاة في البيعة رقم 434. 


(�) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية (ص12ـ 188 ـ 214 ـ 221). 


(�) هو: أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص، أمره على وفد ثقيف، ثم أقره أبو بكر ثم عمر، ثم استعمله عمر على عمان والبحرين. له: أحاديث في مسلم والسنن. حدث عنه: سعيد بن المسيب، ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد ومطرف ابن عبد الله بن الشخير. توفي سنة 51هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (2 / 374)، وطبقات ابن سعد (5 / 508)، وتهذيب التهذيب (7 / 128). 


(�) الطاغوت في اللغة: مأخوذ من طغا يطغو طغيانًا وطغوانًا: أي جاوز الحد. وفي الاصطلاح: كل من تعدى به حده من الطغيان. انظر: مختار الصحاح (ص393)، وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص555). 


(�) سنن أبو داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 118). 


(�) سبق الكلام عليه. 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 380)، والإفصاح لابن هبيرة (1 / 147)، وبداية المجتهد (1 / 117)، والمدونة الكبرى (1 / 90 ـ 91)، والأم للشافعي (1 / 92). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (5 / 218 ـ 223). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 27). 


(�) الإنصاف للمرداوي (1 / 494). 


(�) الترمذي الصلاة (317)، أبو داود الصلاة (492)، ابن ماجه المساجد والجماعات (745). 


(�) سبق تخريجه. وانظر: الأحكام للآمدي (2 / 194)، وإرشاد الفحول (ص109). 


(�) أحمد (2/222). 


(�) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص188). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (5 / 218 ـ 223). 


(�) أحمد (2/222). 


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر (5 / 227)، والأم للشافعي (1 / 92)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (1 / 142). 


(�) الفتاوى لابن تيمية (22 / 159). 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 381)، والمغني (2 / 72)، وكشاف القناع (1 / 295)، وتحفة الأحوذي (2 / 323). 


(�) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (1 / 229)، والكافي لابن عبد البر (1 / 206 ـ 210)، ومغني المحتاج (1 / 255)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (1 / 509). 


(�) البخاري الصلاة (373)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (658)، الترمذي الصلاة (234)، النسائي الإمامة (801)، أبو داود الصلاة (612)، أحمد (3/131)، مالك النداء للصلاة (362)، الدارمي الصلاة (1287). 


(�) البخاري ك الأذان ب 78 المرأة وحدها تكون صفا رقم 727. 


(�) أبو داود الصلاة (681). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 375) وسبب ضعفه: أن في إسناده يحيى بن بشير بن خلاد، متكلم فيه، وأمه مجهولة. انظر: نيل الأوطار (4 / 86). 


(�) أبو داود الصلاة (681). 


(�) البخاري الصلاة (370)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (544)، النسائي المساجد (739)، أبو داود الصلاة (1080)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1416)، أحمد (5/339)، الدارمي الصلاة (1258). 


(�) صحيح مسلم (1 / 386) رقم 544، وانظر: جامع الأصول (5 / 633). 


(�) أبو داود الصلاة (597). 


(�) أبو داود ك الصلاة رقم 597، وانظر: عون المعبود (2 / 307)، والمبسوط للسرخسي (1 / 1/ 39). 


(�) انظر: الفتاوى لابن تيمية (23 / 246)، (22 / 117)، والأم للشافعي (1 / 172)، والمدونة الكبرى لمالك (1 / 81). 


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات (1 / 262)، والفقه على المذاهب الأربعة (1 / 296). 


(�) البخاري الأذان (665)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (763)، الترمذي الصلاة (232)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1620)، أبو داود الصلاة (1367)، أحمد (1/369)، مالك النداء للصلاة (267)، الدارمي الصلاة (1255). 


(�) البخاري ك العلم ب41 السمر في العلم رقم 17، وك الأذان ب 57 يقوم عن يمين الإمام رقم 697. 


(�) الإفصاح لابن هبيرة (1 / 155)، وبداية المجتهد (1 / 149). 


(�) انظر: المدونة (1 / 105)، وكشاف القناع (1 / 485)، وبدائع الفوائد (3 / 84)، وبداية المجتهد (1 / 149). 


(�) حاشية ابن عابدين (1 / 567). 


(�) الأم للشافعي (1 / 169)، وانظر: الفتاوى لابن تيمية (23 / 245). 


(�) أبو داود الصلاة (681). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (2 / 28 ـ 29). 


(�) أبو داود الصلاة (681). 


(�) انظر: عون المعبود (2 / 375)، ونيل الأوطار (4 / 86). 


(�) انظر: إعلام الموقعين (1 / 30 ـ 31)، والأحكام للآمدي (2 / 116). 


(�) انظر: حاشية قليوبي وعميرة (1 / 236)، والإفصاح لابن هبيرة (1 / 153). 


(�) حاشية ابن عابدين (1 / 566 ـ 567). 


(�) الأم للشافعي (1 / 196). 


(�) كشاف القناع (1 / 485). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 66). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 81). 


(�) حاشية قليوبي وعميرة (1 / 81). 


(�) الإنصاف للمرداوي (2 / 280). 


(�) البخاري الصلاة (371)، مسلم الصلاة (411)، الترمذي الصلاة (361)، النسائي الإمامة (832)، أبو داود الصلاة (601)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1238)، أحمد (3/200)، مالك النداء للصلاة (306)، الدارمي الصلاة (1256). 


(�) البخاري ك الأذان ب 73 الصف من تمام الصلاة رقم 722، وصحيح مسلم (1 / 308) رقم 411، وفتح الباري لابن حجر (2 / 208). 


(�) انظر: كشاف القناع (1 / 485). 


(�) حاشية قليوبي وعميرة (1 / 236 ـ 237). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 81). 


(�) أحكام القرآن لابن العربي (3 / 1128). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 56). 


(�) فتح الباري لابن حجر (2 / 208). 


(�) كشاف القناع (1 / 485)، وحاشية ابن قاسم على الروض (2 / 332). 


(�) انظر: فتح الباري (2 / 208، ونيل الأوطار (4 / 98). 


(�) انظر: الإنصاف (2 / 38)، ونيل الأوطار (4 / 98). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (1 / 266 ـ 271). 


(�) انظر: بداية المجتهد (1 / 149). 


(�) البخاري الأذان (590)، مسلم الصلاة (437)، الترمذي الصلاة (225)، النسائي الأذان (671)، أحمد (2/303)، مالك النداء للصلاة (295). 


(�) مسلم الصلاة (439)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (998). 


(�) القرعة: معناها المساهمة، سميت بذلك من قرع؛ لأنها شيء كأنه يضرب، والسهم النصيب، وساهمه قارعه، وأسهم بينهم: أقرع. 


(�) البخاري ك الأذان ب9 الاستهام في الأذان رقم 615، وصحيح مسلم (1 / 129) رقم 439، وفتح الباري (2 / 208). 


(�) النسائي الإمامة (818). 


(�) سنن النسائي (2 / 91). 


(�) سنن أبي داود (1 / 252) رقم 667. 


(�) مسلم الصلاة (440)، الترمذي الصلاة (224)، النسائي الإمامة (820)، أبو داود الصلاة (678)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1000)، أحمد (2/340)، الدارمي الصلاة (1268). 


(�) صحيح مسلم (1 / 323). 


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3 / 1128)، وحاشية ابن عابدين (2 / 10). 


(�) الأحلام: الحلم خلاف الطيش وهو ترك العجلة. انظر: معجم مقاييس اللغة (2 / 93). 


(�) النهى: النهية العقل؛ لأنه ينهى عن قبيح الفعل. انظر: معجم مقاييس اللغة (5 / 359). 


(�) صحيح مسلم (1 / 326) رقم 440. 


(�) فتح الباري لابن حجر (2 / 208). 


(�) سورة الحجر: الآية 24. 


(�) أحكام القرآن لابن العربي (3 / 1128). 


(�) حاشية ابن عابدين (1 / 569). 


(�) أبو داود الصلاة (676)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1005). 


(�) أبو داود ك الصلاة رقم (676) وانظر: جامع الأصول (5 / 615). 


(�) انظر: الفتاوى لابن تيمية (22 / 190). 


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر (1 / 269)، والمجموع للنووي (4 / 109)، والفروع لابن مفلح (1 / 408)، والروض المربع بحاشية ابن قاسم (2 / 9). 


(�) قوله: " حكاية الملائكة ": يريد أن يصف المصلون كما تصف الملائكة عند ربها. 


(�) أحكام القرآن لابن العربي (4 / 1801). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 52). 


(�) البخاري الأذان (685)، مسلم الصلاة (436)، الترمذي الصلاة (227)، النسائي الإمامة (810)، أبو داود الصلاة (662)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (994)، أحمد (4/276). 


(�) البخاري ك الأذان ب 18 تسوية الصفوف رقم 717، وصحيح مسلم (1 / 324) ورقم 436، وانظر: فتح الباري (2 / 206). 


(�) أحمد (5/262). 


(�) الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد (5 / 320). قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثوقون، قاله البناء. 


(�) البخاري الأذان (687)، النسائي الإمامة (814)، أبو داود الصلاة (669)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (993)، أحمد (3/263)، الدارمي الصلاة (1263). 


(�) البخاري ك الأذان ب72 ـ 76 إقبال الإمام على الناس إلزاق المنكب رقم 5719 ـ 1725، وصحيح مسلم (1 / 324) رقم 433 ـ 434، وانظر: نيل الأوطار (4 / 88)، وتحفة الأحوذي (2 / 16)، وجامع الأصول (5 / 604). 


(�) هو: أبو مسعود البدري، ولم يشهد بدرًا على الصحيح، وجزم البخاري بأنه شهدها. وقال الذهبي: وإنما نزل ماء ببدر فشهر بذلك، وشهد بيعة العقبة. روى أحاديث كثيرة، وهو معدود في علماء الصحابة. حدث عنه: ولده بشير وأوس بن ضمعج وعلقمة وربعي بن حراش. مات أبو مسعود أيام قتل علي بالكوفة، وقيل: مات في خلافة معاوية. انظر: سير أعلام النبلاء (2 / 493)، والإصابة (7 / 24). 


(�) صحيح مسلم (1 / 323) رقم 432. 


(�) سنن النسائي (2 / 90). 


(�) أبو داود ك الصلاة رقم 674، وانظر: جامع الأصول (5 / 598). 


(�) أبو داود الصلاة (677)، أحمد (5/343). 


(�) أبو داود ك الصلاة رقم 677. 


(�) أحمد (5/344). 


(�) مسند أحمد مع فتح الرباني (5 / 298)، وانظر: نيل الأوطار (4 / 88)، وجامع الأصول (5 / 604). 


(�) تنبيه الغافلين لأحمد الدمشقي (ص327)، وانظر: الفتاوى (22 / 545). 


(�) انظر: الفروع (1 / 470)، والمغني (2 / 237 ـ 241)، وحاشية الروض المربع لابن قاسم (2 / 116). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 95 الصلاة إلى الأسطوانة، والمصنف لابن أبي شيبة (2 / 370)، وانظر: فتح الباري (1 / 577). 


(�) هو: يزيد بن أبي عبيد المدني تابعي، حدث عن سلمة بن الأكوع. وعنه: يحيى القطان، ومكي بن إبراهيم. وثقه ابن داود. توفي سنة 147هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (6 / 206)، وتهذيب التهذيب (11 / 349). 


(�) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي من أهل بيعة الرضوان وغزا مع رسول الله سبع غزوات. وشهد مؤتة. توفي سنة 74 هـ، وكان من أبناء التسعين. انظر: سير أعلام النبلاء (3 / 326)، وطبقات ابن سعد (4 / 305). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 95 الصلاة إلى الأسطوانة رقم 502. 


(�) البخاري الأذان (599)، النسائي الأذان (682). 


(�) البخاري ك الأذان ب 14 كم بين الأذان والإقامة رقم 625، وصحيح مسلم (1 / 573) رقم 837. 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (2 / 220). والفروع (2 / 39). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 106). 


(�) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2 / 369 ـ 370). 


(�) الإنصاف للمرداوي (2 / 299). 


(�) مجمع الزوائد للهيثمي (2 / 95). 


(�) المصنف لابن أبي شيبة (2 / 370). 


(�) انظر: عون المعبود (2 / 370)، وتحفة الأحوذي (2 / 21). 


(�) الترمذي الصلاة (229)، النسائي الإمامة (821)، أبو داود الصلاة (673). 


(�) صحيح ابن خزيمة (3 / 29)، وصححه الحاكم، ورواه ابن ماجه. 


(�) الترمذي الصلاة (229)، النسائي الإمامة (821)، أبو داود الصلاة (673). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 370). 


(�) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (2 / 21). 


(�) انظر: فتح الباري لابن حجر (1 / 578). 


(�) الفتاوى لابن تيمية (23 / 395). 


(�) البخاري الصلاة (373)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (658)، الترمذي الصلاة (234)، النسائي الإمامة (801)، أبو داود الصلاة (612)، أحمد (3/131)، مالك النداء للصلاة (362)، الدارمي الصلاة (1287). 


(�) البخاري الأذان (694). 


(�) سبق تخريجه، وانظر: فتح الباري (2 / 212). 


(�) انظر: بداية المجتهد (1 / 149)، والإفصاح لابن هبيرة (1 / 154)، والأم للشافعي (1 / 169). 


(�) هو: حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي، أصله من أصبهان. روى عن أنس، وتفقه بإبراهيم النخعي. وحدث عن: سعيد بن المسيب والشعبي وجماعة، وهو من صغار التابعين، وعنه: أبو حنيفة وإسماعيل بن حماد (ابنه) والأعمش وغيرهم، وكان فقيهًا ثريًا كريمًا، مات سنة 120 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 5 / 231 وطبقات ابن سعد 6 / 332. 


(�) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ولد سنة نيف وسبعين للهجرة. أخذ عن عطاء بن أبي رباح، والمنهال بن عمر، وغيرهما. روى عنه: جماعة. وثقه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: هو محل الصدق. وقال النسائي: ليس بالقوى، وذكر شعبة أنه سيء الحفظ. مات سنة 148 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (6 / 310)، ووفيات الأعيان (4 / 178). 


(�) هو: أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي، الملقب بوكيع. له تآليف مفيدة، ولي قضاء كور الأهواز. وقال الدارقطني: كان نبيلاً فصيحًا فاضلاً من أهل القرآن والفقه والنحو. له تصانيف كثيرة. توفي سنة 306 هـ انظر: سير أعلام النبلاء (14 / 237)، وميزان الاعتدال (5 / 538)، وشذرات الذهب (2 / 249). 


(�) المغني لابن قدامة (2 / 235)، وشرح السنة للبغوي (3 / 378). 


(�) التمهيد لابن عبد البر (1 / 267). 


(�) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (2 / 337). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 56). 


(�) انظر: المغني (2 / 235)، وبدائع الفوائد لابن القيم (3 / 85)، وفتح الباري (2 / 213)، والفتاوى لابن تيمية (23 / 393). 


(�) هو: نفيع بن الحارث مولى النبي فرَّ إليه من الطائف، وأسلم ثم أعتقه النبي وروى جملة أحاديث. حدث عنه: بنوه الأربعة، وابن سيرين، وغيرهم. توفي سنة 51هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (3 / 5). 


(�) البخاري الأذان (750)، النسائي الإمامة (871)، أبو داود الصلاة (684)، أحمد (5/42). 


(�) البخاري ك الأذان ب 114 إذا ركع دون الصف رقم 783. 


(�) النسائي (2 / 118). 


(�) صحيح ابن خزيمة (3 / 31 ـ 32). 


(�) شرح السنة للبغوي (3 / 379)، وانظر: الموطأ (1 / 165)، وسنن البيهقي (2 / 90). 


(�) الترمذي الصلاة (230)، أبو داود الصلاة (682)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1004)، أحمد (4/228)، الدارمي الصلاة (1285). 


(�) سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 376). 


(�) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (2 / 22). 


(�) مسند أحمد (4 / 23). 


(�) صحيح ابن خزيمة (3 / 30). 


(�) المحلى لابن حزم (4 / 52). 


(�) شرح السنة للبغوي (3 / 379)، وانظر: نيل الأوطار (4 / 91). 


(�) ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003)، أحمد (4/23). 


(�) الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد (5 / 328) وروى عدة أحاديث بمعناه. وصححه ابن القيم انظر: شرحه لسنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 376 ـ 378). 


(�) انظر: المستصفى للغزالي (2 / 24). 


(�) انظر: الرسالة للشافعي (ص343 ـ 351)، والمستصفى (2 / 24ـ 25)، وكشف الأسرار للبزدوي (1 / 257). 


(�) أحمد (4/23). 


(�) وقال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون، وله شواهد مؤيدة له. انظر: الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد (5 / 327 ـ 329)، وتحفة الأحوذي (2 / 23)، ونيل الأوطار (4 / 95)، والمغني (2 / 216). 


(�) أبو داود الصلاة (666). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (2 / 207)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (2 / 347). 


(�) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (2 / 347). 


(�) انظر: المبسوط للسرخسي (1 / 2/ 35)، والمدونة الكبرى (1 / 151)، والمغني لابن قدامة (2 / 208 ـ 209)، ونيل الأوطار (4 / 106). 


(�) سبق تخريجه برواية مسلم، وانظر: فتح الباري (2 / 213)، وعون المعبود (3 / 475). 


(�) البخاري الأذان (696)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (761)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1604)، أبو داود الصلاة (1373)، أحمد (6/268)، مالك النداء للصلاة (250). 


(�) سبق تخريجه برواية مسلم، وانظر: فتح الباري (2 / 213) وعون المعبود (3 / 475). 


(�) انظر: المغني (2 / 108). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 82). 


(�) فتح الباري لابن حجر (2 / 213). 


(�) الفروع لابن مفلح (2 / 36 ـ 37). 


(�) حاشية ابن عابدين (1 / 570). وشرح فتح القدير (1 / 308 ـ 314). 


(�) الإنصاف (2 / 297)، والإفصاح (1 / 154)، والفتاوى (23 / 407). 


(�) المدونة الكبرى لمالك (1 / 82). 


(�) البخاري ك الأذان ب 80 إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، وانظر: فتح الباري (2 / 213). 


(�) الروض المربع بحاشية ابن قاسم (2 / 349). 


(�) انظر: بداية المجتهد (1 / 180). 


(�) انظر: المغني (2 / 240)، ونيل الأوطار للشوكاني (3 / 252). 


(�) أبو داود الصلاة (689)، أحمد (2/249). 


(�) الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده أبا عمرو محمد بن حريث مجهول. انظر: سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 382 ـ 384). 


(�) انظر: المحلى لابن حزم (4 / 186)، والكافي لابن عبد البر (1 / 209)، والإنصاف (2 / 94)، وزاد المعاد (1 / 78 ـ 79)، والفتاوى (21 / 14). 


(�) هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي المكي أبو محمد، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. له: عدة أحاديث عن النبي. حدث عنه: بنوه: يحيى وموسى وعيسى والسائب بن يزيد، والأحنف بن قيس التميمي، وآخرون. غاب عن وقعة بدر، وتألم لغيبته، وكان من السابقين إلى الإسلام. توفي سنة 36 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (1 / 23)، وطبقات ابن سعد (3 / 152)، وتهذيب التهذيب (5 / 20)، والإصابة (5 / 232). 


(�) مسلم الصلاة (499)، الترمذي الصلاة (335)، أبو داود الصلاة (685)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (940)، أحمد (1/161). 


(�) مسلم الصلاة (499)، الترمذي الصلاة (335)، أبو داود الصلاة (685)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (940)، أحمد (1/161). 


(�) صحيح مسلم (1 / 358) رقم 499، وسنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 380)، وانظر: تحفة الأحوذي (2 / 300)، وجامع الأصول (5 / 520). 


(�) مسلم الصلاة (510)، الترمذي الصلاة (338)، النسائي القبلة (750)، أبو داود الصلاة (702)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (952)، أحمد (5/160)، الدارمي الصلاة (1414). 


(�) صحيح مسلم (1 / 365) رقم 510، وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (5 / 507). 


(�) البخاري الصلاة (375)، مسلم الصلاة (512)، النسائي الطهارة (167)، أبو داود الصلاة (714)، أحمد (6/205)، مالك النداء للصلاة (258)، الدارمي الصلاة (1413). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 105 من قال لا يقطع الصلاة شيء، وصحيح مسلم (1 / 366). 


(�) انظر: المغني (2 / 251). 


(�) المرجع السابق (2 / 237)، وتحفة الأحوذي (2 / 301). 


(�) البخاري الصلاة (485)، مسلم الصلاة (502)، الترمذي الصلاة (352)، أبو داود الصلاة (692)، أحمد (2/129). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 98 الصلاة إلى الراحلة رقم 507، وصحيح مسلم (1 / 359) رقم 502، وانظر: فتح الباري (1 / 580). 


(�) البخاري الصلاة (472)، مسلم الصلاة (501)، أبو داود الصلاة (687)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1305)، أحمد (2/142). 


(�) البخاري الوضوء (185)، مسلم الصلاة (503)، الترمذي الصلاة (197)، النسائي القبلة (772)، أبو داود الصلاة (520)، أحمد (4/307)، الدارمي الصلاة (1409). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 90 سترة الإمام سترة لمن خلفه رقم 495، وصحيح مسلم (1 / 360)، ورواه النسائي (1 / 87)، وأبو داود ك الصلاة رقم 696، وانظر: فتح الباري (1 / 573). 


(�) البخاري الصلاة (474)، مسلم الصلاة (508)، أبو داود الصلاة (696). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 91 قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، وصحيح مسلم (1 / 364) رقم 508. 


(�) البخاري الصلاة (487)، مسلم الصلاة (505)، النسائي القسامة (4862)، أبو داود الصلاة (697)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (954)، أحمد (3/63)، مالك النداء للصلاة (364)، الدارمي الصلاة (1411). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 100 يرد المصلي من مر بين يديه رقم 509، وصحيح مسلم (1 / 362) رقم 505، ورواه أبو داود والترمذي. 


(�) هو: عبد الله بن جهيم الأنصاري. قال ابن عبد البر: ولست أقف على نسبه في الأنصار. وقال ابن حجر: هو أبو الجهم بن حذيفة بن غانم القرشي. قال البخاري وجماعة: اسمه عامر كان من المعمرين وممن تأخذ عنهم قريش الأنساب. مات في خلافة ابن الزبير. انظر: الإصابة (4 / 35)، والاستيعاب (4 / 35 ـ 36). 


(�) البخاري الصلاة (488)، مسلم الصلاة (507)، الترمذي الصلاة (336)، النسائي القبلة (756)، أبو داود الصلاة (701)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (945)، أحمد (4/169)، مالك النداء للصلاة (365)، الدارمي الصلاة (1417). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 101 إثم المار بين يدي المصلي رقم 510، وصحيح مسلم (1 / 363)، ورواه مالك وأصحاب السنن. 


(�) الأتان: هي أنثى الحمير. انظر: مختار الصحاح (ص4). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 90 سترة الإمام سترة لمن خلفه، وصحيح مسلم (1 / 361)، وانظر: النسائي (2 / 64)، وجامع الأصول (5 / 511)، وفتح الباري (1 / 571)، والمحلى (4 / 186)، وتحفة الأحوذي (2 / 301). 


(�) المغني لابن قدامة (2 / 251)، والفتاوى لابن تيمية (21 / 14 / 16)، ونيل الأوطار للشوكاني (3 / 252). 


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر (6 / 319)، والمغني لابن قدامة (2 / 128)، وأحكام القرآن لابن العربي (4 / 1904)، والإنصاف (2 / 177)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4 / 8/ 371)، والفروع لابن مفلح (2 / 205)، والمجموع للنووي (3 / 434). 


(�) البخاري الصلاة (415)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (33)، ابن ماجه المساجد والجماعات (754). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 46 المساجد في البيوت رقم 425، وصحيح مسلم (1 / 61)، ورواه النسائي (2 / 80)، والموطأ (1 / 172)، وانظر: فتح الباري (1 / 519). 


(�) البخاري الصلاة (422)، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (777)، الترمذي الصلاة (451)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1598)، أبو داود الصلاة (1448)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1377)، أحمد (2/6). 


(�) البخاري ك الصلاة ب 52 كراهية الصلاة في المقابر، رقم 432، وصحيح مسلم (1 / 538) رقم 777، وانظر: جامع الأصول (5 / 483). 


(�) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (1 / 367)، والفروع لابن مفلح (2 / 213)، والفتاوى لابن تيمية (23 / 131)، وزاد المعاد لابن القيم (1 / 81). 


(�) البخاري الأضاحي (5231)، النسائي صلاة العيدين (1589)، أبو داود الضحايا (2811)، ابن ماجه الأضاحي (3161)، أحمد (2/152). 


(�) البخاري ك الأضاحي ب 6 الأضحى والمنحر في المصلى رقم 5551. 


(�) البخاري الأضاحي (5232)، النسائي صلاة العيدين (1589)، أبو داود الضحايا (2811)، ابن ماجه الأضاحي (3161)، أحمد (2/152). 


(�) البخاري ك الأضاحي ب 6 الأضحى والمنحر في المصلى رقم 5552، وانظر: فتح الباري (10 / 9). 


(�) البخاري الجمعة (981)، مسلم صلاة الاستسقاء (894)، الترمذي الجمعة (556)، النسائي الاستسقاء (1519)، أبو داود الصلاة (1162)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1267)، أحمد (4/42)، مالك النداء للصلاة (448)، الدارمي الصلاة (1533). 


(�) البخاري ك الاستسقاء ب 19 الاستسقاء بالمصلى رقم 1027، وانظر: فتح الباري (2 / 515). 


(�) انظر: المبسوط (1 / 2/ 75)، والإنصاف (2 / 442)، والاختيارات لابن تيمية (ص82). 


(�) العنزة ـ بفتحتين ـ أطول من العصا وأقصر من الرمح، وفيها زج كزج الرمح. انظر: مختار الصحاح (ص457). 


(�) البخاري ك العيدين ب 14 حمل العنزة رقم 973، وانظر: فتح الباري (2 / 463). 


(�) البخاري الجمعة (934)، مسلم صلاة العيدين (884)، أبو داود الصلاة (1142)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1273)، أحمد (1/357)، الدارمي الصلاة (1610). 


(�) البخاري ك العيدين ب 18 العلم الذي في المصلى رقم 977، وانظر: فتح الباري (2 / 467). 


(�) العواتق: جمع عاتق. وهي الشابة في مقتبل إدراكها. انظر: مختار الصحاح (ص411). 


(�) البخاري ك العيدين ب 15 خروج النساء والحيض إلى المصلى رقم 974، وانظر: فتح الباري (2 / 463). 


(�) البخاري الجنائز (1268)، مسلم الجنائز (951)، النسائي الجنائز (1971)، أبو داود الجنائز (3204)، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1534)، أحمد (2/529)، مالك الجنائز (530). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) البخاري الحدود (6434)، الترمذي الحدود (1429)، أبو داود الحدود (4430)، أحمد (3/323). 


(�) البخاري ك الحدود ب 25 الرجم بالمصلى رقم 6820، وانظر: فتح الباري (12 / 129). 


(�) مسلم الحدود (1694)، أبو داود الحدود (4431)، أحمد (3/62)، الدارمي الحدود (2319). 


(�) صحيح مسلم (3 / 1320) رقم 1694، وانظر: شرح النووي على مسلم (2 / 534). 


(�) انظر: المبسوط (1 / 2/ 68)، والفروع (2 / 213)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (1 / 367)، والمغني (2 / 387)، وبداية المجتهد (1 / 242)، وزاد المعاد لابن القيم (1 / 121 ـ 123)، ونيل الأوطار (1 / 423)، وتحفة الأحوذي (3 / 91 ـ 95). 


(�) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (1 / 367)، والمدونة الكبرى (1 / 177)، والمجموع شرح المهذب للنووي (2 / 183)، والكافي لابن عبد البر (1 / 177)، وبداية المجتهد (1 / 242)، والإنصاف للمرداوي (2 / 426). 


(�) هو: عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل، عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، ولي قضاء " سبتة " التي ولد فيها، ثم قضاء غرناطة. ولد سنة 476 هـ، وتوفي سنة 544هـ. من تصانيفه: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، والغُنْيَة وشرح صحيح مسلم، ومشارق الأنوار. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (1 / 392)، والأعلام للزركلي (5 / 282). 


(�) انظر: فتح الباري (12 / 129)، والمغني لابن قدامة (2 / 373 ـ 376). 


(�) إعلام الساجد للزركشي (ص386). 


(�) مسلم صلاة العيدين (890)، الترمذي الجمعة (539)، النسائي صلاة العيدين (1558)، أحمد (5/84)، الدارمي الصلاة (1609). 


(�) انظر: المجموع للنووي (2 / 183). 


(�) سبق الحديث عنه في الوقف. 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (1 / 657)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (1 / 367)، والمغني لابن قدامة (2 / 373 ـ 388 ـ 493). 


(�) انظر: المغني لابن قدامة (2 / 373 ـ 388 ـ 493)، والكافي لابن عبد البر (1 / 264)، والمدونة (1 / 170)، وفتح الباري (12 / 129)، وحاشية ابن عابدين (1 / 657). 
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